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 بسم االله الرحمن الرحيم
  

اني توكّلت على االله ربي وربكم ما من دابة الاّ ( 
 )هو آخذ بناصيتها انّ ربي عل صراط مستقيم 

  االله العظيم صدق
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  داءـــــــــــإه
  

  إتمام هذا على الحمد الله الذي أنعم علي بنعمة العقل و سدد خطاي فوفقني في الدراسة و هداني و ساعدني
  .العمل و ما كنت لأهتدي لولا أن هداني االله فالحمد كله للعزيزالحكيم 

  
  علي لايبخل  والذي لمأقرب الناس و أحب الناس إلى قلبي، إلى الذي أستمد منه القوة و الصمود،  إلى

  "أبي حفظه االله" بالنصائح ولا بالاهتمام 
  

  أمي حفظها"أقدامها بوجودها إلى من كانت الجنة تحت  إلى التي أشرقت حياتي بنورها و سعدت أيامي
  .زاهر إن شاء االلهإلى من يريد أن يرى مستقبلي "  االله 

  
  .الأساتذة  إلى  كل  من  أخواتي  وأقاربي  وزملائي  كل باسمه ، إلى كل من علمني  حرفا من

  
  و من ، الذين أعرفهم من قريبالى كل من جمعنا رحاب العلم و الاجتهاد زملائي بالجامعة بدون استثناء

  .بعيد
  
  .الذي لم يبخل علي لا بالمعلومة و لا بالنصيحة  إلى الأستاذ المحترم المشرف الدكتور ديب عبد الحفيظ

  .فله جزيل الشكر و الاحترام
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  ركلمة شك
 

  أتقدم بالشكر الكبير و الحمد العظيم للعلي سبحانه و تعالى لتوفيقي في انجاز هذه المذكرة
  

  التي تعد ثمرة جهودي خلال هذه السنوات ، كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف ديب
  

  وماته و لابنصائحه،لبمعالحفيظ، فله كل الشكر و الاحترام لأنه لم يبخل علي لا بوقته ولا  عبد
  

  فجزآه االله عنا ألف خير و جعله في ميزان حسناته ، وان شاء االله يكون هذا العمل
  

  ،سهل العبارة، تام المعنى و الإشارة، فاتحا أبواب المساعدة و الإفادة لكل من يأتي بعدنا
  

  .ختام الصلاة و السلام على رسولنا الكريم ونبينا العظيم محمد أشرف المرسلينوخير 
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  ةـــــــــــالخط
  

  :مقدمة
 الإطار النظري للسيادة الوطنية و حقوق الانسان:الفصل الأول 

  السيادة الوطنية ةماهي: المبحث الأول
  تعريف السيادة :الأولالمطلب

  و النسبي  المطلق كالية مفهوم السيادة بين إش:  المطلب الثاني
العقد فكرة السيادة والأمن وحقوق الانسان عند فلاسفة : المطلب الثالث

  الاجتماعي
  حقوق الإنسانماهية :المبحث الثاني

  الإطار المفاهيمي لحقوق الإنسان: المطلب الأول 
  تعريف حقوق الإنسان: الفرع الأول

  الإنسانخصائص حقوق :الثانيالفرع
  حقوق الإنسان في الحضارات القديمة و الديانة الاسلامية:الثاني المطلب 

 حقوق الإنسان في الحضارة اليونانية :الأولالفرع
 حقوق الإنسان في الحضارة الرومانية  :الثانيالفرع

  حقوق الإنسان في الديانة الاسلامية: الفرع الثالث
 مصادر حقوق الإنسان في القوانين الأوربية والدولية:الثالثالمطلب 

 وثائق حقوق الانسان في  القوانين البريطانية: الفرع الأول 
 1215الميثاق الأعظم -  أ

 1628عريضة الحقوق  -  ب
  1679قانون الإحضار - ج
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 1689لائحة القانون  - د
  1701قانون الخلافة الملكية  - و

وثائق حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية  :الثانيالفرع
 –الإعلانات –

  إعلان الاستقلال- أ
 وثيقة الحقوق -ب

إعلان ( وثائق حقوق الإنسان في الثورة الفرنسية  :الثالثالفرع
 )حقوق الإنسان و المواطن

 حقوق الإنسان المعاصر اتمع الدولي و: المبحث الثالث
 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :  الأول المطلب

  1966العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان  :الثانيالمطلب
 _الحقوق الجماعية - الإنسان الجيل الثالث من حقوق  :الثالثالمطلب
 .المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية الأخرىالاتفاقيات  :الرابعالمطلب

 1948الجنس البشري و المعاقبة عليها  اتفاقية  مكافحة إبادة  - أ
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع  أشكال التمييز العنصري -ب

1956  
  1979اتفاقية القضاء على جميع  أشكال التمييز ضد المرأة - ج
 1989اتفاقية حقوق الطفل   -د

 الآليات السياسية لحماية حقوق الإنسان و مبدأ السيادة :  الفصل الثاني
 ة الوطنيةعولمة حقوق الإنسان و سيادة الدول: المبحث الأول 

 نقاش عالمية أو خصوصية حقوق الإنسان : المطلب الأول
 -إعلان فيينا –عولمة حقوق الإنسان : المطلب الثاني 

 عولمة حقوق الإنسان تراجع السيادة الوطنية في ظل : المطلب الثالث 
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 سيادة الدولة الوطنيةالديمقراطية و  المشروطية: المبحث الثاني 
 ماهية الديمقراطية : المطلب الأول 
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 المشروطية الديمقراطية  الدولية  : المطلب الثاني 
 المشروطية  السياسية : الفرع الأول 

 المشروطية الاقتصادية: الفرع الثاني  
من خلال السيادة الوطنية اختراق: المطلب الثالث 

  المشروطيةالديمقراطية سياسية
 ة الوطنيةكومية وسيادة الدولالدولية غيرالحالمنظمات  :الثالثالمبحث

 كوميةالحغير ماهية المنظمات الدولية : المطلب الاول
حقوق قضايافي الناشطة  الحكوميةغير المنظمات الدولية : لمطلب الثانيا

 اختصاصها مجالالانسان و
المنظمات الدولية غير نشاط في ظلطنية سيادة الوتآكل ال: المطلب الثالث

 الحكومية 
 الإنسان و مبدأ السيادة  لحماية حقوقالآليات القانونية  :لثالثالفصلا

 ة الوطنيةالقانون الدولي الإنساني و سيادة الدول :المبحث الأول 
 تعريف القانون  الدولي الإنساني : المطلب الأول 
 نشأة و تطور القانون الدولي الإنساني: المطلب الثاني 

 نشأة القانون الدولي الإنساني : الفرع  الأول
 تطور مصادر  القانون الدولي الإنساني: الفرع الثاني 
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 القانون الدولي الإنسانيوطنية بقواعد سيادة اللتقييدا:ثالث المطلب ال
 ة الوطنيةالتدخل الإنساني و سيادة الدول: المبحث الثاني

 ماهية التدخل الإنساني : المطلب الأول
 مفهوم التدخل الإنساني : الفرع الأول
 ظهور التدخل الإنساني : الفرع الثاني

 المواقف النظرية و القانونية من التدخل الإنساني : الثاني المطلب
 المواقف النظرية من التدخل الإنساني : الفرع الأول
 المواقف القانونية من التدخل الإنساني: الفرع الثاني

 معايير شرعنة التدخل الإنساني : المطلب الثالث 
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 الانساني
 الوطنيةالدولة المحكمة الجنائية الدولية  وسيادة: المبحث الثالث 

 نشأة المحكمة الجنائية الدولية : المطلب الأول
 اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية : المطلب الثاني

 الدولية لمحكمة الجنائية وطنية بالنظام الأساسي لسيادة التقييد ال:المطلب الثالث
 الخاتمة
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 مقدمة 
 

فهي تحدد شكل و شخصية أفراد القانون الدولي  الوطنية،كل للدولة شالوطنية العنصر الأساسي الم تعتبر السيادة
لدولة الوطنية لا تكون و بالتالي فا ،فغياب السيادة الوطنية داخل مجتمع ما يعني غياب الدولة. الدولطبيعة العلاقة بين و

سيادة حتى و إن اجتمعت كل عناصرها فهي الأساس التي تنسج به الدول  علاقات مع بعضها البعض سواء  إلا بوجود
  .كانت علاقات تعاون، شراكة ، تكامل، وبدوا تفقد العلاقات الدولية معناها

هيم في مقابل ايار الإتحاد السوفيتي إلى تراجع بعض المفابلقد أدت اية الحرب الباردة  على المستوى الدولي 
، و ذلك راجع هتمام و الرعاية من الدول الكبرىبروز مفاهيم جديدة على المستوى الدولي أصبحت تحظى بالكثير من الا

 ،على التفاعلات الدولية) الولايات المتحدة الامريكية(إلى التحولات التي شهدها النظام الدولي يمنة طرف واحد 
تحتم على  أصبحت بالإضافة إلى  تنامي دور المنظمات الدولية، و كذلك بروز مشاكل جديدة على المستوى الدولي

و برزت معها مفاهيم جديدة تستعملها القوى المهيمنة  ،الدول التعاون و التنسيق فيما بينها كالإرهاب و الجريمة المنظمة
حقوق الأقليات، حماية حقوق المدنين و محاربة الإرهاب و حاولت  كنشر الديمقراطية، حماية حقوق الإنسان، حماية

تكريس ذلك بالطرق السلمية من خلال مجموعة المبادئ و الشروط التي تضمنتها المؤسسات الدولية التي تلجأ لها الدولة 
طريق فرض العقوبات أو سلمية عن الغير أو بالطرق . ا هة و معالجة الاختلالات التي تمرمن أجل الاستعانة ا لمواج

 بدوره و هو ما يؤدي ،انية المشتركةالتدخلات العسكرية التي تؤدي للقضاء على كل مقومات الدولة باسم القيم الإنس
يثير الكثير من  أصبح  صطلحفهذا المالسيادة الوطنية التي تعتبر حصانة الدول لمنع التدخل في شؤوا الداخلية   إلى تراجع

  .لما له من أهمية في حياة الشعوب الجدل و البحث 
الهيمنة والجديد الدوليدة النظام االولايات المتحدة الأمريكية بقي إنفرادو  السوفيتيو لكن نتيجة سقوط الإتحاد

أشكال  حسب بعض عدة و نتيجة لتقلص مجال المناورة على الدول الصغيرة و المتوسطة فإن مبدأ السيادة بدأ يأخذ ،عليه
كرس في ميثاق الأمم المتحدة و باقي المنظمات  و المؤسسات الدولية و المالباحثين  حيث أن مبدأ المساواة في السيادة 

فهناك دول تمكنت  من توسيع  ،لأن الواقع أثبت وجود دول  بدرجات سيادية مختلفة ،مبدأ نظريا صبحالإقليمية أ
إلى  أقاليم أخرى ما وراء البحار و هناك دول انحصرت سيادا في بعض االات الداخلية  ممارستها  لسيادا من إقليميها

الجديد و تطور مسار العولمة ، الذي الدولي حيث تعجز عن فرض سيادا في اال الاقتصادي  نتيجة لظهور النظام 
  ... و إلغاء الرسوم الجمركية و ترتب عنه تحرير التجارة العالمية 

حيث أن  ،درجات سيادية متفاوتة كان نتيجة التطورات التي عرفها النظام الدوليوجود دول بالحديث عن  نإ
تم بناءه منذ اية الحرب العالمية الثانية على مبدأ المساواة في الذي الاستقرار العالمي و الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين 

وهما المبدأين المكرسان في ميثاق هيئة الأمم  ؤون الداخلية للدول الأخرىفي الشالسيادة و مبدأ الامتناع عن التدخل 
نظرا  هأسباباع مجال التدخل و تعددأدت إلى اتسالسوفيتيبسقوط الإتحاد ولكن حركة التفاعلات الدولية بعد، المتحدة
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فتح نقاش كبير حول  إلى ما أدىو هو ... و الصومال وهايتيو رواندا وكالعراق دول  مرت ا عدةالتي  الداخليةاثللأحد
  .الدوليينالأمن والسلم مفهوم السيادة و مفهوم 

على احترام سيادة الدول و الامتناع عن  منذ انشاء هيئة الأمم المتحدة الأمن و السلم الدوليين ارتكز تحقيق
 أن ينعكس بالإيجاب على استقرار النظام الدولي باعتبار ،مماللحفاظ على أمنها و استقرارها ةالتدخل في شؤوا الداخلي

  .استقرار هذه الوحدات يعني استقرار النظام الدوليأي أن الدول هي الوحدات المشكلة له،
التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلى حماية النظام الدولي  عدمولكن تغير مفهوم السلم و الأمن الدوليين من 

ة في ممارسة حقوقها تعسف السلط الدول نتيجةمن الفوضى نتيجة الأوضاع و الأحداث الداخلية التي تشهدها بعض 
الأمين العام للأمم المتحدة خافيير  بعد تصرحاتذلك السيادية إلى المساءلة الدولية ولإخضاع السلطة  ما أدىالسيادية، 

إن مبدأ عدم التدخل لا يشكل عائق لوقف انتهاك " 1991سبتمبر  16في تقريره السنوي الصادر في بيريز دي كويلار
إن احترام سيادة الدول وسلامتها أمر حاسم  "، تلاه تصريح الأمين العام الذي خلفه بطرس بطرس غالي"حقوق الانسان

ثم تصريح الأمين " دولي مشترك بيد أن زمن السيادة المطلقة قد مضى، فالنظرية لم تعد تنطبق على الواقع لتحقيق أي تقدم
أن السيادة أصبحت تتعلق عندما أكد  54في مشروعه المقدم للجمعية العامة في دورا العام للهيئة الأممية كوفي عنان 

  :وهذا يطرح إشكالية و هي. تنتهكهابحماية الأفراد و حقوقهم و ليس حماية الدول التي 
الذي يمنع التدخل في الأممي خرق للميثاق  يعتبرهو ما أن التدخل الإنساني يؤدي للمساس بسيادة الدول و-

 انتهاك حقوق في و الديكتاتورية الاستمرارلا يمكن السماح للأنظمة الشموليةو في نفس الوقت  ،شؤون الدول الأخرى
 . ذلك اهتمام اتمع الدوليمواطنيها  دون أن يثير 

تحدة لايات الملوايادة الدول الكبرى و على رأسها  إلا أن اتمع الدولي بق الإشكاليةولكن رغم هذه 
فعوضا عن تطوير آليات التضامن  هلخدمة مصالح لى ايجادسبلالبحث عن حلول ع في اطار ركز اهتمامه  مريكيةالأ

 ىعل الشرعية لإضفاءت بعض الدول في الحصول على حق التدخل الإنساني حالإنسانية نجني أو آليات المساعدة الإنسا
التدخلات التي تقوم ا في المناطق الغنية بالثروات الطبيعية أو الدول التي تحتل موقعا استراتيجيا أو حتى الدول التي ترفض 

ام بأدوار إقليمية متميزة خاصة الدول ذات التاريخ تمكنها من القي التيتملك الإمكانات و ،الخضوع  لمبادئها و قيمها
  .الحضاري

ها  تتم في إطار احترام و بالرغم من أن جل التوجهات الفكرية دعت لتقييد سيادة الدول و جعل ممارست
المفرط استخدامها تعسف الدولة في ممارسة سيادا و، لأن تعارض مع التزاماا  الدوليةتبطريقة لا للحقوق والحريات و

المشتركة أو الأغراض  خل الخارجي باسم القيم الإنسانيةلتدللحريات سيجعلها عرضة هالللإكراه المشروع و قمع
  .الإنسانية

سيادة الدولة في ظل التحولات التي شهدها النظام الدولي أصبحت مرتبطة بقدرة الدولة على حفظ و  إن
تزايد الاعتماد المتبادل  الدولية والظواهر في العلاقات  ظل تشابكلي في ضمان أمن مواطنيها بما يدعم استقرار النظام الدو

أساسية مفادها أن الدول  ة حقوق الإنسان و دمقرطة الأنظمة يرجع إلى فكرةبين الدول، علما أن الاهتمام الدولي بحماي
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صراعات مع بعضها البعض بالرغم من أا قد تدخل في صراعات مع الدول الغير قراطية نادرا ما تدخل في حروب والديم
  .ساهم في استقرار النظام الدوليو تحترام حقوق الإنسان لابالضرورة  تؤدي ديمقراطية و بالتالي فدمقرطة الأنظمة 

،و لدول الأخرىل الداخليةشؤون الاد مبررات التي تسمح لها بالتدخل في يجالدول الكبرى في إاجتهدت لقد 
ة و الانتهاكات لمبدأ عدم التدخل تتم بطريقة منتظممع ذلكفو،الأمميفي هذا الصدد لميثاقبالرغم من وضوح ودقة ا ذلك

ذلك بالرغم من و ،اهتسعى من خلالها لخدمة مصالحهمية وغالبا ما تكون و مبرراتو ذلك باستعمال هذه الدول لحجج
المعنونة بإعلان عدم التدخل في 1965-12-21بتاريخ  2131حدة لتوصية رقم إصدار الجمعية العامة للأمم المت

الشؤون الداخلية  للدول و حماية استقلالها و سيادا مع تحريم كل أشكال  التدخل  كالمساعدة أو تمويل جماعات 
عن  131/43إلا أن نقطة التحول في هذا الشأن تمثلت في صدور القرار  ،..أو  مسلحة لتغيير نظام الحكم في دول ما

 ستعجاليةلاانسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والحالات بالمساعدة الإ"المتعلق  1988الجمعية العامة الصادر 
  ..وذلك لحماية حياة الإنسان و الحفاظ على كرامته"المشاة

  :الإشكالية
 ا تواجه تحديات داخليةالاستبدادية التي تمارس القمع و الاضطهاد ضد شعو أصبحت الأنظمة التسلطية و

المنظمات  يو سع ،نتيجة نمو الوعي الشعبي بقضية حقوق الإنسان و تحديات خارجية متعلقة بالحماية الدولية لهذه الحقوق
 ءان تمتع كل الأفراد ا في كل أنحاالدولية و كذلك المؤسسات المالية الدولية إلى تعزيز احترام  حقوق الإنسان و ضم

و كذلك بروز نقاش حول الحق في التدخل في  االعالم ، و هو ماأدى لبروز نقاش كبير  حول مفهوم السيادة و مكانته
في نفس الوقت حماية  هوو خرق للميثاق الاممي مواجهة  مبدأ عدم التدخل ، لأن التدخل الذي يعتبر انتهاك للسيادة 
فراد و التي تنفرد بإدارة شؤون اتمع و مش الألحقوق الأفراد من التعسف و التسلط الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية 

  :معالجة الإشكالية التاليةإلى محاولة  تقمع حريام و هو ما دفعنا
  الحماية الدولية لحقوق الإنسان على السيادة الوطنية؟ أثرتكيف 

 ؟و تكريس حق التدخل الإنساني،لحقوق الانسانو ماهي مكانة السيادة الوطنية في ظل الحماية الدولية -
 ؟ هاتقييدوأ الوطنيةلسيادةاختراق تؤدي بالضرورة لالحماية الدولية لحقوق الإنسان اآليات هل -
 هل أثرت الحماية الدولية على حقوق الإنسان؟ و ماهي حدود هذا التأثير؟-
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  الفرضيات
  .افظت على سياداكلما ح مواطنيهاحقوق  ت الدولة الوطنيةمكلما احتر-
 ةعلى حساب سيادة الدولالمتدخلة دول الالإنسان كلما زاد ذلك من سيادة حقوق كلما كان هناك تدخل لحماية -

  .المنتهكة للحقوق الوطنية
  .كلما كانت سيادا شكليةللشرعية  فاقدة ة و ديكتاتورية كلما كانت الدول الوطنية هش -
  .لما أثر ذلك على السيادة الوطنيةكلما تعددت آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان ك-

  :جهثلاثة منا الدراسة علىلقد اعتمدت :   المناهج
 مسارو توضيح . و مفهوم حقوق الإنسانالتطور التاريخي لمفهوم السيادة الوطنية  إبرازأجل  وذلك من:المنهجالتاريخي

دون تمييز بين ذلكبو ،ق لكل إنسان التمسك و التمتع ا في كل أنحاء العالمر هذه الحقوق لتصبح حقوق عالمية يحتطو
الثقافية لقمع بعض الحقوق التي لا ج الأنظمة المستبدة بالخصوصية جو دون تح... الأفرادبسبب الجنس أو العرق أو 

جعلها تستعمل كذريعة من طرف  ولكن تطور هذه الحقوق و حمايتها من اتمع الدولي. قناعات اتمع تتماشى مع
  .ى الكبرى التي تسعى لإضفاء نوع من الشرعية الأخلاقية على تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الفاشلة و الهشةوالق

الموضوع من خلال ربط حاضره بماضيه من أجل إعطاء و كذلك اعتمدنا على  هذا المنهج  لإعطاء نظرة  شاملة حول 
رضة كية التي تشهدها الأحداث الدولية في تطورها مما جعل السيادة عيتشخيص دقيق لتطور الأحداث نظرا للدينام

و الديمقراطية من المفاهيم المسيطرة على الخطابات السياسية  سواء بالنسبة  للأنظمة للانتهاك و جعل حقوق الإنسان
الذي  من اتمع الدولي هاو توظيف،أديكتاتورية التي توظف هذه المفاهيم لإضفاء الشرعية على سلوكها و ممارستهاال

  .باعتبارها قيم و تراث إنساني مشترك يجب أن تتمتع به كل الإنسانية  يسعى لارساءها
المراحل المتعددة التي مر ا كل من ف و عرض الخصائص و المميزات و يوذلك من أجل سرد التعار : المنهج الوصفي

مختلف الاليات و توضيح تأثير مفهوم السيادة و مفهوم حقوق الإنسان في تطورهما و لكن أيضا من أجل وصف و تحليل
  .ماية حقوق الإنسان على السيادة الوطنيةالمكرسةلح

لعديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت تشكل قيود على لو يتجلى ذلك بالتطرق  :المنهج القانوني
  .سيادة الدول
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  : مقاربات الدراسة
في محاولتها تفسير الوقائع التي هي التي تركز على مفاهيم القوة، و المصلحة الوطنية و توازن القوى و:  الواقعةالمقاربة 

كل دولة في إطار سعيها لتحقيق مصالحها الوطنية التي نعالجه يجب التأكيد على أن وفي الموضوع .شهدها النظام الدوليي
اد نوع من المبررات التي تضفي نوع من الأخلاقية و الشرعية على سلوكها أثناء تدخلها في شؤون الدول يجيجب عليها إ

سيطرة على النظام الدولي و هو ما الالقدرةو ،الدول التي تملك القوة التدخلات تقوم ا مجموعة من هوهذ. الأخرى
  .وفق ما يحكمه ميزان القوى و دول  يجعلها تتدخل في مناطق

و حماية حقوق الإنسان الذي تدعيه بعض الدول كمبرر للتدخل في شؤون الدول الأخرى هو الهدف المعلن و لكن 
فهل ) لتوغل في المناطق ذات الثروات الطبيعية،االبحث عن مواقع إستراتيجية(لوطنية هو الهدف الحقيقي تحقيق المصلحة ا

. هالمصالح معينةعالية و تكون مستعدة لخوض حروب في دولة أخرى دون تحقيق  ةيعقل أن تجهز  الدولة جيوش بتكلف
ولذلك فمحرك سلوك الدول للقيام بتدخلات  ،ضرورة تساوي الهدف مع التكلفةؤكدون على لذلك فالواقعيون ي
المصلحة و ليس حقوق الإنسان و ليست القيم و لذلك فالتدخل الإنساني هو غطاء لتحقيق الأهداف عسكرية مكلفة هو 

كيف نفسر التناقض داخل مجلس الأمن بين الدول التدخل من عدمه؟ و إقرار و إلا بماذا نفسر الازدواجية في. التوسعية
اتمع الدولي عن الانتهاكات المتواصلة  وكيف نفسر سكوت الخمسة في تقييم ضرورة التدخل الإنساني من عدمه؟

  لحقوق الشعب الفلسطيني ؟
التي  اتإن طبيعة الموضوع تفرض استخدام المقاربة القانونية و ذلك من خلال التطرق إلى الاتفاقي:المقاربة القانونية 

التي  للاتفاقياتأجل التطرق  كذلك منو.ذه الحقوقات لمنع الانتهاكات المتواصلة لهتحمي حقوق الإنسان و تعتبر كضمان
  .تضع قيود على الدول الأطراف في ممارستها لسيادا و اختصاصاا
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  :الموضوع اختياردوافع 
  

سيادا أصبح يطرح الكثير من  انتهاكن كثرة التدخلات في الشؤون الداخلية للدول و إ: ه بالحدثتعلاق-1
و التي  ،التساؤلات، فالتدخل أصبح يمس الدول الضعيفة و الهشة خاصة التي تعرف وجود تناقضات عرقية و دينية واثنيه

تجعلها تشهد حروب أهلية مستمرة و تكون أحيانا طويلة نتيجة الصراع المتواصل في الداخل حول تقسيم السلطة و 
 علىآلاف الضحايا مما يفرض  بللحروب الأهلية و الصراعات الداخلية تؤدي  إلى سقوط مئات هذه ا. توزيع الثروة

لتدخل و تكريس من أجل االكبرى تستغله الدول  هذا الوضعنتهاكات، لوضع حد لهذه الاالتحرك اتمع الدولي 
  .ا داخل  هذه الدولهمصالح

و حلفائها، الولايات المتحدة الامريكية وى الكبرى لا سيما دد مصالح القالتي كما أن التدخل يشمل أيضا الدول 
فالدول التي تسعى لقلب  الموازين على المستوى الإقليمي ولديها الإمكانات لتحقيق ذلك، و التي تكون عادة في 

مع الدول الغربية في في علاقاا وسعيها لخدمة مصالحها  مع الدول الغربية نظرا لرفضها التبعية لهذه الدول  اختلافات
خر يجعلها عرضة للتدخل في علاقة هيمنة أو خضوع للطرف الآإطار علاقات تعاون و شراكة و رفضها أن تكون 

  .في العراق بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل  مثلماحدث
ناع عن التدخل في على مبدأ الامتت أساسا نيب 1648منذ ذلك أن العلاقات بين الدول :  علاقته بالفضول-2

المنظمات  التأسيسية لمختلفق المواثيضرورة احترام سيادا، وهو ما تم تكريسه في و الشؤون الداخلية للدول الأخرى 
هو الهدف الأسمى الذي أسست لأجله أكبر هيئة دولية و هي و ،ينلدوليالإقليمية للحفاظ على السلم و الأمن او الدولية 

و ذلك يقوم  ،فالحفاظ على السلم و الأمن الدوليين هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدولية. هيئة الأمم المتحدة 
احترام مبدأ المساواة في السيادة ، ولكن بفضل التحولات و التطورات الدولية أصبحت العديد من الدول  على بدوره

الإنسانية المشتركة، حيث  تلعب دورا كبير في  الدفاع عن القيم احترام سيادة الدول الأخرى و تدعيتتخطى و تتجاوز 
و ترفض الأخذ  لمصالحهاالتي لا تستجيب  ولالوطنية خصوصا الد أجل تغذية التراعات داخل الدولة بعض الأحيان من

مباشرة بالطرق الغير  أوباشرة المطرق البقيمها، علما أن هذه الدول تسعى للتدخل في شؤون الدول الأخرى سواء ب
 الشروط التيتتضمنها المؤسسات الدولية كالمشروطية الديمقراطية و هو ما جعل سيادة أو من خلال ،المساعداتكقطع 
 .نسبية تتأرجح بين سيادة شكلية و سيادة  الدول  معظم

،و انشاء المحكمة الجنائية دوليةاتفاقيات كابرامإن الآليات المتخذة لحماية حقوق الإنسان :علاقته بالتخصص-3
تكريس حق التدخل الدولي سواء  فضلا عن ،في هذا االكومية الحغير إلى الدور الذي تلعبه المنظمات إضافة  ،الدولية

بمبدأ السيادة، وبالتالي فالمساس بسيادة الدول لحماية حقوق الإنسان هو  إنساني يصطدمكان مادي أو عسكري أو 
  .و زعزعة لاستقرارها مساس بأمنها
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، حيث أن الحديثة القانونيةو  الدراسات السياسيةفي قلب كبرى  أهميةكما أن حماية حقوق الإنسان تحتل 
ة لتحقيق أهداف يذو حدين فهو يستعمل لأغراض إنسان سلاحفهو،المفكرين السياسيين اهتمامالمفهوم أصبح يثير 

  ...)لمعتقلين و إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني و التهم الموجهة لكانتهاك (سياسية
انتهاك في جميع االات في ظل ميش و حيث من الصعب تحقيق تنمية داخلية ،كما أن للموضوع أهمية أمنية

قرارها هو ما ينطبق على دول العالم الثالث التي مش حقوق مواطنيها مما يؤدي إلى زعزعة است، وفرادحقوق الأ
المشكلة الدول هي الوحدات الأساسية  أن استقرار النظام الدولي باعتبار هو ما ينعكس علىو، عجزها عن تحقيق التنميةو

بصفة منفردة، معها  دول عن السيطرة عليها والتعاملله، خاصة في ظل بروز مجموعة من الظواهر الأمنية التي عجزت ال
، البطالة، المرض، حيث رالفق، ،الارهاب، الجريمة المنظمةالأهليةكالحروبصبحت دد حقوق الأفرادأ هذه الظواهر الأمنية

و على  ،استقرار أمن مواطنيها ار الدولة بل أصبح يركز على ضمانواستقر نأن مفهوم الأمن لم يعد يركز على ضمان أم
كل أشكال التمييز ق الرفاهية  بالقضاء على الجهل والفقر والبطالة والقضاء علىالتجانس اتمعي للدولة من خلال تحقي

  .اتمعبين أفراد 
، و 1948علانالعالميلحقوق الإنسان الإصدور  الحماية الدولية لحقوق الإنسان جاءت بعدأن و بالرغم من 

الحقوق التي لأن الدول أصبحت ملزمة باحترام  ،اللذان وضعا قيود على مبدأ السيادة 1977العهدان الدوليان ابرام 
وعة الحقوق الواردة في الإعلان اك حقوق مواطنيها ورفضت مجمبعض الدول واصلت انته ، إلا أنوردت في هذه العهود

و أا ترفض التدخل في شؤوا  الداخلية لأا دولة ذات . العهود بحجة أا تعكس القيم الغربية و لا تتماشى مع قيمهاو
  .سيادة و ترفض توجيه انتقادات لها فيما يخص معاملتها لمواطنيها

لب من الدولة توفير الظروف الداخلية المناسبة لتحقيق الأهداف المشتركة كضمان يتط الداخلي إن تحقيق الأمن
، ولكن يتطلب من الدولة أيضا توفير شروط عدم التدخل من الخارج ها للقوانين و معاقبة كل من يخالفاحترام المواطنين

و  ولذلك فحماية حقوق الإنسان التي ينجم عنها المساس بسيادا تعتبر زعزعة لاستقرارها. كاحترام حقوق الإنسان
  .أمنها

  (1)"مصطلح الأمن جاء كرد فعل لحماية السيادة الوطنية " ست مايارن
سسة المتطورة ن الوطني هو نتاج مباشر للمأالأم "ELGA HAFTENDORM"هيلغاهفتندورن

قوم عليها النظام الدولي فإن ظاهرة الأمن الدولة هي الوحدة الرئيسية التي يبما أن  17للدولة ذات السيادة من القرن 
  :قسم الأمن إلى  يفرفي حين أولي و، (2)"الوطني مرتبطة بخصائص هذا النظام

  .الحفاظ على سيادة الدولة و بقاء النظامالأمن القومي يعني -
  .الأمن  الاجتماعي يخص الهوية و بقاء اتمع-

 .بقاء الدول إلى بقاء اتمع يقوم علىيفر نقل الموضوع المرجعي من الدولة للمجتمع أي من أساس واقترح و
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  : أدبيات الدراسة
ع على مجموعة من الكتب و الأطروحات و الدوريات المتخصصة، ويعتبر كتاب واعتمدنا في دراستنا للموض

لاعتماد عتمدت عليه في بناء الموضوع نظراأبو جودة بعنوان الأمن البشري وسيادة الدول أحد أهم الكتب التي ا ياسلإ
  .استعمال المنظور القانوني و السياسي في دراسة الموضوعمقاربة شاملةب المؤلف على

  :اعتمدت في بناء الموضوع على مجموعة من الأطروحات منها كما 
أطروحة الطالب عبد الوهاب عمروش بعنوان التدخل الإنساني و مصير الدولة الوطنية في إفريقيا  دراسة  -

في دراسة العلاقات الدولية يثير الكثير  أساسيةالذي يعتقد أن اعتبار الدولة كوحدة  :)2005-1922(حالة الصومال 
ثرة مما أدئ لك عرفت ايار الدولة اشات ولا يراعي الحالات التي تعيشها بعض الدول في إفريقيا خصوصا التيقمن الن

 سيادة أمنية،(عتبرها سيادة مجزئة و مقسمة على عدة مجالات عدي على سيادا التي يتفي شؤوا الداخلية و ال تالتدخلا
ممارسة سيادا في بعض االات مقارنة بمجالات أخرى من حيث يعتبر أن بعض الدول قد تتمكن ، ) سياسية، اقتصادية

  .الاقتصادي خصوصاا في اال دو هو ما تعيشه أغلب الدول الضعيفة والمتوسطة التي تفقد قدرا على ممارسة سيا
كالية التنمية السياسية و الديمقراطية في دول المغرب مذكرة ماجيستر الطالبة عباش عائشة بعنوان إش-

و التي تمحورت دراستها حول محاكاة دول المغرب العربي ذات السيادة الكاملة للنماذج  :العربي دراسة حالة تونس
ود مع وج لهذه الدولتمعام، وهو  ما ترتب عنه تبعيتهم التنمية السياسية دون مراعاة لخصوصية مجبالغربية فيما يتعلق 

. تطبيق دول المغرب العربي للنماذج الغربية بطريقة شكلية نتيجة للمجتمع و الإرادة العامة انفصام في العلاقة بين الدولة
  .في ظل غياب التداول السلمي على السلطة وقمع الحريات و غياب الاستقرار السياسي

نحو دمقرطة  الأنظمة  و تحقيق التنمية : مذكرة ماجستير للطالبة هند مولاي بعنوان عولمة حقوق الإنسان
وعولمة الإنسان التي أدت إلى . التي ناقشت موضوع حقوق الإنسان بين العولمة و العالمية  والخصوصية :2008المستدامة 

حتى . يادة الدولة الوطنيةاال أما كثرة التدخلات العسكرية و التعدي على س تالمساس بسيادة الدول و فسح
  .مثلما حدث في العراق -دون صدور قرار عن مجلس الامن-شرعية دوليةبدون

... علما أن عولمة حقوق الإنسان تواجه رفض الكثير من الدول نظرا لخصوصياا المرتبطة ويتها و ديانتهاو 
  .والتي تتعارض مع الإعلان العالمي و العهود الدولية 
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  :تقسيم الدراسة

حيث يتطرق الفصل الأول للإطار النظري للسيادة الوطنية  ،تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصوللقد وجدنا أنه من المناسب 
في المبحث الأول وحقوق الإنسان، حيث حاولنا خلاله الربط بين المفهومين في مختلف مراحل تطورهما حيث تعرضنا 

تطرقنا في المبحث ، كما ) لمفهوم النسبيطلق إلى االتحول من المفهوم الم(لتحول مفهوم السيادة في مختلف مراحل تطوره 
ور الحضارات القديمة إلى غاية دخوله المرحلة الدستورية في بريطانيا بعد صد إلى تطور مفهوم حقوق الإنسان منذالثاني

، ثم في فرنسا 1776في   في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صدور إعلان الاستقلال، ثم1215وثيقة الماغنا كارتا سنة 
، ليأخذ المفهوم بعدا عالميا بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق 1789بعد صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 

، الأفراد وهو ما تعرضنا له في المبحث الثالث حقوقم مجموعة من الاتفاقيات لحماية الذي تلاه إبرا 1948الإنسان في 
بين الدولة و مواطنيها أي الانتقال من المرحلة التي كانت فيها الحقوق حيث أصبحت القوانين هي المحدد لطبيعة العلاقة 

  .عرفية إلى المرحلة  التي أصبحت فيها الحقوق دستورية

أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة الآليات السياسية المتخذة لحماية حقوق الإنسان و انعكاسها على مبدأ السيادة 
نسان، المشروطية الديمقراطية،انشاء المنظمات الدولية الغير حكومية ، هذه الآليات التي عولمة حقوق الإ: وهي على التوالي

اعتمدت بغرض تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال نشر معايير قيمية ومعيارية و فرض الالتزام ا كان لها تأثيرا 
ى التقيد بمحتوى الإعلان بالرغم من تعارض كبيرا على سيادة الدول لاسيما الضعيفة والمتوسطة التي أصبحت مجبرة عل

بعض بنوده مع قيم مجتمعها، خصوصا في ظل الانتقائية و الازدواجية التي ينتهجها الغرب في التعامل مع قضايا حقوق 
  .ةوقد حاولنا خلال هذا الفصل ابراز تأثير الآليات السياسية المتخذة لحماية حقوق الانسان على السيادة الوطني .الإنسان

كما تطرقنا في الفصل الثالث إلى الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان و انعكاسها على مبدأ السيادة و هي على 
، تكريس حق  -القانون الدولي الإنساني–إبرام مجموعة من الاتفاقيات المقيدة لسلوك الدول في التراعات المسلحة : التوالي

مة الجنائية الدولية التي تسعى إلى وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من التدخل الإنساني ، وكذا إنشاء المحك
وقد حاولنا خلال هذا الفصل توضيح مدى تأثير هذه الآليات . ية الفردية على الجرائم المرتكبةخلال فرض المسؤول

 .القانونية المتخذة على السيادة الوطنية
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  الفصل الأول
 

 النظريالإطار
  للسيادة الوطنية  
  و

  حقوق الإنسان
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  الإطار النظري للسيادة الوطنية و حقوق الإنسان :لأوللفصلاا
و ذلك نتيجة السياسيين و القانونيين ين و المفكرين للقد ظل مفهوم السيادة الوطنية محل اهتمام العديد من المحل

التي صارت تعاني منها الدول الصغيرة و المتوسطة خاصة الدول ادا، و القيود الكثيرة يالتراجع الكبير في ممارسة الدول لس
ة الأمريكية لوك و النهج الغربي و الخضوع للإرادالضعيفة اقتصاديا، حيث أن العديد من الدول أضحت ملزمة بإتباع الس

سيادة  و البعض يتحدث عن ،السيادة يتحدث عن اختفاء هؤلاء المفكرين بعضو هو ما جعل ،و اعتناق نفس قيمها
ة الأمريكية دون أن ازالت قادرة على الاختلاف مع الإرادمن الدول ممجموعةوجود نسبية أو شكلية و ذلك بالرغم من 

حتى بعض الدول التي تلعب دورا ، الصين و بعض الدول الأوروبية ، بل  ا كما هو الحال بالنسبة لروسياتتعرض لتهديدا
  )3(.المحافظة علىسيادايضمن لها  وا هوفق ما يخدم مصالح. بحسابات عقلانية معها لإقليميا في منطقة معينة و التي تتعام

ضمن ، كما تقد  تضمن الميثاق الأممي  مبادئ أساسية تنص على احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرهاول
في المنظمة بغض النظر على مساحتها و كثافتها السكانية و قدراا السيادة بين كل الدول الأعضاء  في ةااوسمبدأ الم

كما تضمن الميثاق مبدأ الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول . الاقتصادية  و ما تمتلكه من ثروات طبيعية
  )4(.و التي لا تقبل أي استثناء من حيث المبدأ ،الأخرى

لى السيادة الوطنية حيث أن التنظيم السياسي و الاقتصادي و هذه المبادئ دف أساسا إلى الحفاظ ع
وكذلك . السلطان الداخلي للدولةعتبر من صميم تيللدولة، أالصلاحيات الداخلية  إطارالاجتماعي لأي بلد يدخل في 

للعيان أو مواقفها  الشخصية اتجاه التطورات و  سائل السياسية التي تكون ظاهرةممارسة الدولة لسيادا لا ترتبط بالمف
 ىكم في مواردها و التعامل مع القوو إنما تتعلق كذلك بالسيادة الاقتصادية وقدرة الدول على التح ،الأحداث الدولية

ى و الكبر لدولية الصعوبة في ظل التبعية لاا، و هو أمر في غهحقوق شعوا و يحقق مصالح الكبرى وفق ما يخدم و يحمي
مما أدى إلى قيام تبادل لا متكافئ بين الدول المتقدمة و الدول  ،انعدام الإمكانات التكنولوجية لاستغلال الثروات الطبيعية

الامبريالية موجودة لأن التخلف " منبر  الأمم المتحدةو هذا راجع  حسب ما صرح به سلفادور ألندي في ،المتخلفة
على ممارسة سيادا و تحقيق الدولة و هذا يدل على أن قدرة ،)5("الامبريالية موجودةموجود و التخلف موجود لأن 

و تصادية الحقيقية التي تقوي ترابطو الخروج من التخلف نحو تحقيق التقدم و الرقي مرتبط بالتنمية الاق الازدهارالتطور و 
بثروات و  رو هو ما يعتبر ركيزة أساسية لكل  سيادة فعلية خصوصا و أن دول العالم الثالث تزخ ،تماسك اتمع

و ذلك وفق " للإنسانية ةثروات مشترك"كبيرة و متنوعة و متكاملة أضحت محل أطماع الدول المتقدمة التي تعتبرها موارد
في الدورة السادسة غير العادية للجمعية العامة للأمم  وب البريطاني و الرئيس السوفيتي ليونيد يريجنيفما صرح به المند

هذه الدول تملك سيادة محدودة على ثرواا التي تنتجها فهي تعتبر حارس يدير هذه "1974المتحدة المنعقدة في 
  .)6("الثروات
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  السيادة الوطنية ةماهي: الأولالمبحث 
حول المطلق والنسبي فيما يخص ممارسة الدولة  في هذا المبحث لمختلف التطورات التي عرفها المفهوم ليثير نقاش سنتطرق
  .السيادة و الأمن و حقوق الإنسان عن فلاسفة العقد الاجتماعي سنتناول فكرةكما  لسيادا،

  تعريف السيادة  :الأولالمطلب
، حيث  أن كل التفاعلات التي تحدث على المستوى الدولية الأساسية في العلاقاتتعتبر السيادة الوطنية أحد المفاهيم 

ي ركز على ذال ،و ذلك وفق ما نص عليه الميثاق الأممي ،الدولي قائمة على أساس احترام الدول لسيادة بعضها البعض
حصانة للدولة، و ذلك لمنع التدخل فإذا كانت السيادة على المستوى الداخلي تعتبر ك .احترام مبدأ المساواة في السيادة

فإن السيادة على المستوى الداخلي تعني وجود سلطة عليا تقوم باحتكار الإكراه و السيطرة  ،الخارجي في شؤوا الداخلية
 لأن إرادة الدولة ،و الحاسمة وفق ما يخدم المصلحة العامة للمجتمع را على اتخاذ القرارات اللازمةعلى المواطنين مع قد

 تملك الحق في إصدار السلطة العليا لأن ،اتمع في فرادالأسدها السلطة العليا في الواقع تعلوا على إرادة كل التي تج
أي أا تملك السلطة الشرعية على جميع الأفراد داخل  ،و إلغائها وفق ما يخدم مصلحة الدولةو إقرار السياسات،أ القوانين
و  ،سم و توجيه سياسات الدولة في كل االات الاقتصادية و السياسية و التنمويةكما تملك القدرة على ر. إقليمها

و هذا يتطلب وجود سلطة قوية قادرة على حماية إقليمها و  الطبيعية،تسيطر على توجيه موارد الدولة سواء المالية أو 
  .شعبها و ثرواا أي قدرا على المحافظة على استقلالها و سيادا

حيث  1588أول من تطرق لمفهوم السيادة عندما ألف كتابا فيها عام " جون يودان"يعتبر الكاتب و المفكر الفرنسي 
  )7(" السيادة هي السلطة العليا على المواطنين و الرعايا و التي لا تخضع لأي قانون" عرفها 

مجتمع السلطة الأعلى داخل اتمع التي تضمن هذا التعريف الذي قدمه جون بودان يجعل من السلطة العليا أو العامة لل
  :حسن تنظيمه و تسييره، و حسب التعريف فالسيادة وجهان

دولة و ذلك للحفاظ على مين على إقليم اليو تعني حق السلطة العليا في إصدار أوامر و قوانين إلى كل المق: سيادة داخلية
حيث أن السيادة تسمح للسلطة بالإنفراد بكل الاختصاصات المتصلة بوجود . و تجانسها و تنظيم شؤوا وحدة الأمة

  .وظائفهابللقيام  الدولة واحتكار الإكراه المشروع
و  )8(،و يقصد ا حق السلطة العليا في تمثيل اتمع أو الأمة و نسج علاقات مع الدول الأخرى باسمها :سيادةخارجية

الذي  الاقتصادي و الاجتماعيو يرها و اختيار النظام السياسيكذلك قدرا على ضمان حقوق شعوا في تقرير مص
يلائمها، أي تمتع الدولة بالسلطة العليا على كل إقليمها وحدودها و ثرواا بما يضمن استقلالها و قدرا على مواجهة 

  .االدول التي تنتهك سيادا و تتجاوز اختصاصا
سي في مادته فرنو المواطن ال حيث نص عليه إعلان حقوق الإنسان وأخذ مفهوم السيادة الوطنية الصفة الرسمية في فرنسا

 و 1791لعام  و قد أخذ الدستور الفرنسي ،العامةما يعني أن كلمة السيادة تعني السلطة  ووه" السيادة للأمة" ةالثالث
كزت على مبدأ التساوي فاليا التي رق له أن وجد في معاهدة واستبدة سمفهوم السياعلما أن . ))9ذا التعريف  1848

 )10(:تضمنت المعاهدة مبدأين أساسينفي السيادة  و
  .التي تخضع لإرادته دون إرادة أخرى للملك سيادة مطلقة على أرضه-
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الشؤون الداخلية للدولة على أساس ديني، و و ذلك لمنع التدخل في مملكته،للملك الحق في تحديد الدين الذي يتبع في -
لدعم الكاثوليك في التراعات التي يقومون ا ضد سة الكاثوليكية التي كانت تتدخل هذا المبدأ جاء لوضع حد للكني

  .دولهم
  :أن السيادة الوطنية للدول تعني إلىمن الإشارة  بالرغم من ذلك لابد

  قوية أو ضعيفة بكامل حقوقها  ،تمتع كل الدول سواء كانت صغيرة أو كبيرة-
  حرية الدول في اختيار النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي المناسب ا  -
  )11(.وجود التزامات للدولة اتجاه الدول الأخرى متعلقة باحترام استقلالها وعدم التعرض لها أو المساس بسلامة أراضيها-

سلطة الأمر و النهي دون أن تكون مأمورةو مكرهة من أي كان على   السيادة هي"- )جان بودان(كما عرفها أيضا 
  )12("الأرض

  )13("السيادة هي سلطة وضع القوانين حتى بدون رضا المواطنين"-
السيادة تمثل سلاحا في صراع القوى الديمقراطية التقدمية ضد القوى الرجعية بل و " فيعرفها  مكروفينأما الفقيه السوفيتي 

  )14("تعمل في الظروف الراهنة كسياج قانوني ضد العدوان الامبريالي و ضمان بقاء الدول  الاشتراكية التقدمية 
  . لقوى التي تسعى لتدميرها و زوالهاو هذا التعريف يجعل السيادة كأساس يضمن بقاء الدولة وعدم زوالها ضد ا

السيادة هي السلطة السيدة التي تكون أعمالها مستقلة عن أية سلطة عليا أخرى والتي لا يمكن  "فيقولغروسيوسأما 
  )15("أن تلغى من قبل أي إرادة  إنسانية أخرى

 "ةكل أمة تحكم نفسها بنفسها دون تبعية لأية دولة أجنبية هي دولة سيد" vanelفانيلو هو نفس ما ذهب إليه الفقيه 
و المقصود ا هو القدرة الفعلية واللامحدودة واللامشروطة للسلطة " السيادة هي صلاحية الصلاحية" jellingجلينك

ن الخضوع لإرادة أخرى، العليا للدولة في اختيار نظامه السياسي و الاجتماعي والاقتصادي بكل حرية ودون أي نوع م
  )16(.أي قدرة الدولة على ممارسة صلاحياا الخاصة دون قيود

  )17(" السيادة  هي صفة السلطة التي لا تقر بسلطة أعلى منها أو مساوية لها"carredemalberكاريه دومالبرغ
ولا بسلطة موازية لسلطتها السيادة هي السلطة التي لا تقر بسلطة أعلى من سلطتها "يعرفها بأا AESMEINأيسمان

  :و هي ذات وجهين داخلي و خارجي
الداخلية من جهة تشتمل على حقها بالحكم على جميع المواطنين التي تتألف منهم الأمة و حتى على جميع الذين  السيادة

يقيمون على إقليمها، و السيادة الخارجية من جهة ثانية و التي تتلخص في حقها في تمثيل الأمة و إلزامها في علاقاا مع 
  " سائر الأمم

الدولة التي تمكنها من عدم الالتزام و التقييد إلا بمحض إرادا في حدود المبدأ السيادة هي صفة في "LEFURليفير
  )18("لتحقيقه تالأعلى للقانون و الهدف الجماعي الداخلي الذي تأسس

الدولة تكون ذات سيادة في مواجهة الأفراد و الجماعات الخاصة و العامة التي تعمل داخلها "  DABINالأستاذ دابان 
  )19("فهي اتمع السامي الذي يخضع له الأفراد و الجماعات 

  )20("السيادة هي السلطة المطلقة و العليا و غير المراقبة و التي لا تقاوم " بلابستون
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  )21("السيادة هي المركز القانوني لوحدة تخضع للقانون الدولي و تعلو على القانون الداخلي" كوينسي
حيث أن السلطة العليا يمكن أن تعمل دون احترام  ،جعل سيادة الدولة مطلقة على المستوى الداخلي فكوينسيو بالتالي 

  .ترام القانون الدوليالقوانين الداخلية و تكون  مقيدة على المستوى الدولي و ملزمة باح
ا الدولة على رعاياها و على المنظمات التي يكوا هسيادة الدولة سيادة مطلقة غير محدودة و تمارس"سالأستاذ برج

  "لرعايا داخل الدولةا
   1949كما عرفت محكمة العدل الدولية السيادة في قضية مضيق كورفو سنة 

 بين ان احترام السيادة الإقليمية فيمإو ،حدود إقليم ولاية انفرادية ومطلقةي ولاية الدولة في السيادة بحكم الضرورة ه"
  )22("الدول المستقلة يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية

  :و للسيادة وجهان
وهي سلطة  ،السيادةا هو الشخص المعنوي الذي يخوله القانون سلطة ممارسة و صاحب السيادة هن :القانونيةالسيادة

  .الدساتير حسب مختلف"البرلمان"السلطة التشريعية  يقصد او  ،داخل الدولة إصدار الأوامر
مصدر  هلأن ،الشعب تشمل كل القوى التي تكفل تنفيذ و مراقبة القانون وهي في الدول الديمقراطية: السيادة السياسية

ه شخص الملك أو الرئيس كما دسحكم مطلق يجالشمولية التي نجد فيها و ذلك بخلاف الدول الديكتاتورية و  ،السلطة
ائح اتمع أو من  حدى شرا على رغبة الحاكم أو من إصياغتها بناءتم معظم الدساتير العربية " عبد الغني المانييقول 

ما يؤدي لانحصار كل و هو )23("الدساتير التي تمت صياغتها بإرادة مجموعة شرائح اتمع نادرة جدا الأجنبي، وأن
  .سلطات و الصلاحيات في يد الرئيس مما يخوله ممارسة الحكم المطلقال

السيادة للكنيسة التي  أصبحتقبل ظهور الدولة الوطنية، أي في عهد الإقطاع كانت السيادة لشخص الملك أو السيد ثم 
يد السلطة العليا أصبحت السيادة مطلقة في  1648لكن بظهور الدولة القومية ، كانت تسيطر على رعاياها المسيحيين

يرى  بسفهوخاصة فلاسفة العقد الاجتماعي اختلفوا حول صاحب السيادة و ،مع علما أن مجموعة من المفكرينللمجت
أن  فيرى جون لوكأما ، من أجل تحقيق الأمن حقوقهمكامل يادة لأن الأفراد تنازلوا له عنأن الحاكم صاحب الس

ة العامة هي راديرى أن الإرادة العامة هي صاحبة السيادة والإ جاك روسو جونفي حين أن  ،الحكومة هي صاحبة السيادة
  .إرادة الأغلبية من الشعب الناتجة عن العقد الاجتماعي
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  و النسبي إشكالية مفهوم السيادة بين المطلق  :الثاني لمطلب ا
 ذلك راجع لاستخدامه من قبلوواسعة من قبل العديد من المفكرين إن المفهوم التقليدي للسيادة تعرض لانتقادات 

عدم لذلك كمواطنيها من قمع للحريات وانتهاك للحقوق، وستبداد الذي تمارسه ضد شعوا والحكومات لتبرير الا
العلاقات الدولية بظهور فواعل جديدة كالمنظمات الدولية التي التي تحدث على المستوى الدولي و مواكبته للتطورات

مبدأ السيادة الذي يعتبر كحصانة تمنع التدخل في  امها و تحقيق أهدافها في  ظل وجودوجدت صعوبات في ممارسة مه
  .لدولالداخلية لشؤون ال

و بالمقابل فإن المفهوم الحديث للسيادة أدى إلى وجود فوضى دولية في ظل استغلاله من قبل الدول الكبرى و المتقدمة 
، أي أن المفهوم لال التدخل في شؤون الدول الأخرىالمصالح من خلزيادة النفوذ و بسط الهيمنة و تحقيق المزيد من 

  .الحديث للسيادة أدى إلى خضوع الدول الصغيرة و المتوسطة إلى القوى الكبرى
  )24(:مفهوم السيادة في علاقته مع حقوق الإنسان بثلاثة مراحل ولقد مر

  .مطالبة الشعوب بتصفية الاستعمار و الحصول على الاستقلال و السيادة مرحلة- 1
حريتها في اختيار النظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ستعمار و تمسك الدول بسيادا ومرحلة ما بعد الا- 2

  .المناسب لها
و بالتالي تراجع السيادة من ،اترام حقوق الإنسان و حقوق الأقليمرحلة فرض القيود على السيادة كضرورة احت- 3

الأساسية في ظل الانتهاك المستمر لهذه  هو حماية حريات ،ترقية حقوق الإنسانلالمطلق إلى النسبي نتيجة سعي اتمع الدولي 
الإنسان كبير بعد اية الحرب  بقضايا حقوق الاهتمامذا أصبح اولكن لم. الحقوق من الأنظمة الاستبدادية و التسلطية

  ردة؟ البا
لأن وأ؟السوفيتيالاتحاد ومريكيةتحدة الألايات المكان مهتم بالصراع على مستوى القمة بين الون اتمع الدوليلأهل -

د عن فترة ما بأو لأ ؟نفوذهاجديدة لزيادة ام الدولي جعلها تسعى لخلق آلياتالنظ الأمريكية بقيادةالولايات المتحدة د اانفر
و أدينية  الدولة الوطنية لأسباب التراعات من نزاعات دولية  إلى نزاعات داخلتحول في طبيعة الحرب الباردة شهدت 

لهذه تدخل الأمم المتحدة لوضع حد استوجبولضحايا في هذه الصراعات الداخليةعدد ا رتفاع،مما أدىلاثنيةاعرقية و 
  . القانون الدوليبجعل سيادة الدول تتراجع من المفهوم المطلق إلى المفهوم النسبي المقيد  و هذا )25(،الفوضى داخل الدول

حيث أن الملك كان يعتبر نفسه خليفة االله في الأرض و أنه ،رات القديمة بمفهوم الحق الإلهيلقد ارتبطت السيادة في الحضا
ويتمتع بسلطة مطلقة يخضع لها الجميع، حيث لا برعاياه كيف يشاء، حيث كان يتصرف  ،االله ليحكم باسمهمفوض من 
على الحكم بالعدل والمساواة  القدرة و بالتالي يملك ،بالحكم من االله كما يعتقدون ةلأنه مفوضتة أو محاسبتيمكن مساءل

  . هلك لا يجب الخروج عن طاعتأبدا، و لذ لا يخطئو فه
و الذي  1576في " الكتب الستة للجمهورية" جونبودانأصبح مفهوم السيادة يحظى باهتمام كبير بعد صدور كتاب 

سيطرة الإقطاع و  وف السياسية آنذاك و المتمثلة فيكان يهدف من خلاله إلى تغيير  الأوضاع السائدة في ظل الظر
 الأفراد جعل من السيادة شيء مقدسا يتمتع به أن انفراد الملوك بإدارة شؤون التحرر من هيمنة الإمبراطور خصوصا و

 .الملوك
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حيث أن الإمبراطورية الرومانية  في القرون الوسطى كانت تقوم على نظام ملكي من الناحية السياسية و النظام الإقطاعي 
خصوصا أن ذلك تزامن مع )26(من الناحية الاقتصادية مما تسبب في حرمان أغلبية  الأفراد من التمتع بأبسط الحقوق

في تبرير السلطة الروحية و انفراد الإمبراطور بالسيادة باسم الديانة و الكنيسة ظهور الديانة المسيحية التي ساهمت 
كان كل من يعارضه يعتبر عاص للديانة و هو ما و ،حيثكان جميع الأفراد من عبيد وإقطاع يخضعون له)27(،المسيحية

  )28(."كل الشعوب المسيحية هي رعايا  الإمبراطور" جعل البابا بيو الثاني يصرح 
هذا التصريح ساهم في بروز الدولة الحديثة نتيجة الصراع بين الإمبراطور و الإقطاع الذين رفضوا اعتبارهم رعايا 

لذي تسبب في الإمبراطور لأم يعتبرون أنفسهم ممارسي السلطة الفعلية لأم يتمتعون بامتلاك الأراضي، هذا الصراع ا
  )29(.ن الملوك إلى الشعوب خصوصا بعد الثورة الفرنسية و الأمريكيةنقل السيادة المطلقة موالحديثة  ةبروز الدول

التفاعلات حركة مع الظروف التي تشهدها إذ أا لم تعد تتفق ،لكثير من الانتقاداتلهذه السيادة المطلقة تعرضت 
التعسف الذي تمارسه السلطة لاستبداد و الظلم و ار يهالتبرأصبحت تثير اهتمام اتمع الدولي نظرا لاستخدامو ،الدولية

  .العليا في اتمع على الأفراد
قائم من الناحية المبدأ ظل فهذا  ،ورغم أن السيادة المطلقة تتعلق بممارسة الدولة لإرادا على المستوى الداخلي و الخارجي

ممارسة إرادا و القيام  ت عجز العديد من الدول عناثب سياسي خصوصا على المستوى الخارجيلأن الواقع ال ،القانونية
  .و تصرفات تعكس قناعات و قيم مجتمعها و تخدم مصالحه بسلوكات

  :فأهم العوامل التي ساهمت في تراجع السيادة من المطلق إلى النسبيتتمثل في
 كونيةالتفاقيات العديد من الاهناك  هأن علماً،هاوعدم خرق احترامهابعلها ملزمة يجمما  ،إبرام الدول للكثير من الاتفاقيات-

  . يجب على الدول الالتزام ا حتى و إن لم تصادق عليها التي
على عدم انتهاكها من قبل   هحرصوكذا  ،الأساسية هاهتمام اتمع الدولي بترقية حقوق الإنسان واحترام حريات -

  .السلطة العليا
خلالها لزيادة  تسعى من ،تملك إرادة خاصة مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء أصبحت الدولية التيالمنظمات تناميدور -

الأفراد في ظل بروز تمام في نفس الوقت بحماية حقوقمع الاه ،القوة في العلاقات الدوليةمنع استخدام التعاون الدولي و
 ،التضخم ه،ندرة الميا ،التلوث ،نها لإيجاد الحلول كمشكلة البيئةفيما بي نسيقمشاكل  دولية  تفرض على الدول الت

شأن الدولي يتحدثون عن ضرورة إعادة صياغة مفهوم السيادة الو هو ما جعل بعض المهتمين ب... الفقر و  ،الجهل
  . )30(.خر يتحدث على ضرورة تجاوز مفهوم السيادةو البعض الآ ،ليتماشى مع الواقع الدولي

و بالرغم من الاهتمام الدولي الكبير بحماية حقوق الأفراد و ضمان تمتعهم بحريام إلا أن الطرق و السبل المنتهجة أدت 
أي أا همشت دور الدولة  وأفقدا هيبتها خاصة في ظل القيود المفروضة عليها فيما يتعلق  ،إلى المساس بسيادة الدول

الجديد  بروز النظام الدوليونهاية الحرب الباردةل، و هذا راجعاقليمهاوعة داخل باحتكار واستخدام وسائل العنف المشر
من خلال  تسعى لتكريس وضع جديد حيثأصبحت)31(انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة عليه، الذي 

تراجع القضايا التقليدية التي كانت تثير  نتيجة ذلكو،جديدة التي تجعل من سيادة الدولة مرنة ونسبيةالاهتمام بمسائل 
التعامل مع السيادة  قيدا كالإرهاب، الجريمة المنظمة، الهجرة، الفقر وهذا يفرضاهتمام اتمع الدولي لصالح قضايا أكثر تع
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أن ، علماًوسياداهو استقلالية الدول و ،الباردة السائد قبل اية الحرب أدى لتراجع المبدأ الأساسيما ، منمنظور جديد
هذا التعامل نتج عنه تكريس حق التدخل الذي أصبح وسيلة للضغط تستعملها القوى الكبرى للضغط و التأثير على 

ولكن مع ذلك فإن بعض  ،كبيرة وفقا لما يخدم مصلحة القوى الكبرىيوظف بازدواجية فضلا عن أنه،الدول الضعيفة
من السلوك العدواني الذي تنتهجهاتجاه  عل بعض الدول الاستبدادية تعدلالتدخلات أو التهديد الخارجي بالتدخل بج

  )32(.تعمل على تطوير الحياة السياسية داخل اتمعالحقوق الأساسية للأفراد و
تتمثل في  خلاتإلا أن هذا لم يمنع من  وجود مجموعة من التد ،1648ن وجود هذا المبدأ الذي تم تكريسه مو بالرغم 

و تمكنها من نسج  ،ضيها و شعواالسيادا على إقليمها و أر هااستقلال الدول المستعمرة و استرجاع الاستعمار، ورغم
علاقات تعاونية مع الدول الأخرى و تجاوز الجرائم التي ارتكبها الاستعمار إلا أن بروز ظواهر جديدة في العلاقات 

و هو ما أدى . على المستوى الدولي  ولي لمواكبه التفاعلات التي تحدثمن اتمع الد الدولية نتج عنه خلق آليات جديدة
من قبل الدول ما يتم استخدام التبرير الإنساني عادة ،حيث أنه لظهور ممارسات دولية جديدة مثل التدخل الإنساني

و لذلك  يعتبر  وسيلة للاحتلال  الكبرى لإضفاء الشرعية على سلوكهم و تبرير تدخلام في شؤون  الدول الأخرى،
  )33(.موجهة  للاستعمال ضد الدول الضعيفة

إن انفراد القوى الكبرى بالسيطرة على المؤسسات الدولية و التأثير على وحدات اتمع الدولي مرتبط بالقوة التي 
كل دولة سعيركة ومشتعالمية الأكثر تأثيرا على المستوى الدولي في ظل انعدام حكومة  المتغير التي تعتبر هيو ،تمتلكها

و الأساليب  ةتوسعية كاللجوء للقوة العسكري لتحقيق أهداف فهي تستخدم )34(.قوا لضمان أمنها  اعتمادا على
التي أصبحت  الامبريالية الاقتصادية محلهقديم حلت بل حتى الثقافية، ويعتبر الغزو العسكري سلوك امبريالي  ،الاقتصادية

، أما أخطر الوسائل و أكثرها فعالية و استعمال في من أجل خدمة مصالحها الاستعماريةالأسلوب المفضل لدى القوى 
بمبادئتعكس  إقناعهاالثقافية فهي تستعمل لغزو عقول الناس و السيطرة عليهاو محاولة  الامبرياليةالوقت الحالي فهي 

  )35(.الولايات المتحدة الأمريكيةالقناعات التي  تؤمن ا 
و ذلك بالرغم من معارضة ورفض  ،إن ظهور المنظمات الدولية أدى إلى تقييد سيادة الدولة الوطنية لصالح اتمع الدولي

  لأن الميثاق التأسيسيلمنظمات الدولية، التي أصبحت تتمتع ا االجديدة لدول لهذه القرارات و الاختصاصاتالكثير من ا
من اختصاصاا السيادية لصالح المؤسسات الدولية خصوصا  على التخلي و التنازل عن الكثير لهذه المؤسسات أجبر الدول

غاء لإل القيام بمجموعة من الإجراءات ك، و ذلك لأن الانضمام  لهذه المؤسسات  يتطلب من الدوذات الطابع الاقتصادي
  .وهذا كله أدى لتراجع السيادة من المفهوم المطلق إلى المفهوم النسبي...  رير التجارة الخارجيةوتحو ةالجمركي الرسوم

ارك في وضعها و السيادة النسبية تعني أن الدولة أصبحت مقيدة و مجبرة على احترام القواعد و الالتزامات الدولية التي تش
على السلم و الأمن الدوليين، وبالرغم من انضمام  لشرعيتها بكل حرية وفق ما يخدم الحفاظ كامتحبإرادا و تقبل الإ

اء خصوصا عضهذه المؤسسات على الدول الأ التي تمارسها ذه المؤسسات إلا أن الممارسات والضغوطاتالدول بإرادا له
وجود مجموعة من الدول التي تسيطر على صنع لى ذلك بالنظر إو ،اال الاقتصادي في كل السيادةآفة أدت إلى تيالضع
تسعى من خلالها إلى تكريس تبعية و ،و تتحكم في توجيه القرارات داخل هذه المؤسسات الاقتصادية الدولية ،القرار

 مة من أجلمجموعة من الدول إلى الدول المهيمنة خصوصا أن وضعية الدول النامية تفرض عليها الخضوع للدول المتقد
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خضوع الدولة للدول  لكن في بعض الأحيان فإن، و)36(و من أجل الحفاظ على الاستقرارأ لى المساعداتالحصول ع
استبدادية ضد  والمتقدمة يكون من أجل ضمان البقاء في الحكم بالنسبة للسلطة الحاكمة التي تقوم بممارسات ديكتاتورية 

دائما في تبعية المستعمرة تبقىة في الدول المتخلفة وأن النخب الحاكم حيث يعتقدالتونغهذا ما أشار إليه يوهان غعوا وش
اقتصادية ، (للدول المستعمرة لضمان البقاء في الحكمو ذلك من خلال استعمال القوى الكبرى موعة من الآليات 

  .) سياسية، عسكرية، ثقافية، لغوية
مما جعل سيادة الدول التي  ،العلمي لبعض الدول في شتى االاتإن السيادة تراجعت من المطلق إلى النسبي في ظل التقدم 

كالأسلحة ) 37(،التي تملكها الدول المتقدمة محدودة في ظل الوسائل والأجهزة  المتطورةسيادة فنية تنعدم فيها الأجهزة ال
و التجسس على الدول الأخرى مما يجعل  إقليمهاالنووية أو الأقمار الصناعية التي تمكنها من مراقبة كل ما يدور في 

و تكون نسبية في حال تلاكها الأجهزة الفنية المتطورة،حال امي أن سيادة  الدول تكون كاملة فيأ )38(،سيادا كاملة
عجز عن مثل استغلال الدول المتقدمة للثروات الطبيعية و الباطنية في بحار الدول المتخلفة التي ت ،انعدام الأجهزة الفنية فيها

أمام  و ما يفسح االهالتكنولوجية اللازمة لذلك، و و استثمار ثرواا الطبيعية نظرا لعدم توفرها على الوسائل لاستغلا
  )39(.الدول  المتقدمة لاستغلال الثروات الطبيعية و الباطنية في إقليمها و أقاليم الدول الأخرى

التوقعات و الإمكاناتأن تراجع السيادة الوطنية للدول الضعيفة : في كتابه العلم و السيادة  و يرى الدكتور أنطوان زحلان
غياب الوعي القومي الذي نتج عنه  ،فضلا عنو المتوسطة مرتبط بالفجوة التكنولوجية بين الدول العربية و الدول المتقدمة

و كلها الداخلية المتعلقة بالأميةول التي تعجز عن حل مشاتبعية علمية و تقنية للدول المتقدمة في ظل التعرض لسيادة الد
علما أن . ادة الأمريكية في سلوك هذه الدولالبطالة و مشكلة المياه و الفقر و غياب العدالة الاجتماعية في ظل تحكم  الإر

الولايات المتحدة  ي يلعب دور  في الحفاظ على السيادة و تطوير الاقتصاد حيث كل دولار تستثمره حكومةمالبحث العل
  )40(.دولارات سنويا إلى الاقتصاد الأمريكي 9في بحوث الفضاء يضيف 

الهند و  نموه فيو،و البحث العلمي في الدول العربيةو من أجل تبرير و الدفاع عن موقفه لجأ الكاتب إلى المقارنة بين نم
التي العربية و الجامعاتضعف التعليم الأمم،فحيث كشف في دراسته أن الاهتمام بالبحث العلمي هو أساس تقدم الصين 

 العربية الميزانية التي توجهها الدولكذا محدوديةو ،الفكر المحليش مو المستوردة من الدول الغربية تعتمد على الأفكار 
ينتج )41(،الأولى على المستوى العالمي 500ل مرتبة ضمن الجامعات وجد جامعة عربية واحدة تحتتلا يثبحللبحث العلمي 

الحفاظ على السيادة يتطلب التمكن من التكنولوجيا المرتبطة بمفاهيم ف.عنه بالضرورة التبعية وانتهاك السيادة الوطنية
فعلى سبيل المثال كانت مصر و بلجيكا تستوردان قاطرات السكك **.كذلك الاعتماد على الذاتو*أخلاقية وقيمية

بليون دولار للبحث  155جيكا تصنع و تصدر، كما أن الصين تخصص الحديدية لكن بقيت مصر تستورد و أصبحت بل
  )42(.مرة ضعف المبلغ المخصص في الدول العربية مجتمعة 35و التطوير العلمي أي 

كذلك فمن الناحية الاقتصادية فمبدأ المساواة في السيادة يبقى مبدأ شكليا لأن الواقع يثبت عكس ذلك في ظل وجود 
و منظمة  التجارة العالمية التي تلجأ إليها الدول الضعيفة التي النقد الدولي و البنك العالمي قكصندومؤسسات مالية دولية 

المساعدات لدفع عجلة التنمية   التي تمر ا من أجل استغلال تلك الصعبةمزرية لمواجهة الأوضاع  شهد أوضاع اقتصاديةت
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 عن جزء من سيادا نظرا لوجود مجموعة من الشروط التي لدولةوء لهذه المنظمات يعتبر تنازل من افيها، إلا أن اللج
  تفرضها 

______________________  
  لأن العلم بلا قيم و أخلاق يوصل إلى المانيا النازية *

  ع النتائج و الاعتماد على الذات في الاستفادة من مواردهاو التطوير و توقالاعتماد على الذات في التخطيط و التنفيذ **
أي أن الدولة تضحي بجزء من سيادا  ،التي تلجأ إليها من أجل مساعدا و تقديم قروض لها المنظمات على الدول هذه

نها المديونية و ، و ذلك رغم أن هذه المساعدات تنجم عأو تغطية العجز ساعدات لتحقيق التنميةالمأجل الحصول على  نم
  .مطلقة إلى سيادة نسبية الدول من سيادةسيادةبالتالي تراجع 

قيمي واحد يجعل العالم على نمط نمذجةلم سوق واحد أو محاولتها اكما أن العولمة التي تسعى إلى إزالة الحدود وجعل الع
بالرغم من أن الميثاق الأممي ينص على حرية الدول في اختيار نظامها السياسي و  و. ممارسة الدولة لسيادا صعبة

إلا أن التطورات على المستوى الدولي تفرض على الدول ركوب موجة العولمة و  )43( ،صادي و الثقافيالاجتماعي و الاقت
كيفية المحافظة على سيادا وبين كيفية المحافظة على  مصالحها و التأقلم مع النظام الدولي نوع من التوازن بين اد يجمحاولة إ

للنمط القيمي و المعياري الواحد الذي يعتبر النموذج الأمثل الذي يجب أن الجديد الغير عادل، والذي يحاول فرض التبعية 
يؤخذ به من قبل  الجميع من أجل تحقيق الرقي  والتقدم، و ذلك من خلال توظيف مختلف المؤسسات الدولية 

الآثار  السلبية للعولمة لكن )   44(.أصبحت مش دور الدولة و تفرض عليها الالتزام بسياسات تضر الاقتصاد الوطني التي
تتطلب من الدول النامية ضرورة السعي من أجل وضع القواعد القانونية التي تحد منها في ظل النظام الدولي الجديد و التي 

  .تسمح لها بتقوية اقتصادها الوطني وامتلاك الأجهزة الفنية حتى تفك التبعية للدول المتقدمة و تحافظ على سيادا الكاملة
لة الدولية في حال مخالفتها ءو كذلك فسيادة الدول تراجعت من المطلق إلى النسبي في ظل خضوع الدول للمسا  

تنشأ المسؤولية القانونية في " للالتزامات الدولية أو ما يعرف بالمسؤولية الدولية و يعرف حافظ غانم المسؤولية  الدولية 
  حال قيام دولة أو

لأحكام القانون الدولي وفي  المقررة وفقاولي بعمل أو امتناع عن عمل مخالف للالتزامات شخص من أشخاص القانون الد
  )45("أو شخص القانون الدولي تبعة تصرفه المخالف لالتزاماته الدولية الواجبة الاحترام  تتحمل الدولةهذه الحالة 

ءلة ا الداخلية تجنبا للخضوع إلى مساسلوكال وجعلها تراقب تصرفاا وفتكريس المسؤولية الدولية قيد من سلوك الدو
ول ذلك بدوره راجع لتحو، ،وهنا ينبغي الإشارة إلى أن المسؤولية الدولية ساهمت في عقلنه سلوك لدولاتمع الدولي

دى كغاية لنشاط العالم بكل مؤسساته و فواعله ما أتركيز على الفرد المواطن،حيث أصبح الالاهتمام في العلاقات الدولية
دأ المسؤولية الجنائية الفردية لتراجع المبادئ التي جاءت في الميثاق الأممي مثل مبدأعدم التدخل خاصة في ظل تكريس مب

  )46(.بعد انشاء المحكمة الجنائية الدولية
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  فلاسفة العقد الاجتماعي  دفكرة السيادة و الأمن و حقوق الإنسان عن: الثالثلمطلبا
ل إيجاد صيغة مشتركة الاجتماعي أن حالة الطبيعة الأولى فرضت على الأفراد التعاون و التعاقد من أجيرى فلاسفة العقد 

هذه الحالة التي صورها هوبس أن حالة الفوضى و الصراع الدائم، و صورها جون ،هر على تنظيم اتمعلخلق سلطة تس
الفلاسفة في  اختلاف هؤلاءورغم.... التآخي و لوك و جون جاك روسو أن حالة التعاون و السعادة و السلم و 

 تصورام لحالة الطبيعة الأولى إلا أم اتفقوا على حاجة الأفراد لإبرام هذا العقد الذي يدور أساسا حول مفهوم السيادة
  .بنوع من التفصيلنتناولها هذه المفاهيم س ،و الحرية و الأمن

 )1679-1588(هوبس -1
 حالة الطبيعة الأولى-أ

تلبية هذه الحاجات مرتبطة  أنو،ستمر بين الأفراد لتلبية حاجاميرى هوبس أن حالة الطبيعة الأولى هي حالة صراع م
اجع و يرى هوبس أن المساواة بين البشر في حالة الطبيعة الأولى كانت غير تامة و ذلك ر ،ا كل شخصهة التي يملكوبالق

مكنهم من استغلال ذلك للحصول على أغلبية الثروات و هو ما انعكس على الحياة  ما، إلى قوة و ذكاء  بعض الأفراد
لقد كانت العلاقات في حالة " بعضهم البعض و السعي للتفوق و نيل الإعجاب يقول هوبس  بالخوف من لأفرادلاليومية 

و بالتالي فكل إنسان كان  )47("دالطبيعة بين كل إنسان و إنسان آخر قائمة على أساس من المنافسة أو الريبة أو حب ا
  .الحصول عليه بقوته هما يمكنتتمثل في كل ملكية الإنسان  تخر و كانللإنسان الآ وعد
  فكرة العقد الاجتماعي - ب

في هذا العقد يتنازل ف،بالقضاء بإزلة أسبابهلإبرام العقد إلى حاجتهم إلى الأمن و وقف القتال  س حاجة الأفراديرجع هوب
متمثل في تحقيق الأمن و  دورهحقوقه ويكون  م لصالح الحاكم الذي يحتفظ بكلالأفراد عن حقوقهم و حرياكل 

  .الاستقرار
أننا نقرر أن  "يرى هوبس أن تخلي الأفراد عن حقوقهم و حريام يترتب عليه نشوء السيادة و قيام الدولة يقول هوبس 

على أن يتنازلوا عن حقوقهم لشخص  فرد آخرلبية أوكل فرد مع كل قيام الدولة يتم حين توافق و تتعاقد الأغ
لقد أعطيت السلطة و تنازلت عن " وهذا يتم عندما يقول كل فرد " و الحمايةم أو هيئة في مقابل منحهم السلاميمثله

طة  حقي في حكم نفسي إلى ذلك الشخص أو تلك الهيئة على شريطة أن تعطيه أنت نفس الحق الذي يخصك و السل
  )48( "في كل فعل يقوم به

  السيادة -ج
تنظيم لحاكم السلطة المطلقة في إدارة ويصبح لالذي يكون بيم الأفراد فقطيرى هوبس أنه بمجرد أن يتم توقيع العقد 

ية التزامات إلا تحقيق الأمن ليه آبالتالي لا تقع عيشاء لأنه ليس طرف في العقد وحيث يحق له أن يفعل ما  ،اتمع
  . فرادللأ

ولكي ينجح الحاكم أو السيادة  رادامحسب هوبس فالسيادة تتمثل في الشخص الذي تنازل له الأفراد عن حقوقهم و إ
في تحقيق الأمن يجب عليه أن يعتمد في حكمه على نظريات فكرية و يحمي حق الملكية و يقوم بخلق قضاء مستقل لتحقيق 

  . العدالة بين الأفراد
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الفوضى، الشك، (لتزام الأفراد بنصوص العقد الاجتماعي يترتب عليه العودة إلى حالة الطبيعة الأولىيرى هوبس أن عدم ا
لأن الأفراد تنازلوا عن حقوقهم للحاكم فهي  ،و بالتالي فمهما كانت حياة الأفراد صعبة و مقيدة بالسيادة...) الخوف و

  .الخروج عن طاعة الحاكملذلك لا يجب على الأفراد  الأولى وأفضل من حياة الطبيعة 
كية أو عن طريق هيئة ولكن يفضل نظام الحكم الموناركي ليرى هوبس أن العقد الاجتماعي ينشأ إما عن طريق حق الم

حيث تكون السلطة في يد فرد واحد، على نظام الحكم الأرستقراطي حيث تكون السلطة في يد هيئة لأن الحكم 
يترتب عليه احتفاظ فرد واحد فقط بحقوقه في حين أن نظام الحكم الارستقراطي يترتب عليه احتفاظ كل أفراد  الموناركي

  .باع حاجاته ورغباته الطبيعيةفي ظل سعي كل منهم لإش ثر الشرورالهيئة بحقوقهم و بالتالي تك
  ) 1704-  1732(جون لوك -2
  حالة الطبيعة الأولى-أ

ين الجميع أمام ظل المساواة التي سادت بفي يرى جون لوك أن حالة الطبيعة الأولى اتسمت بالمحبة و التعاون بين الأفراد 
لملكية الفردية تنشأ بالاجتهاد والعمل فأصل الملكية يرى أن او ،خاصة في ظل وجود الملكية الجماعية، القانون الطبيعي

نده ثم يصبح يمزج الإنسان عمله بما يعمل فيه و يضيف إليه ما ع" ولى لما يعمل فيه على حيازة الإنسان الأ عند لوك قائم
التوافق و الانسجام و التفاهم بين  قوبما أن كل فرد يحصل على الجزء الذي يعمل فيه فهذا يخل)49(.ما يعمل فيه ملكا له

  .الأفراد
  العقدالاجتماعي- ب
تسهر على حماية  عليا عدم وجود سلطاتلاجتماعي إلى غياب تنظيم سياسي وجع لوك حاجة الأفراد لإبرام العقد اير

و تضمن تطبيق قانون الطبيعة و هذا ما يؤدي بالأفراد إلى الاعتماد على القوة  ،الحياة والملكية  و حقوق الأفراد في الحرية
  .للدفاع عن أنفسهم و حماية ممتلكام

أي الهدف من العقد  )50(،وتكوين مجتمع سياسي العقد بإرادم على إبرامهذا الوضع السائد جعل الأفراد يتفقون 
فالعقد الاجتماعي عند جون لوك يكون  )51(.الاجتماعي الذي أبرمه الأفراد هو خلق سلطة عليا تسهر على تنظيم اتمع

ق في تنفيذ العقوبة مع الحالقانون و بين الشعب و الحاكم حيث يتنازل الأفراد للمجتمع عن الحق في عقاب من يخرق
دا وبنصوص العقد الاجتماعي و إلا يمكن و يجب على الحاكم التقي الأفرادهذه القوانين يحددها ،الاحتفاظ بباقي الحقوق

 .عزله و الثورة عليه لأن الشعب هو صاحب السيادة
  السيادة عند لوك -ج
تكون مستمدة يه قيام سلطة لاتمع المدني الذي يترتب عطلح لوك مصطلح السيادة وإنما استخدم مص نيستخدم جو لم

حسب  هذا يتطلبو ذلك من أجل تحقيق الأمن وحماية الحق في الحياة و الحرية و الملكية و ا،  مقيدةوإرادة الشعب من 
  :لوك

  وضع قوانين ثابتة مفسرة لقانون الطبيعة  -
   خلق سلطة تطبيق القانون -
  ة اللازمة لتطبيق القانون تمكين السلطة من القو-
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  :قسم لوك السلطة إلى ثلاث
اعتبرها أهم سلطة لأا تستمد وجودها من ثقة ل الشعب مهمتها إصدار القوانين وتنتخب من قب سلطة تشريعية-

  .الشعب
  .تكون مختارة من السلطة التشريعية مهمتها تنفيذ القوانين سلطة تنفيذية -
  .الأفرادتتكون من ممثلي المدن تكون مهمتها معرفة حاجات ورغبات  سلطة فيدرالية -
  .در حقوق الأفرادا هو تجنب قيام سلطة مطلقة و الهدف من تقسيم السلطات  حسب لوك و تحديد مهام كل منه   

على عكس هوبس أعطى لوك الحق للشعب للإطاحة بالملك أو عزله في حال خرق القوانين أو عدم الالتزام ببنود العقد 
  )52(.الذي ألزم الأفراد على طاعة الحاكم بموجب ما ينص عليه العقد

كان لها تأثير على الأفراد و انعكست على أرض الواقع " الحكومة  عنمقالتان "هذه الأفكار التي جاءت في كتابه بعنوان 
بقيام الثورة الأمريكية على الملك البريطاني الذي انتهك حقوق الشعوب في الحرية و الملكية و الحياة ، كما ظهرت في 

  .الولايات المتحدة الأمريكيةبل تجسدت في كيفية قيام دولة   1776أ  .إعلان  استقلال  الوم
  )1778-1712(جون جاك روسو -3
  حالة الطبيعة الأولى -أ

 لم يختلف روسو في تصوره لحالة الطبيعة الأولى  عن تصور جون لوك حيث اعتبر أن هذه الفترة اتسمت بالخير و السعادة 
أنه يرى أن الإنسان إلا ،هي الغذاء و الأنثى و النومم بكل الحاجات التي يرغبون ا ولأفراد لأن الطبيعة زودفي حياة ا

إن أول إنسان صور قطعة من "أصبح شرير و مخادع بعد انتقاله للحياة الاجتماعية و تكون اتمع المدني حيث يقول 
الأرض وقال هذه الأرض لي و وجد حوله أناس بلغت سذاجتهم درجة تصديقه كان هو المؤسس الحقيقي للمجتمع  

خر ن يوفرها على البشر ذلك الشخص الآبؤس و هول كان  من الجائز أ المدني،  وكم  من جريمة و حرب و قتل و
الذي كان يستطيع أن يخلع الأوتاد و يرفع الحواجز و يملأ حفرة الحدود و يهين الناس قائلا احترسوا من الإصغاء إلى 

مرات كلها  للجميع نكم تضلون أيما إضلال إذا نسيتم أن الثإهذا الدجال ، وحاذروا أن تصدقوا مزاعمه الباطلة ، 
  )53("وأن الأرض ليست مزرعة لإنسان

يرى روسو أن الأسباب التي دفعت الإنسان للتجمع هو الحاجة للتعاون من أجل تلبية الرغبات في ظل وجود مجموعة  
وجود  والغذاء و تنويع الصيد برا وبحرا  و الحاجة لتوفير ه حيام كالبرد القارص و الجوعمن التهديدات التي تواج

يرى أن تجمع الأفراد في شكل عائلات و اختراعهم لغة الكلام أدى لظهور و .ديدات طبيعية كالزلزال و الفيضانات
من حيث القوة و المهارة التي يتمتع ا  فرادالموجود بين الأ فالاختلا نتيجة ملك و الرغبة في البروز و التفوقفكرة الت

علما أن هذا التفاوت بين الغني و الفقير كان  ،تحقيق التفوق و الغنىل كمكنتهم من استغلال ذل،والتي كل شخص
بسبب انتشار الزراعة و اكتشاف التعدين حيث كان الناس يعملون في باطن الأرض لاستخراج الحديد و استبداله بالغذاء 

بإقامة مجتمع ليس لحمايتهم و إنما للسيطرة قناع الفقراء تم استغلالهامن قبل الأغنياءلإ لى ظهور فوارق بين الأفرادإما أدى 
  )54(.عليهم

  العقد الاجتماعي - ب
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يرى أن العقد يكون بين الأفراد و الإرادة العامة و الهدف منه هو حماية الإنسان لحياته و حرياته رغم اجتماعه مع باقي 
يضع كل منا  "ينطقون بالصيغة التالية أفراد اتمع ، حيث يتنازل الأفراد بموجب  العقد عن حقوقهم للمجتمع عندما 

شخصه و جميع قوته وضعا مشتركا تحت السلطة العليا للإرادة العامة، و نستقبل بصفتنا الجماعية كل عضو كجزء 
و  ،لا يتجزأ من الكل، فالإرادة العامة هي السلطة التي توجه لدولة  نحو الغاية التي أنشئ من أجلها النظام السياسي

و الإرادة العامة هي إرادة الأفراد في جملتهم، وهي ليست مجموع إرادات الأفراد و لكنها روح  ،لعامهي الصالح ا
  )55("عامة أو هي عقل جماعي يعبر عن المصلحة العامة

و  ،وحدها مصدر القانون و يجب على الحاكم أن يلتزم بنصوص العقد الاجتماعي والإرادة العامة يرى أن الارادة العامة
  .هذا ما يسمح بعودة المساواة للمجتمع بعد تخلي الأفراد عن حقوقهم للإرادة العامة ما يجعلهم يعودون لنقطة البداية

  السيادة-ج
و رفض تقسيم السلطات لأن ذلك يعتبر  لا تتمثل في شخص الحاكم، وإنماهي وظيفة يمارسهاهذا الأخير،  يرى أن السيادة

  .جهة أخرى لأن الحاكم يكون مقيد بالإرادة العامة و بالتالي لا يمكن أن يخطئ من و  ،تقسيم لإرادة الشعب من جهة
كومة فهي الشخص أو الهيئة التي أما الح، اتمع كله أي الإرادة العامةفالدولة تعني ،الحكومةالدولة وبين ميز روسو 

ليس في عامة والحكومة تختار من قبل الإرادة ال أن هذه علماً ،يختارها الشعب لتنفيذ إرادة اتمع و القوانين الصادرة عنه
  .العقد و بالتالي فأعضاء  الحكومة يعتبرون موظفون يعملون لصالح الشعب

، ذلك لأن كل حكومة لديها كل حكومة محكوم عليها بالايار فضل  روسو الديمقراطية كنظام حكم و أكد على أن-
هذا يتطلب من الشعب فرض الرقابة على الحكومة و الاهتمام بشؤون الحكم و و.... استعداد للفساد و خدمة المصالح 
  .مناقشتها و مراقبة تطبيق القوانين
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  هية حقوق الإنسان ما: الثانيالمبحث
إن موضوع حقوق الإنسان موضوع قديم قدم التاريخ، حيث أن الاهتمام ذا الموضوع يعود إلى القرون القديمة و هذا ما 
يتطلب الرجوع إلى دراسة الخلفية التاريخية لتطور هذه الحقوق و ذلك من خلال الإطلاع على وضعية الإنسان و حقوقه 

  .وروبية و الإسلاميةفي الحضارات القديمة  على غرار الحضارات الأ
بالفطرة إذ تعتبر ه لد معهذه الحقوق تو ،فذلك يعني أنوبما أن الإنسان يولد حرا بحسب ما أكدته كل الديانات السماوية

  .ن اجل التمتع بالحياة الكريمةحقوق طبيعية يمنحه االله للبشر م
  .في القوانين الأوربية و الدولية الإنسان نستعرض مصادر حقوق فهوم حقوق الإنسان ثمإلى م في هذا المبحث طرقسنت 

  لحقوق الإنسان لمفاهيميالإطار ا:  الأولالمطلب 
  .ثم نتطرق إلى أهم الخصائص التي تتميز ا ،دمة لحقوق الانسانقسنتناول فيه بعض التعاريف الم

  تعريف حقوق الإنسان :  الأولالفرع 
إلى  إستنادامن فروع العلوم الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس،  فرع" عرفها  الأستاذ رينيه كاسان بأا 

  )56("كرامة الإنسان، بتحديد الحقوق و الرخص الضرورية لازدهار كل كائن إنساني
ن يستفيد من و يجب أ علم يتعلق بالشخص، و لاسيما الإنسان العامل، الذي يعيش في ظل  دولة: "الأستاذ كارل فازاك

تدخل القاضي الوطني و المنظمات الدولية، كما  يقن طرة أو عندما يكون ضحية للانتهاك عامه بجريمالقانون عند احماية 
  )57("و لا سيما الحق في المساواة متناسقة مع مقتضيات النظام العام _أي الإنسان –ينبغي أن تكون حقوقه 

التي تترجم في النظام القانوني المبادئ الطبيعية للعدالة، التيتقوم عليها الحقوق الشخصية "  يعرفها أايف ماديوالفرنسي إ
  )58("كرامة الشخص البشري

مجموعة  "عرفها بأا يوق الإنسان و الحريات الأساسية ففيميل إلى الربط بين حق أما الدكتور  أحمد الرشيدي
الأشخاص و في أي مجتمع دون تمييز بينهم في هذا الخصوص الإحتياجات أو المطالب التي يلزمتوفرها بالنسبة إلى عموم 

  )59("لاعتبارات الجنس أو النوع أو اللون أو العقيدة السياسية أو الأصل الوطني أو لأي اعتبار أخر
نسان هي مجموعة الحقوق المتأصلة في الإنسان و التي تولد معه بالفطرة و تعتبر حقوق طبيعية يحق لكل إنسان الإفحقوق

متع ا دون قيود فهي ليست حقوق مكتسبة أو مبتدعة من الإنسانو إنما حقوق تعكس جملة الاحتياجات التي تلزم الت
  . الفرد لضمان العيش الكريم

وجد على الأرض و إلى غاية زواله فهي ليست حقوق ممنوحة من أحد،  قوق تخص الإنسان ككائن حي منذ أنهذه الح
  .القضايا التي تثير اهتمام اتمع الدولي بعد اية الحرب الباردة ريادة هذه الحقوق أصبحت تحتل
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  خصائص حقوق الإنسان : الفرع الثاني
  .الإنسان هي حقوق طبيعية لا تشترى و لا تباع و لا تكتسب و لا تورث فهي متأصلة في كل فردحقوق-
و هذا ما جاء في ... أو حقوق عالمية و واحدة لكل البشر فوق الأرض بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق  هي-

  )60(.نص الإعلان العالمي حيث يشير إلى أن كل البشر ولدوا أحرار متساويين في الكرامة و الحقوق
حيث . .أوخر سواء كان الملك أو الرئيس آغير قابلة للانتزاع من قبل شخص  مطلقةو حقوق الإنسان حقوق عامة  -

 فرادلده مع العلم أنه هناك واجبات للألم تعترف ا قوانين با آخر من حقوقه حتى  لوصشخص أن يحرم شخي لا يحق لأ
اتمع اتجاه السلطة العامة و التي يجب القيام  ا لكي يضمن حقوقه و ذلك من أجل الحفاظ على النظام العام و  في

  .يم الجيد للمجتمع لضمان الاستقرارالتنظ
أا حقوق ثابتة غير قابلة للتصرف فلا يمكن سحبها أو تقييدها إلا في حالات محددة كتقييد حرية شخص متهم -

  .تباع إجراءات قانونيةإبارتكاب جريمة و منعه من التنقل خارج حدود الدولة و ذلك ب
-ا اأ ا من قبل الإنسان و إدراكه بحقوقه و تمسكه حقوق في حال تطور مستمر نتيجة تزايد الاهتمام. 
حيث لا يحق للدولة أن تسمح للفرد المواطن التمتع يعني أا حقوق متكاملة وهذا )61(،أا حقوق غير قابلة للتجزئة-

تحرمه من التمتع بحقوق أخرى وهو ما ساد في فترة الحرب الباردة التي عرفت السماح للأفراد بالتمتع و بحقوق معينة 
  .بالحقوق وفق ما يتماشى مع الأيدلوجية التي تؤمن ا الدولة

و هي التي يستحيل للإنسان العيش بعض الحقوق و الحريات الأساسية تحت أي ظرف كان،عدم قابلية التنازل عن -
 .الجسدبدوا كالحق في الحياة أو الحق في سلامة 

من حيث اعتبارها شأن داخلي أو شأن دولي فنجد أن حقوق الإنسان هي  نسانحقوق الإأما التطرق إلى خصائص 
ق و الحريات لأن احترام حقوق احترام هذه الحقو م اتمع الدولي بترقية و تعزيزمسألة وطنية داخلية بالرغم من اهتما

فكل المواثيق تؤكد .الإنسان هو جوهر القوانين الداخلية التي تبلورت مع إسهامات المفكرين و الفلاسفة في الدول عموما
  .على أا شأن داخلي
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  حقوق الإنسان في الحضارات القديمة و الديانة الإسلامية : المطلب الثاني
لناحية الا شك أن تقنين حقوق الإنسان في الحضارة الحديثة يعتمد على المسيرة التطورية التي شهدا هذه الحقوق، فمن 

فمحاولة التعرف عن تطور ، تجمع البشر أي الانتقال للحياة الاجتماعيةالاهتمام بحقوق الإنسان إلى بداية  يرجعالتاريخية 
و اليونانية و  ارات القديمة كالحضارة الفرعونيةللحض التطور التاريخي إلى دراسة مسار الاهتمامبحقوق الانسان يدفعنا

ة الإسلامية من الإنسان يعقف الشرا، كما يتطلب معرفة  موه هذه الحضارات من جوانب إنسانيةالرومانية نظر لما أظهرت
  .فهي غنية بمفرداا في هذا اال ،و حقوقه

  حقوق الإنسان في الحضارة اليونانية  :الأولالفرع
ا بكثرة علماء الفلسفة و هحيث عرف عن سفي ابرز سمات الحضارة اليونانيةيعتبر الاهتمام بالفكر السياسي و الفل 

كان لهم دورا بارزا في صياغة مجموعة من النظريات و استعمال مفاهيم لازالت متداولة في  نالذي ،السياسة و القانون
و أبرز . خارجهاتي تحرك التفاعلات داخل الدولة وال المفاهيم الأساسية من الحياة السياسية المعاصرة بل يمكن القول أا

 ... أرسطو و  اليونانيين الذين اهتموا بالسياسة نجد صولون، بركليس، أفلاطون،
م قانون حامي لحقوق الإنسان حيث منح للشعب حق المشاركة في السلطة .ق 594و يعتبر قانون صولون الذي صدر 

أو  يين من ديوم و منع الإسترقاقو حرر صولون المدن ،الشعب و سمح له بانتخاب قضاتهالتشريعية عن طريق مجالس 
 .م الملكيات الكبيرة يقس،كما قام بتممارسة التعذيب على الرق لإجبارهم على إرجاع ديوم 

حق المساواة في كرس نفس الحقوق دون تمييز حيث لمواطنون من التمتع باكما أن وصول بركليس للحكم في أثينا مكن 
مباشرة دون انتخاب نواب عن الشعب و  السلطةو مكن الموطنون من ممارسة حق المساواة أمام القانون  تعبير،حرية ال

 :أهم الإصلاحات التي قام ا بركليس و التي سمحت له باكتساب مكانة مرموقة بين حكام أثينا هي
 )الديمقراطية(المساواة السياسية و المدنية أمام القانون -
ففي الحضارة الإغريقية  مع الالتزام  برأي الأغلبية إدارة شؤون اتمع الرأي فيما يخص كل الأفراد في إبداء حرية-

الأساس  طي قيمة للإنسان من خلال اعتبارهتع امعياعتبرت الديمقراطية المباشرة الأسلوب الأمثل للحكم و كانت تشر
بر الوسيلة كم لأن تعتابدل الانتخابات كوسيلة لاختيار الحلى القرعة عكما فضل الإغريق الاعتماد )62(.في كيان الدولة

  .و تحقق المساواة أمام المرشحين صالوحيدة التي تضمن تكافؤ الفر
 ةناليونانيالجانب الاقتصادي كان الرق يمثل أحد السمات الأساسية في الدول اليونانية ، حيث أن النظام في الدول  من

مور حياة الرق، أي أن السيد هو الذي  يتحكم في كل أ  ،جعل من العبد ملك لسيدة يحق له التصرف فيه كيفما شاء
باعتبار أن الاسترقاق  ة عن الذين يقومون بممارسة الرقما أن أعظم الفلاسفة اليونانيين ومنهم أرسطو دافعوا بكل قولع

لعة تباع و تشترى فالعبد يعتبر س} لأوطأ مترلة منهاإذ كان يقول الأعلى مترلة يجب أن يحكم { يعود بالنفع على اتمع 
طبقة العبيد لم يسمح لها بممارسة  العمليات أو  أن بالرغم من و.في السوق و تنتقل ملكيتها بالوراثة من الأب إلى الأبناء

 )63(.مالأنشطة السياسية أو ممارسة الوظائف العامة في اتمع إلا النظام الاقتصادي في الدول كان يقوم  على ناتج جهده
بضرم و  حت القوانين للسيد أن يعاقب عبيدهلم يكن بالإمكان للمجتمع أن يستمر بدوم و مع ذلك فقد سمو

  )64(.قتلهم
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الإنسان كل حقوقه و  ،سلبت فيها من ارتكز النظام الاجتماعي في الدول اليونانية على عادات و تقاليد جد قاسية
شؤون أسرته بما يتجاوز حقوق الإنسان إلى القتل و البيع أو التخلي  حيث كان للأب ولاية مطلقة فيرياته  الأساسية، ح

كان  ،كما و هو ما أدى بالأسر الفقيرة إلى  بيع أبنائهم كرقيق ،للأب ولاية مطلقة على أولاده كان عن الأبناء حيث
نفسه كضمان لدفع المبلغ قتل كل ابن يولد ضعيف البنية الجسدية أو أسود البشرة ، وكان  المدين يرهن اء يقومونببالآ

  )65(.المستدان، علما أن عجزه عن إرجاع الدين لصاحبه يحوله إلى عبدا عنده
تلازمها طيلة حياا القيام بأي دور ايجابي في اتمع غير قادرة على غير ناضجة و تعتبر المرأة تيلقد ظلت النظرة الضيقة ال

تكفل إعداد الطعام و الأن الاعتقاد السائد عند اليونان هو المرأة خلقت لإدارة شؤون المترلب حيث ،في الحضارة اليونانية
  .جها طيلة حيااوضعت تحت سلطة والدها وزو من حقها في الميراث و التعليم و حرمت ، حيثالحضانة و الأمومةب

ال دون عقد زواج لأن ذلك يعود بالنفع كما أن أفلاطون حث على شيوعية النساء حيث يحق للمرأة الاختلاط مع الرج
على اتمع حيث  يولد الأطفال بدون نسب و هو ما يؤدي إلى تعلقهم بالدولة التي تساهم في تكوين شخصيتهم على 

  )66(.، ولكنه تراجع عن الفكرة في آخر حياته و أقر بعدم إمكانية تحقيقها االشجاعة و الولاء المطلق له
فقد اهتموا اليونانيون بتربية أطفالهم من الذكور في صحة جيدة مع التخلص من كل الأطفال الذين أما بالنسبة للأطفال 

يولدون ضعفاء البنية الجسدية أو الذين يعانون من أمراض أو تشوهات و ذلك من خلال قتلهم أو فرض الأعمال الشاقة 
  .عليهم

  :)67(كان اتمع اليوناني مقسم إلى
  الحكام و القضاة و الكهنة طبقة الأشراف و منهم-
  طبقة أصحاب المهن-
  طبقة الفلاحون و الفقراء-
  و يحق للأشراف استرقاق الفلاحين في حال عجزهم عن تسديد الديون: طبقة العبيد-

نتج  ين مختلف الأفراد داخل اتمع اليوناني و الذي ريات و انعدام المساواة و العدل بهذا التقسيم الطبقي أدى إلى قمع الح
  )68(.عنه معاناة أغلبية اتمع الذي كان لا ينتمي إلى طبقة الأشراف

  :كما أن سكان دولة المدينة قسموا إلى ثلاثة طبقات
حيث كان العبد يعتبر ملك سيده، في أثينا، حيث همشت كل حقوقهم و يعتبر الرق أحد سمات دولة المدينة: طبقة العبيد 

يحق له أن يعمل في الوظائف العامة في اتمع  كما لايحق له المشاركة في العمليات السياسية كالترشح في الانتخابات لا 
.  

ورغم اعتبارهم  ،ويقصد بالأجانب جميع الأثينيين الذين لم يولدوا في أثينا ولم يزاولوا دراستهم فيها:  طبقة الأجانب
ورغم عزل الأجانب .  الحياة السياسية التي كانت تنفرد بممارستها طبقة المواطنينأحرار إلا أم حرموا من المشاركة في

  .عن ممارسة السياسة إلا أم سيطروا على التجارة و الصناعة و لعبوا دورا مؤثرا في اتمع الأثيني بخلاف الرق
انفردت بتولي الوظائف العامة و قيادة و تعتبر الطبقة الوحيدة التي تمتعت بكل الحقوق دون استثناء و: طبقةالمواطنين

  .الجيش
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، علما أن صفة المواطن كانت نبو المواطن في أثينا هو الذي يولد في أثينا من أبوين أثينيين ، ولم يسمح بتجنيس الأجا
 و حاولت طبقة الأشراف ،تمنح للذكور دون الإناث ، وقد انقسمت طبقة المواطنين إلى طبقة الأشراف و طبقة العامة

ضرورة إلغاء التفرقة العامة ب طالبت طبقةم حيث .ق 7الإنفراد بالحقوق السياسية حتى ظهرت الديانة المسيحية في القرن 
  )69.(راف القائمة على عراقة الأصل و نسبة المولد و معيار الثروةبين العامة والأش

  

  حقوق الإنسان في الحضارة الرومانية : الفرع  الثاني 
 غاية القرن م إلى.ق 18تاريخ الحضارة الرومانية إلى أربعة عشر قرنا من تاريخ تأسيس مدينة روما في القرن  يرجع

، و قد كانت حقوق الإنسان في الحضارة الرومانية تشبه إلى حد كبير واقع هذه الحقوق في الحضارة السادس بعد الميلاد
تتمتع بكل الأشراف  ةكانت طبقحيث)70(،طبقة العامةطبقة الأشراف و مقسم إلى ونانية حيث كان اتمع الرومانيالي

حريام بسبب العامة الذين حرموا من حقوقهم و الفقراء الذين كان يمثلون طبقةالحقوق و الحريات بخلاف العبيد و
  .عجزهم عن إرجاع ديوم فأخضعوا للرق و العبودية

الاثني قانون الألواح   البة بالمساواة بينهم وبين طبقة الأشراف إلىوضعأدت الانتفاضة التي قامت ا طبقة العامة للمط
لأنه  بعد موافقة االس الشعبية عليه يخضع له، هذا القانونالذي نقش على عشرة ألواح أصبح الجميع م.ق 450 عشر

  )71(.بين الجميع و يلغي جميع االفوارق الموجودة على أساس عنصري يضمن العدالة و المساواة
حيث يحق له التصرف فيهم كما يشاء  )72(،سلطة مطلقة على أبنائه وزوجتهكان للأب الذي يعتبر الحاكم داخل العائلة 

  .كالبيع و الرهن 
إن العلاقة بين السلطة و الفرد في اتمع الروماني لم تكن واحدة حيث كان هناك تمييز في المعاملة بين الأجانب و المواطن 

  .ع مبدأ المساواة أمام القانونو هو ما يتنافى م ،كان الأجنبي يخضع لقوانين خاصة وصارمةحيث ،الروماني
الانتخاب طيلة مراحل حياا حيث  فيح لحقوق السياسية و المدنية كالترشأما بالنسبة للمرأة فقد حرمت من جميع ا

هؤلاء )73(كعبيد،كان للأب الحق في طرد أو بيع أبنائه ج و تحت سلطة الزوج بعد زواجها، وتكون سلطة الأب قبل الزوا
بقساوة و وحشية فقد كانوا يعملون ارا في الإقطاعيات و يكبلون بالسلاسل في الليل و تفرض   الذين كان يتم معاملتهم

  .عليهم أشد العقوبات
ى أساس أا غير ناضجة و لذلك يجب أن دائما عل إليهاو كانت نظرة اتمع  الروماني، لم يكن للمرأة مكانة في اتمع

  .ما أا كانت تحرم من رؤية أهلها بعد الزواجلتبقى تحت سلطة الأب ثم الزوجع
من المفكرين الرومانيين  الذين اهتموا بالإنسان و ) م.ق 65م .ق 4(و سينيكا ) م.ق 43م .ق 106(يعتبر شيشرون 

، حيث اهتم شيشرون بالقانون الطبيعي الذي يعتبره قابل للتطبيق على جميع لحفاظ على كرامته و تحقيق سعادتهكيفية ا
عدم بكا كانت أفكاره مرتبطة بالدين حيث ينفي حين أن س. لفضيلة في اتمعالشعوب لأنه يسعى لتحقيق  العدالة و ا

 الديانة المسيحية و جعلها بتبني" ثيودرز"قام الإمبراطور ) م319(في عام ). العبد  و السيد(وجود فوراق بين البشر 
الديانة الرسمية للدولة، و لكن رغم ذلك استمرت العبودية و التقسيم الطبقي و غابت المساواة بين الأفراد و ذلك راجع 

  .لعدم اقتناع رجال الكنيسة بفكرة حقوق الإنسان المتساوية بين جميع البشر
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 كان، حيث أن استخدام القانون الرومانيين فرادو حريات الأالرومان القانون كوسيلة للحفاظ عل حقوق  لقد استعمل
مان يخضعون حيث كان الرو ،مزدوج بين الرومان و باقي الشعوب التي تم احتلالها و ضمها للإمبراطورية الرومانية

أن الفرد الروماني أرقى من باقي الشعوب التي  اعتباربوذلك ،ضع المناطق المحتلة لقانون الشعوبتخللقانون المدني فيما 
و هو أنه من الطبيعي للقوي  ،تعتبر قوانين طبيعية بمعنى آخر ا و بالتالي فالقوانين الرومانيةخلقت لتكون رقيق تخدم أسياده

  )74(.استغلال الضعيف
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  الإسلامية  ةحقوق الإنسان في الديان:  الثالثالفرع 
الأديان السماوية التي أنزلها االله سبحانه و تعالى على سيد الخلق  سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم يعتبر الإسلام آخر 
اهتم الإسلام بالإنسان و حقوقه في جميع  و قد.إلى  جميع البشر مبشرا وداعيا إياهم للإسلام ) ص(فقد أرسل الرسول 

  .ما أقر بعالميتها و حمايتها لجميع البشر دون استثناءنواحي الحياة ، و قد شمل القرآن الكريم على كل الحقوق  ك
و من بين أهم الميزات التي ينفرد ا الإسلام عن باقي الديانات و المواثيق التي تم بحقوق الإنسان أنه جعل منها حقوق 

الذي لا ينطق على  ربانية ملزمة و ثابتة و شاملة، كما أن مصدر حقوق الإنسان في الإسلام هو كتاب االله و سنة رسوله
  .الهوى

إن حقوق الإنسان في الإسلام جاءت متكاملة و متوازنة و تسعى إلى الحفاظ على كرامة الإنسان ، فلإسلام جعل من 
ولقد كرمنا " من سورة الإسراء  70الإنسان  محور اهتمامه لأن االله سبحانه و تعالى كرمه بالعقل حيث جاء في الآية 

  ". البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، و حملنا هم فيبني أدم
متى استعبدتم الناس، و قد ولدم أمهام .لا تضربوا الناس فتذلوهم، و لا تحرموهم فتكفروهم"قال عمر بن الخطاب 

  )75(" ؟أحرار
وسخر لكم ما "سخر له الكون  ليحقق له سعادته قال تعالى  لذلكو ،فالإسلام يعتبر الإنسان أغلى الكائنات و أعظمها

  .13الجاثية الآية "  في السموات و ما في الأرض جميعا منه ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
و من شدة اهتمام الإسلام بالإنسان وكرامته و سعيه لتحقيق سعادته فقد حثه على الأمور التي تزيد من سعادته و اه 

  ... .الأمور التي تؤدي إلى  الضرر به كشرب الخمر و الزنا و عن 
و قبل الخوض في تبيان موقف الإسلام من قضية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية لابد أن نوضح حالة العرب قبل 

دعوته  الإسلام فقد كانت حيام كما قال جعفر بن أبي طالب عليه السلامردا على سؤال النجاشي ملك الحبشة أثناء
أيها الملك؟ كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام و نأكل الميتة ، و نأتي الفواحش، و نقطع الأرحام و نسيء "للإسلام 

الجوار، يأكل القوي الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث االله إلينا رسولا منا نعرف نسبه و صدقه  و أمانته وعفافه 
نحن و آباؤنا من دونه من الحجارة و الأوثان و أمرنا  بصدق الحديث  ما كنا نعبدحده و نعبده، و نخلع فدعانا إلى الله لنو

و أداء الأمانة و صلة  الرحم  وحسن الجوار و الكف عن المحارم و الدماء، و انا عن الفواحش و قول الزور و أكل مال 
  )76(".لصلاة و الزكاة و الصياماليتيم و قذف المحصنة، و أمرنا أن نعبد االله و لا نشرك به شيئا و أمرنا با

ومن هذا يتضح لنا أن الحياة عند العرب كانت حياة فوضوية تعتمد على قوة الإنسان من أجل ضمان العيش من خلال 
كما كانت المرأة . النهب و السرقة و الكذب و كانت القبيلة هي تسيطر على الحياة السياسية و الاجتماعية للأفراد

د الزوجات وكان الثأر أحد سمات الحياة اث في حين كان للزوج الحق في تعدمحرومة من المير خاضعة لسلطة زوجها و
  ) 77( .القبلية قبل الإسلام و لم يكن للإنسان أي اعتبار اتجاه أخيه الإنسان

يعتبر الإنسان محور رسالة الإسلام، فقد حرص الإسلام على رعاية الإنسان  وذلك من خلال الوجبات التي كلف ا 
لحفظ الدين و النفس و العقل و المال و النسل، فالأمن و الحرية و المشاركة في إدارة شؤون اتمع هي ليست حقوق في 
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رف ا و محافظ عليها من خلال النصوص التي وردت القرآن الكريم و نظر الإسلام و إنما هي واجبات، هذه الحقوق معت
  .الحديث الشريف من أجل تحقيق مصلحة الإنسان و الأمة الإسلامية  بل و اتمع البشري كله

 لم يرسل) ص(لقد جاء الإسلام في القرن السابع ميلادي داعيا الناس جميعا إلى الإسلام الذي هو دين  عالمي لأن الرسول
إلى العرب فقط و إنما لجميع البشر و انطلق الإسلام من قاعدة ثابتة فيما يخص حقوق الإنسان و هي أن أصل الإنسان 

وكذلك جعلناكم أمة "ى الاعتدال واعتمد في نظرته للأمور عل )78(" ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين"واحد 
تفريط في الإسلام فهو المنهج القويم الذي يضمن تحقيق السعادة  لا أي لا إفراط و )79("شهداء على الناسسطا لتكونوا و

الخالدة لمن يتبع تعاليمه، لأن حقوق الإنسان في الإسلام تختلف عن المنظومات الفكرية الأخرى  لأن الإسلام ارتقى ا 
كالأكل و الملبس و أي اعتبار الإسلام حقوق الإنسان  واجبات " الضرورات الواجبة"إلى مستوى " الحقوق"من مرتبة 

المسكن  و الأمن و الحرية في الفكر و الاعتقاد و التعبير و التعليم و المشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع و مراقبة و 
  )80(... . و الثورة لتغيير الأنظمة الضعيفة و الجائرة  والفاسدة و . محاسبة الحكام

لا فرق لعربي على "  "ص"وجعل من الفضيلة هي التي تحكم كما قال الرسول لما جاء الإسلام أعلن الوحدة الإنسانية 
يا أيها الناس إنما "و جعل من اختلاف  الألوان و الألسنة آيات من آيات االله في الكون قال تعالى " أعجمي إلا بالتقوى

و قال  )81("كم إن االله عليم خبيرخلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله اتقا
  )82("ومن آياته خلق السموات و الأرض و اختلاف ألسنتكم و ألواكم إن في ذلك لآيات للعالمين"تعالى 

كرم االله فقد. يتمحور جوهر حقوق الإنسان على التكريم الإلهي لهذا المخلوق و تفضيله على باقي مخلوقاته في الأرض
ولقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على "الى  الإنسان بالعقل حيث قال تع

  )83("كثير ممن خلقنا تفضيلا
  :تتميز حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في الإسلام بثلاثة خصائص

حقوق أزلية ليست مقررة من حاكم أو دولة معينة و إنما هي حقوق فرضتها الإرادة الربانية كنعمة من نعم االله  أا - 1
 على عباده

 أا شاملة لكل الحقوق و الحريات و شاملة لكل البشر كما أا شاملة لكل جوانب الحياة - 2
 .أا واجبات مصدرها كتاب االله تعالى و سنة رسوله - 3
إن حقوق الإنسان في الإسلام ذات "دية و ثابتة و  إلزامية تمس كل جوانب الحياة يقول الدكتور الدريني أا حقوق أب- 4

مفهوم إنساني و اجتماعي و اقتصادي و سياسي بعضها من أعظم مقاصد التشريع و أعلاه مرتبة، كحق الحياة لكوا في 
الإنسانية الماسة إليها، بحيث إذا لم تتوفر كان الضيق و مستوى الضروريات و بعضها من المقاصد التي لا تنفك الحاجة 

الحرج و المشاق غير المعتادة، وضنك الحياة، و هذه و تلك من النظام الشرعي العام الثابت مما لا يجوز إلغاؤه أو مصادرته 
  )84(" أو العمل خلافه 

و سخر له الكون في خدمته و منحه الحقوق و  إذن الإنسان هو المخلوق الذي كرمه االله بالعقل و جعله خليفة في الأرض
الحريات و وهبه من القدرات و الطاقات و الخصائص ما يميزه عن المخلوقات الأخرى، فهو المفكر الناطق، و يشمل 
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الصبي، الذكر و الأنثى، و الغني و الفقير، و الأبيض و الأسود ، المؤمن و الكافر، الحر و العبد ،العاقل و انون ، البالغ و 
  .على حد سواء و لكل من هؤلاء حقوق و واجبات

  :عية نذكر منهااأقرت الشريعة للإنسان حقوق فردية و أخرى جم 
عظم االله حق الحياة و  باقي الحقوق ترتكز على وجوده،  و لقد هو أهم الحقوق في الإسلام إذ أن و :حق الحياة  -  1

من أجل ذلك "و لذلك حرم قتل النفس بغير حق يقول تعالى  ،عليهاحكام ما يكفل بقاء النفس و الحفاظ شرع من الأ
كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن  أحياها فكأنما أحيا 

  )85(" الناس جميعا  و لقد جاءم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون 

ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما "كما أن الإسلام حرم اعتداء الإنسان على نفسه كما حرم اعتداء على غيره 
ولا تلقوا بأيديكم "وكذلك قوله )86("و من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على االله يسيرا

  )87("للتهلكة

جاء في الحديث النبوي الذي رواه الإمام البخاري و مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه 
من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، و من تخسى سما فقتل " وسلم قال 

  )88(" مخلدا فيها أبدانفسه ، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا 
ولا " من أجل صيانة كرامة الإنسان التي وهبها االله  لعباده ى االله عن التنابز بالألقاب قال تعالى   :حق الكرامة -2

  )89("تنابزوا بالألقاب
  )90("ولا يغتب بعضكم بعضا"وحرم الغيبة لقوله تعالى 

منوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا آياأيها الذين "الى نسان لقوله تعوحرم السخرية من الإنسان  على أخيه الإ
  )91("خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن

من الظن إن بعض كثيرا وا نوا اجتنبمآيأيها الذين "ء م لقوله تعالى كما حرم االله التجسس على المسلمين و ظن السو
  )92("ثم ولا تجسسوا إالظن 

  المساواةالحق في- 3
فرق  تالجنس و اللون و اللغة لا يمكن أن  يعتبر الإسلام كل إنسان على الأرض مساوي للآخر ، و أن كل من الأصل و

مرة  240بين إنسان و آخر، و جاءت المساواة في  الإسلام مطلقة حيث وردت كلمة الناس الدالة على الجنس البشري 
مرة وهذا ما يؤكد على  36مرة في حيث وردت كلمة البشر  65نحو في القرآن الكريم كما ذكرت كلمة الإنسان 

و يرتكز مبدأ  المساواة في الإسلام على قاعدة بسيطة أنه مادام كل الناس  )93(الأخوة الإنسانية و وحدة الجنس البشري
يا أيها الناس "و تعالى  سبحانه فهم جميعا متساوون لا تفرقة يقولمن خلق االله سبحانه و تعالى و كلهم مكلفين بعبادته، 

ا االله الذي اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و نساء، و اتقو
  )94("، إن االله كان عليكم رقيباتساءلون به والأرحام
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 الحق في الضمان الاجتماعي- 4
و الضعفاء في اتمع،  نسان من أجل تأمين حاجات الفقراءفي الضمان الاجتماعي للإ أقرت الشريعة الإسلامية الحق

فالمقصود بالضمان الاجتماعي هو مساعدة هؤلاء على ضمان حاجيام . كالعاجزين و الشيوخ و اليتامى و المرضى
  .الأساسية
  )95("أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين"قالتعالى

و إذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم االله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء االله أطعمة إن أنتم إلا في " تعالى قال 
وكما " ليس بمؤمن  من بات شبعان  وجاره جائع إلى جواره، و هو يعلم ) "ص(و قال الرسول ) 96("ضلال  مبين 

في أموالهم بقدر ما يكفي  المسلمينأغنياءإن االله فرض على " قال  أنه هبن أبي طالب رضي االله عن يمام علعن الاى يرو
فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا ، فبمنع الأغنياء و حق على االله عز و جل أن يحاسبهم يوم القيامة و يعذم 

التكافل و التصدق على  إذن  الحق في الضمان الاجتماعي مكفول في القرآن من خلال حث االله عباده على)97(". عليه
  .الفقراء و جعله للزكاة فريضة على كل مسلم  و مسلمة

و ذلك من أجل إشباع حاجاته  طرق الكسب الذي أباحها  الإسلام يعتبر الحق العمل أفضل:    الحق في العمل-5
" الرجل من عمل يده إن أشرف الكسب كسب" المعيشية قال رسول االله صلى االله عليه و سلم  فيما رواه الإمام أحمد 

 )98("إن من الذنوب ما لا يغفره إلا السعي في طلب الرزق" وقوله فيما رواه الشيخان 
أن الرسول " قال رسول االله  صلى الله عليه و سلم في رواية  لأحمد و أبي داود و ابن حيان بسند صحيح  عن الحنظليه 

  )99(" قدر ما يغذيه و يعيشه: وما يغنيه؟ قال : و قالوا  جمر جهنم،يه، فإنما يستكثر من من سأل شيأ و عنده ما يغن"  قال
وبالنظر لاختلاف القدرات و المواهب بين البشر فقد حث االله و رسوله على إعطاء كل ذي حق حقه أي إعطاء العامل 

  )100("ولا تبخسوا الناس أشياءهم" الأجرة المناسبة لعمله لقوله تعالى 
  .رواه ابن ماجة" قبل أن يجف عرقه أعطوا الأجير أجره "  هو قول رسول

  الحق في حرية الرأي و التعبير- 6
أعطت الشريعة الإسلامية مكانة خاصة لهذا الحق حيث شدت على ضرورة إبداء الإنسان  لرأيه و التعبير عن موقفه إزاء 
كل ما يتصل بشؤون مجتمعه، لأن االله سبحانه و تعالى عند ما أنزل القرآن الكريم و أمرنا بإتباعه و ترك  اال مفتوح 

كما  ،الامتحان مؤجل ليوم الحسابرية للإنسان لأن  يؤمن أو يكفر به و جعل أمام الإنسان لإتباعه أو تركه أي ترك الح
وأمرهم " ث الإسلام الإنسان  على التعبير عن رأيه في مجال الحياة العامة التي تخص اتمع الذي يعيش فيه قال تعالى ح

  )101("شورى بينهم

 ،حتى في أمور الدين و الفقه مفتوح هو تركه باب  الاجتهادو من  أعظم  الدلائل على فسح الإسلام ال لحرية التعبير 
دون أن ننسى  ما ورد عن الرسول صلى االله عليه وسلم حين قال  )102("لكم دينكم و لي ديني "كما ترك حرية الديانة 

  "الساكت عن الحق شيطان أخرس" 
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 حق الملكية -7
كل فرد في التمتع بثمار عمله و جهده  الإسلام بحقأقر الإسلام للإنسان الحق في التملك الذي أساسه حفظ المال، و أقر 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض "حتى يتمكن الإنسان من إشباع حاجاته  له ضرورة من الضرورات الاجتماعيةو جع
صل عليه الإنسان بجهده و عمله و كفاحه حيث ورد في القرآن كما قام الإسلام بحماية المال الذي يح)103("جميعا

فمن يعمل " و قوله  )104(" فاستجاب لهم رم أني  لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر  أو أنثى بعضكم من بعض"
  )105("مثقال ذرة خير يره 

و إتقان عمله من أجل زيادة إلى مضاعفة جهده  الفرد علما أن حق التملك يعود بالنفع على اتمع لأن ذلك يدفع
  )106(."و أحل االله البيع و حرم الربا"كما أقر حق التجارة ،موارده و إنتاجه 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم "قام الإسلام بحماية ملكية الإنسان فحرم السرقة و النهب و الاختلاس لقوله تعالى  كما
  )107("بالباطل و تدلوا ا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون 

قل هل يستوي " رضه على عباده لقوله تعالى ، كما فه عبادة من العباداتاهتم الإسلام بالعلم و جعل :حق  العلم -8
وا بأطل"وقوله " طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة"  هوقول رسول )108(" الذين يعلمون و الذين لا يعلمون

صدقة جارية أو علم ينتفع به  عمله إلا من ثلاثة  إلا منإذا مات الإنسان انقطع عنه " و قوله " العلم من المهد إلى اللحد
  ."أو ولد صالح يدعو له

فالإسلام جعل من العلم عبادة و أساس صحة الاعتقاد، كما جعله طريق الوصول إلى الجنة لأن يزيد من الإيمان و خشية 
العلماء ورثة " و قول رسول االله صلى االله عليه وسلم .)109("إنما يخشى االله من عباده العلماء" الإنسان لربه لقول تعالى 

  )110(.رواه أبوداود والترميذي"الأنبياء
العلم خير من المال، فالعلم يحرسك و أنت تحرس المال، و العلم حاكم و المال "  ي ابن أبي طالبكما جاء عن الإمام عل

  . "محكوم عليه، مات خزان المال و بقي خزان العلم، أعيام مفقودة و أشخاصهم في القلوب موجودة 
جعل الإسلام من قضية الإيمان باالله من الأمور المرتبطة بإرادة الإنسانو قناعته، حيث أن دعوة  :حرية  العقيدة -9

  )111("أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " الرسول للإسلام لم تكن بالقوة و إنما بتبليغ الدعوة لقوله تعالى 
  )113("فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" و قوله تعالى  )112("لست عليهم بمسيطر"و قال 

كما أن الرسول صلى االله عليه و سلم لم يجبر اليهود على اعتناق الإسلام بل واعترف لهم أم يشكلون أمة واحد، و 
  )114("ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن«حاول إقناعهم بالحوار لقوله تعالى 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا االله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا "وقوله 
لمسلمين أن دينهم هو الحق و هذا بالرغم من تأكد ا )115("أربابا من دون االله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون

  .المبين
كرم االله تعالى المرأة و جعلها مكلفة مثلها مثل الرجل بمجموعة من الواجبات كما أعطاها مجموعة  :حقوق المرأة- 10

حيث أن تكريم الإسلام للمرأة يتجلى بوضوح في يه عن وأد البنات و منحها مجموعة من الحقوق رفعت . من الحقوق
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ن الإسلام ساوى بين الرجل و المرأة حيث أشار كما أ  ،من مكانتها داخل اتمع بخلاف ما كانت عليه قبل الإسلام
  إليها في القرآن بنفس المصطلح

و إذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن " قال تعالى 
  ) 116("نسبح بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

دم بالعقل و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم ن الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا آ ولقد كرمنا بني" وقوله 
  )117("تفضيلا
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس " وقوله 
  )118("جميعا
هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما نانوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى و"وله تعالى و ق

إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم و ما أهان إلا   "الرسول صلى االله عليه و سلم وقال )119("يعملون
  .رواه الإمام أحمد، رواه الترميذي" لئيم

للرجال فيما فرض االله عز وجل أي  لهن من الحقوق مثل ما عليهم من الواجبات إلا  معنى الحديث أن النساء مساويات
و الإنفاق عليها لما له من صفات و خصائص تصاص الرجل كرئاسة الأسرة و تحمل مسؤوليتها ما جعله االله من اخ

به رئاسة  الأسرة و الإنفاق  فيقصد) 120("الرجال قوامون على النساء" كما أن قوله تعالى  ،فيزيولوجية تسمح له بذلك
فإن لم يكون رجلين فرجل " عليها كما فضل االله  الرجال على النساء بزيادة  العقل و الدين و الشهادة لقوله تعالى 

  )121("وامرأتان
يمة و لابد من التأكيد أن الإسلام هو أول من أعطى مكانة للمرأة فقد سبق لنا التطرق لمكانه المرأة عند الحضارات القد-

عند الإغريق و الرومان حيث لم يعترف لها بأي حق و كانت تحت وصاية الرجل طيلة حياا ولكن الإسلام اعترف لها 
أن  مثلها مثل الرجل وهنا يمكن القولالاستقلال  ،كما مكنها منها من جميع الحقوقنبكامل إنسانيتها و كرامتها و مك

و من المهانة إلى الكرامة فجعل لها حق في الإرث و الهبة و الوصية و التملك   ،الإسلام أخرج المرأة من العدم إلى الوجود
  .و التصرف الكامل في أموالها و الاختيار الحر لشريك حياا

أوجد بعض الفروق الأخرى  هير من الحقوق بالفطرة إلا أنالإسلام ساوى بين الرجل و المرأة في الكث بالرغم من أن
مثل حظ الأنثيين و لكنه في نفس الوقت جعل للمرأة الحق في الصداق و الإنفاق عليها من  كالإرث حيث جعل للرجل

  .تانمرأأو رجل و ا ينقد اشترط الإسلام رجلوكذلك في الشهادة ف. زوجها
  .حقوق الطفل في الإسلام -11

على قواعد الشريعة الإسلامية إن الإسلام اعتنى بالطفل عناية كاملة من ولادته إلى غاية بلوغه، و حرص على تنشئته 
أبنائهم على ذلك من خلال قيام الآباء بتربية و...  ليصبح إنسان و رجل صالح قادر على صيانة الأمانة و إعمار الأرض

 ما من مولود إلا يولد على الفطرة" قال الرسول صلى االله عليه و سلم  ،نفوس أطفالهم و ترسيخها فيعقيدة التوحيد 
  )122(" جسانه كما تنتج البهيمة يمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاءأو ينصرانه أو يم فأبواه يهودانه
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أمر طارئ على أصل  جسمما  وأن التهود أو التنصر أو التويدل هذا الحديث على أن الأصل في كل مولود أنه يولد مسل
  .الفطرة و لذلك لم يقل الرسول صلى االله عليه و سلم  أو يسلمانه لأنه يولد مسلما

و لذلك يجب صيانتهم و رعايتهم و المحافظة عليهم و ذلك من خلال إعطاءها  الحقوق  ،فالأطفال يعتبرون نعمة من االله
من الزوجين للآخر كحق  من حقوق الطفل في الإسلام حيث نص على حسن اختيار كل  ،التي نص علياه القرآن الكريم

فتنة في و خلقه فزوجوه، ألا تفعلوا تكن  إذا جاءكم من ترضون دينه" وفي هذا اال قال الرسول صلى االله عليه و سلم 
  " ن تربت يداكلمالها و لحسبها و لجمالها و لدينها، فاظفر بذات الدي: تنكح  المرأة  لأبع "وقوله " الأرض و فساد كبير 

وكذلك حق الطفل في النسب الصحيح و حقه في الحياة و حقه في العقيقة و الاسم الحسن و الختان و كذلك حقه في 
الرضاعة و الحنان و المساواة بين الأطفال ، وكذلك حقه في اللعب دون أن ننسى حقه في التربية الحسنة و التعليم و 

  )123(.الرعاية الصحية و النفقة و الميراث
وذلك   )412("وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" إن الإسلام جاء لتحقيق سعادة الإنسان في دنياه و في آخرته لقوله تعالى 

من خلال  حماية حقوقه و صيانته لكرامته و إقراره حرية الإنسان و عدم خضوعه لأي  مخلوق آخر، حتى الحاكم الذي 
كان يعتبر المتحدث والمكلف بالحكم باسم االله لأنه ينفذ إرادة االله و بالتاليفند المزاعم والإدعاءات بأن كل عصيان 

  .للحاكم هو عصيان الله
حماية الحقوق و موازنتها مع الواجبات التي تقع على الإنسان، فالإسلام هو أساس فكرة حقوق  حرص الإسلام على

  .الإنسان
يمكن القول أن الشريعة الإسلامية قد سبقت كل الاتفاقيات و الإعلانات  و العهود في إقرار حقوق الإنسان  من أجل 

حقوق مقدسة  لا يجوز المساس ا لأا مترلة  قوق بجعلهامن خلال حماية هذه الحتحقيق سعادة الإنسان و كرامته و ذلك 
من عند االله، كما أن احترامها هو إيمان باالله، كما أن الإسلام في حثه على احترام الحقوق و الخضوع للقيم التي جاءت 

نفس شرع له الدفاع واجبات الأفراد، فلا إفراط و لا تفريط فمثلما حرم االله تعالى قتل الفي القرآن وازن بين حقوق و 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و اتقوا االله و اعلموا أن االله مع " عن النفس لقوله تعالى 

  )125("المتقين
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوا الله و عدوكم و آخرين من دوما لا تعلموم "وقوله 

  .)126(... "يعلمهم االله 
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  مصادر حقوق الإنسان في القوانين الأوروبية و الدولية : الثالثالمطلب
السلطة حيث أن العلاقة بين الفرد و ،أصبحت القوانين هي المحدد لطبيعة العلاقة بينها وبين مواطنيها بعد نشوء الدولة

الخضوع لها، كما يحمي  والحكام على الأفراد ويفرضكتابتها في دستور يحميها صبحت تخضع لقوانين يتم صياغتها وأ
إلى  خرقهابالتالي الانتقال من المرحلة التي كانت فيها القوانين عرفية يمكن و. يعتدي عليهامن يعاقب و حقوق الأفراد

الفرد داخل  د الواجبات التي يقوم ادلنفس القانون، فالدستوريحالحاكم و المحكوم  فيهارحلة الدستورية التي يخضع الم
عديله أن يكون تويجب أن يخضع الدستور لإرادة الشعبه، ولذلكرياتحو  هقوقحقوم بحماية الذي ي الدولة في الوقت نفسه

بدأت الدول  يتها، لأن ابتداء من هذه الثورةأهم 1789ومن هنا تستمد الثورة الفرنسية من الإجراءات،  خاضع للكثير
هو ما انعكس دولة وبات و تحدد القوانين الأسمى التي يخضع لها كل الأفراد في التصيغ دساتير تحدد الحقوق و الواج

  .بالإيجاب على الحقوق و الحريات الإنسانية
  البريطانية وثائق حقوق الإنسان في القوانين : الأولالفرع

ضها الملك خصوصا التي كان يفرلتخلص من القيود لتهمحاول فيحرياو هيعتبر الشعب البريطاني السباق إلى المطالبة بحقوق
  :االس التمثلية و هي تشملل اتفاقيات عقدت بين الملك والإقطاع أو بين الملك وكان ذلك في شكعلى الإقطاع، و

 1245الأعظم  الميثاق- أ 
 1628عريضة الحقوق -ب
 1679وثيقة الإحضار الديني -ج
 1689إعلان الحقوق -د
 1701قانون الخلافة الملكية - و
  magnacarta 1215الميثاق الأعظم -أ
 قد جاءت هذه الوثيقة بعد ثورة النبلاء علىالإنكليزية القديمة، ووثائق حقوق الإنسان  عتبر وثيقة الماغنا كارتا من أهمت

التعسفية  انفرد بمجموعة من القرارات، حيث يالعرف الإقطاعوتجاوز قواعد طتهالملك جون الذي أساء استخدام سل
الضرائب،فضلا عن  تدخله في المحاكم حيث أن هذه  المبالغة في فرض عيين بمزيد من الخدمات الحربية والإقطا ةطالببم

بالنبلاء إلى التعاون مع  هذا أدىا لأوامره دون مراعاة القانون، الأخيرة كانت تفصل في القضايا المطروحة عليها وفق
و تم تقديمها له، و أمام  ،و تقيد صلاحيات الملك ،لتي تحفظ حريتهمبوضع مجموعة من الحقوق ا يامقالو  قيادات الكنيسة

رفض الملك الاستجابة  لشروطهم و رفضه الاعتراف ذه الحقوق قاموا بتشكيل جيش لإرغام الملك على الاعتراف 
بعد 1215هو ما تم بعد اقتناع الملك جون بصعوبة التغلب على هذا الجيش حيث وافق على مطالبهم في و ،بحقوقهم

منحت وثيقة الميثاق الأعظم  قد و ،تم الفصل بين صلاحيات الملك و بين حقوق الأفراد و البارونات ،حيثالالتقاء م
هذه أن  إلىلكن ينبغي الإشارة و. وثيقةنقض الملك لما ورد في الاتفاق أو ال لقوة في حالاللجوء لالحق للشعب وللنبلاء ب

كثيرا من هذه حرية الكنيسة في حين لم يستفد المواطن العادي ضمانالنبلاء وقامت بحماية حقوق قد الوثيقة 
  )127(.بالتالي فمن الخطأ القول أن الوثيقة كفلت الحريات الفردية لكل الشعب البريطانيو.الحقوق
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وذلك  بالرغم من أن  ،ةماد 63تحتوي على  ظم أول وثيقة دستورية في التاريختعتبر وثيقة الماغناكارتا أو الميثاق الأع
  .م حيث أخضع سلطاته لحكم القانون1100الأول سبق له أن وقع طواعية على ميثاق الحريات  الملك هنري

  :)128(ومن أهم المواد التي وردت في الميثاق
  .حرة نصت على ضرورة تمتع الكنيسة الإنجليزية بكل الحقوق و الحريات أهمها حق الكنيسة في انتخابات: المادة الأولى

يحق للأرملة أن تستفيد من جزء الزواج و الميراث ويجب أن تبقى لمدة أربعين يوما في بيت زوجها بعد : المادة السابعة
  .وفاته
ج دون االزو شريطة تقديمها ضمانات للأمن بعدمالأرملة على الزواج من رجل آخر  لا يجوز إجبار المرأة: الثامنةالمادة

  همموافقت
  .العادات الحرةمدينة لندن بالحريات القديمة، وتتمتع : عشر الثالثةالمادة 
  .يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة الجريمة و عدم التعرض للتجارة و الفلاحين: عشرينالمادة 
بذلك  نصت على عدم إجبار الأفراد على بناء الجسور على ضفاف النهر إلا الذين التزموا قانونيا: الثالثة و العشرينالمادة

  .منذ القدم
أو تجريده من حريته أو حرمانه من حماية القانون أو  هعدم جواز القبض على شخص أو حبس: التاسعة و الثلاثونالمادة

  .نفيه إلا بحكم قضائي صادر عن المحلفين طبقا للقانون
  .عدم التعصب أو التساهل أو رفض تطبيق القانون و تحقيق العدالة نصت على: الأربعونالمادة 

  ضة الحقوق يعر–ب
ة تقدم ا البرلمان بعد وقوع صراع كبير بين الملك شارل الأول و البرلمان، هذه العريض 1628صدرت عريضة الحقوق 

 ترتكز على إعطاء الشعب العريضةهذه )129(،التي كان يخوضها ضد إسبانبا ربلمساعدته ماليا في الحللملك  كشرط
لأن الشعب  )130(،عليهاو منع فرض الضرائب دون موافقة البرلمان ،هما الحرية الشخصيةأساسيان و البريطاني حقان

  :من أهم موادهاو.قوق الفردية و الحريات العامةالإنجليزي يعتبرهما  الأساس الذي تقوم عليه جميع الح
  )131(.لا يمكن إجبار أي شخص على  تقديم هبة أو قروض إجبارية:  الأولىالمادة 
  .لا يمكن سجن أي شخص بطريقة غير قانونية أو بدون وجود مة محددة ولا يجوز الاستيلاء  على أرضه:  الثانيةالمادة 
  .لا يمكن للملك تطبيق أو إعلان الأحكام العرفية في وقت السلم:  الثالثةالمادة 
  .احترام الحريات الشخصية للأفراد: الرابعةالمادة 
  )132( .لا يمكن  فرض ضريبة على أي  شخص  إلا بموافقة البرلمان: الخامسةالمادة 

 ا يخص إمكانية فرض الملك للضرائبالتراع بينه و بين البرلمان تجدد فيمة الملك على هذه العريضة إلا أن بالرغم من موافق
عليه و محاكمته أمام البرلمان الذي حكم  القبض إلقاء و هو ما أدى إلى ،الشعب و حرياته أدى إلى اامه بخيانة حقوق مما

  .عليه بالإعدام
 habeas corpus) (1679شعار القضائي قانون الإحضار أو الإ-ج
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العرش إثر   استعمال سلطته بعد أن عاد إلىفي بعد أن قام الملك تشارلز الثاني بالتعسف  1679 في إعتمد قانون الإحضار
 فرض بالبرلمان إلى ما دفع،الموالين للملكانيين وبين البرلم التي كانت قائمة) 1651-1642(الحرب الأهلية الإنجليزية 

على القضاء  تهمنص على ضرورة امتثال كل شخص مصلاحيات الملك عبر قانون الإحضار الذي ي على دالقيوالمزيد من 
  )133(.حه حيث لا يحق للحكومة مخالفة القوانينالإدانته  أو إطلاق سر

أو الموقوف للمحاكمة تهمإحضار الم ، حيث نص علىتعسفا لمواطنين من السجنقانون الإحضار لحماية ا يهدف
طأ أو لأسباب بالخ حريتهمو تقييد سجن الأفراد  ،و ذلك لتجنبهسراح إطلاقأو  تقييد حريتهمعه للفصل في التحقيق و

  ) 134(.تعسف السلطةكغير عادلة
و  العقوبة إصدارذي يخالف القانون فيما يخص كما تضمن قانون الإحضار   العقوبات التي يتم تسليطها على القاضي ال

  .بتعويض لمصلحة السجين للقوانين المخالفالقاضي مع إلزام  اتنفيذه
أو تعمد هم زرية الشخصية للأفراد و تفادي حجكضمان لمنع التعدي على الحقانون الإحضار جاء يمكن القول أن 

  .أمام المحكمة مفي السجن دون مثوله مإبقاءه
   1689(rights of bill) لائحة القانون، قانون الحقوق -د

 ،بريطانياالذي أصبح ملك الرومان جيمس الثاني وهو من الكاثوليك ضد طغيان الملك  1688البريطانية قامت الثورة 
من المناصب العليا في الدولة ، و قد ترتب على هذه  كينهمتماباة الكاثوليك ومحام بالتعسف في ممارسة السلطة وحيث 

ما )135(بكل ما ورد فيه وليام أورانج ، و قبل الملك1689 امذي أصدره  البرلمان الإنجليزي عرة  إعلان الحقوق الوالث
  :ما يليهذا الإعلان  حيث تضمن ) لماغناكارتاا(1215التي فرضت على ملوك بريطانيا منذ أدى إلى المزيد من القيود 

  يستمد الملك حكمه من إرادة الشعب المتمثلة في البرلمان و ليس من االله -
  ها إلا بموافقة البرلماناء أو إصدار قوانين أو منع تنفيذلا يحق للملك إلغ -
  الضرائب التي يفرضها الملكضرورة موافقة البرلمان على  -
  .قييدهانة و لا يمكن للملك تحرية الرأي و التعبير في البرلمان مكفولة و مصا -

يمكن القول أن الثورة البريطانية قضت على فكرة حق الملوك الإلهي و قيدت صلاحيات الملوك في نفس الوقت و أعطت 
  .صلاحيات واسعة للبرلمان في إدارة شؤون الحكم

   1701لكية لمالخلافة ا  قانون- و
وليكة إلا في كاثريث  للعرش من الزواج بامرأةينص هذا القانون على ضرورة بقاء الملك في يد البروتستانت و منع كل و

الذي تم فرضه على الملوك لا يشمل إلا الكاثوليك دون غيرهم كما نص قانون  الحظر علما أن هذا ،تخليه عن الملك حال
ت الثانية على رأس العرش يأن وصول الملكة إليزاب ،و هنا ينبغي الإشارة إلىون ذكراكالخلافة على أن الملك يجب أن ي

  .راجع لعدم امتلاكها لشقيق يتولى العرش
لأن هذه الدول )..كندا،أستراليا ،نيوزلندا و(منها الكومنولث  ظمةلأعضاء في منعد موافقة الدول اهذا القانون تم تغييره ب

  )136(.بر ملك بريطانيا رئيسا شرفيا لهاتعت
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 هذا الإطار  صرح دافيد كامرون رئيس الوزراء البريطاني أن تعديل قانون الخلافة راجع إلى التمييز الجنسي و الديني في و
 . الذي يتضمنه

تقييد  من تعسف الملوك كلما تمادى هؤلاء في استخدام سلطام إلىأدت الثورات التي قام ا الشعب البريطاني للحد 
م وهو ما ساد ومك مما،دستوريا مصلاحياالملكية "أخذت به العديد من الدول الأخرى ن الأفراد من حقوقهم وحريا
وهذا كان يمثل إرادة . سعت من صلاحيات البرلمانلملوك كلما وكلما قيدت صلاحيات اهذه القوانين ، "الدستورية

  .الشعب البريطاني الذي كان يثق في دفاع ممثليه عن حقوقه
  

  - الإعلانات  - وثائق حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية : الفرع الثاني 
من أهم الوثائق تطلق على التعديلات العشرة التي أدخلت على الدستور الأمريكي وهي التسمية التي وثيقة الحقوق  تعتبر

الحقوق من مجموعة سبق له أن تضمن  1776إعلان الاستقلال المكرسة لحقوق الأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية،ف
،فالتعدي على هذه الحقوق يعتبر  السعادة و حقه في الحياة ي كالمساواة و الحرية ويتمتع ا المواطن الأمريكيجب التي 

و قد صاغ هذا الإعلان الرئيس جيفرسون متأثر ... السبب الرئيسي في انفصال الولايات المتحدة عن التاج البريطاني
  ... .بمجموعة من الفلاسفة مثل جون لوك، جون جاك روسو و 

  إعلان الاستقلال -أ
في مسار الأحداث الإنسانية ، يصبح من الضروري لشعب من الشعوب أن "على مايلي وقد نص إعلان الاستقلال 

وقعه المستقل بين القوى العالمية على قدم المساواة، وفق أ ميتحلل من روابطه السياسية التي ربطته بطرف آخر، و أن يتبو
ن الأسباب التي  أكرهته على عاء الناس يقتضي الإعلان روأن الاحترام اللائق لآ. الطبيعة خالق وما أهلته له الطبيعة 

م حقوق محددة غير بهو أن خالقهم و ه نفسها ، بأن البشر خلقوا متساوينالانفصال، و إننا نؤمن ذه الحقائق البائنة ب
ت بين البشر كوماو لتأمين هذه الحقوق، أقيمت ح، منها  حق الحياة و الحرية، و السعي في طلب السعادة قابلة للتصرف

و ه من حق البشر إلغاؤها أو إزالته و عندما تصبح آية حكومة مدمرة لهذه الأهداف، فإن مينتستمد قوا من رضا المحكو
  )137(" سعادمنظم قواها على شكل يحقق سلامتهم وتتتأسسعلىهذه المبادئ، وإقامة حكومة جديدة 

طار التنسيق بين ضو لجنة المراسلة في فرجينيا في إع) 1794-1732(وفي رسالة موجهة من جيفرسون إلى هنري لي
بالنظر إلى حقوقنا و ما فعلته بريطانيا لانتهاك هذه الحقوق، قام رأي "ورد فيها ن الحرية في المستعمرات المختلفةأعوا

فعندما أكرهوا، حملوا موحد على هذا الجانب من الماء فكل الأحرار الأمريكيين فكروا نفس التفكير في هذه الموضوعات، 
السلاح لتصحيح الخطأ وإن إعلان الاستقلال كان مناشدة رفعت لمحكمة العالم لتبرير موقفها، فهذا كان هدف إعلان 
الاستقلال، ليس للبحث عن مبادئ جديدة أو براهين جديدة لم يسبق الحديث عنها بل لتضع تحت أنظار العالم تصورنا 

لم دف إلى  قلة التي أجبرنا على القيام ا ة لطلب  موافقتهم و لنبرر أننا في وقفتنا المستللأمور بعبارات واضحة و حازم
تعبير العقل الأمريكي صد من وراء إعلان الاستقلال هو أصالة المبادئ ولم نقتبس أي نصوص سابقة بعينها لقد كان الق

  )138(".نفسه
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حيث قال إن االله الذي منحنا الحياة " حقوق أمريكا البريطانيةنظرة موجزة في " وقد جاء في كتاب  جيفرسون بعنوان 
  )139("منحنا الحرية في الوقت نفسه إن يد القوة قد تدمرها ولكن لا تستطيع فصلها عن بعضها البعض

، نت،فيرموديلاوير،بنسلفانيا ،فرجينيا - 13إن إعلان الاستقلال هو عبارة عن وثيقة  أصدرا المستعمرات البريطانية  
هاريلاندنيوهامتشاير، نورث كارولينا، ساوث كارولينا، كنكتكث، جورجيا، نيويورك، رودايلاند، ،ماساشوشس

الذي  جيفرسونالمتحاربة مع المملكة البريطانية تعلن فيها استقلالها عن التاج  البريطاني، هذه الوثيقة كتبها -نيوجرسي
انية على إعلان الاستقلال بعد تعسف الملك جورج الثالث في قمع فسر و شرح الأسباب التي أجبرت المستعمرات البريط

  .الحقوق و الحريات و غياب العدالة و المبالغة في فرض  الضرائب
 .رفض المصادقة على القوانين التي تعود بالخير على الشعب -
 .احتياجاته شرط الملك المتمثل في تنازل الشعب عن حقه في التمثيل داخل الس التشريعي مقابل تلبية -
 .رفض إنشاء سلطات قضائية مستقلة  -
 .إقامة الملك لجيوش مسلحة بين الشعوب الأمريكية وقت السلم و حمايته لهم و تبرئتهم في حال قتل مواطن أمريكي -
 .منع تجارة الشعب الأمريكي مع كل أنحاء العالم و فرض الضرائب-
  .البحار و تخريب الشواطئ و إحراق المدن الأمريكية من قبل الملك ب -

و في كل مرحلة من مراحل التعسف حاول الشعب الأمريكي الاحتجاج و الاعتراض السلمي دون أن يستجيب الملك 
نيا العظمى ولذلك أعلنت هذه المستعمرات الاستقلال عن التاج البريطاني و إلغاء كل الروابط بينها و بين دولة بريطا

حيث يحق لها شن الحرب و عقد تحالف  وممارسة التجارة دون قيود و التمتع بكل الحقوق كدولة مستقلة ذات 
  )140(.سيادة

  1789/1791وثيقة الحقوق - ب
عندما تم المصادقة عليها من قبل ثلاثة أرباع  1791ديسمبر  15واعتمدت في  1789تم  صياغة هذه الوثيقة في 

المتحدة، هذه الوثيقة تتضمن التعديلات العشرة الأولى لدستور الولايات المتحدة الأمريكية التي حددت الحقوق الولايات 
  .و الحريات التي لا يجوز للحكومة الفدرالية المساس ا

  )141( :وهذه التعديلات كانت على الشكل التالي
يؤدي إلى دعم ممارسة أودين، أو تشريع أي قانون يحظر على مجلس الكونغرس تشريع أي قانون : "التعديل الأول-

يؤدي إلى منع ممارسة أي دين، أو تشريع أي قانون يؤدي إلى تعطيل حرية الكلام أو النشر الصحفي أو حق الناس في 
  "إقامة تجمعات سلمية أو إرسالهم عرائض إلى  الحكومة تطالبهم برفع الظلم

ة و فصل الكنيسة عن الدولة و يدل على عدم وجود دين رسمي للدولة، كما وهذا التعديل يهدف إلى ضمان حرية الديان
و يضمن كذلك قدرة المواطنين الاعتراض على سياسات الحكومة  التعبير و النشر والتجمع السلمييهدف لضمان حرية 
  .و الدفاع عن حقوقهم

رة، إن حق الناس في الاحتفاظ بحمل إن وجود ميلشيات منظمة جيدا هو ضروري لأمن الدولة الح:"  التعديل الثاني
  "الأسلحة لن يمس
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و يهدف هذا التعديل إلى حماية الأفراد و المواطنين في اقتناء السلاح و حمله للدفاع عن أنفسهم بالرغم من وجود قوات 
  .مسلحة لضمان الحفاظ على النظام العام و حماية المواطنين و أمن الدولة

 نأ تالدستورية العليا التي اعتبر ل هذا النص بعد  اغتيال كيندي و هو ما رفضته المحكمةوقد حاولت  لوبيات معينة تعدي
  .السلاح يحمي الشعب من ديكتاتورية الدولة

هذا ينطبق أيضا و لا يمكن لأي عسكري في زمن السلم التمركز في أي مترل مدني بدون موافقة الملك،: "التعديل الثالث
هذا التعديل يهدف لحماية حقوق المواطنين و حريام و ضمان  " الموصوفة في القوانين المعتمدةزمن الحرب إلا بالطريقة 

  .عدم التعرض له من قبل أفراد الجيش
نشاطهم، ضد التفتيش غير و مإن حق الناس بأن يكونوا بأمان في أشخاصهم و منازلهم و مستندا:"  التعديل الرابع

التعدي عليه، و لن يصدر أمر اام إلا بسب واضح، مدعوم بقسم  أو إثبات، ويصف المعقول والاحتجاز لا يمكن 
  "الأشخاص الذين سيتم احتجازهم و الأشياء التي يتم مصادراو دقيق المكان المطلوب تفتيشه، بشكل

تفتيش أي مكان إلا وقد نص على القيود التي تفرض على الشرطة في ممارستها لمهامها وبحثها عن الأدلة حيث لا يحق لها 
  )142(بعد الحصول على إذن من القضاة، كما يحق للمتهم إجراء مكالمة هاتفية مجانية و تعيين محامي قبل التحقيق معه

حول جريمة كبرى أو جريمة شائنة إلا بتقديم أو توجيه اام  لن يتم احتجاز أي شخص للاستجواب : " التعديل الخامس
ا عدا القضايا التي تبرز في الأراضي التي تدريها القوات المسلحة و السفن التي تديرها القوات من هيئة المحلفين العليا م

ذلك في وقت الخدمة الفعلية زمن الحرب أو أوقات الخطر العام و الكوارث و لا ة أو ضمن قوات المليشيا الشعبية والبحري
اته أو أحد أعضائه و لا يجوز أن يكون في أي يجوز تعريض شخص لنفس المخالفة أن يتعرض إلى  وضع خطر على حي

قضية إجرامية  شاهدا على نفسه ولا يجوز حرمانه من حياته أو ممتلكاته بدون محاكمة قانونية  ولا يجوز مصادرة أي 
  "ممتلكات من أي مواطن للاستعمال العام دون تعويض عادل

لحصول على مذكرة اعتقال من قبل القضاة، وكذلك هذا التعديل يهدف لمنع الاعتقال التعسفي و ينص على ضرورة ا
ستعمل ضده في ي ضرورة منع المعتقل من التصريح قبل التحقيق معه بحضور محاميه في مركز الشرطة لأن كل ما يقوله قد

  .المحكمة
من عند توجيه اام أو استدعاء للمحكمة لعمل إجرامي فإن المتهم سوف يتمتع بحق التمكن : " التعديل السادس

استعجال الإجراءات القانونية، وعلنية  المحاكمة التي ستجريها هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة  التي تمت 
ا الجريمة و تمت المصادقة على انتمائهم إلى نفس  المنطقة سابقا و بشكل قانوني، و أبلغوا بطبيعة وسبب الاام و يجب هفي

لتزم المحكمة أيضا بإحضار شهود يشهدون لصالحه و تلتزم أيضا بتزويده بمحامي لمساعدته مواجهته بشهود ضده و ت
  "للدفاع عن نفسه

ويهدف التعديل لضمان الاستعجال في محاكمة المتهم و إثبات التهمة أو إسقاطها و إطلاق سراحه مع حقه في تعيين 
  .محامي للدفاع عنه
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العامة حيث لا يتجاوز الضرر المختلف حوله مبلغ عشرين دولار فإن حق  في القضايا القانونية: " التعديل السابع
التقاضي بحضور هيئة محلفين سوف يلغى، وأيضا إن أي حقيقة أثبتت من قبل هيئة المحلفين  في محكمة معينة سوف لا 

  "يعاد تفحصها من قبل أي محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفق قواعد القانون العام
  "باهظة، و لا فرض غرامات باهظة ولن تطبق عقوبات غير عادية أو وحشية تلا يمكن فرض كفالا: " التعديل الثامن

هذا التعديل يهدف إلى السماح للمتهم بالدفاع عن نفسه خارج السجن كما هدف لمنع إصدار عقوبات قاسية و مبالغ 
  )143(.حماية المتهم من العقوبات القاسية كالإعدام فيها لا تتناسب مع الجريمة الذي ارتكبها المتهم و كذلك

الأساسية لا يجب إجراء تعديل عليها قد ور المتعلقة بالحقوق الثابتة وإن القرارات التطبيقية لهذا الدست: " التعديل التاسع
  )144("يغير أو يحطم الحقوق الأخرى المحفوظة للشعب

بدستور الولايات المتحدة و التي هي غير محظورة على الولايات المنفردة  إن جميع السلطات غير المنوط: "التعديل العاشر
وفي هذا التعديل يمكن " تستطيع الولايات نفسها الاحتفاظ بحق التمتع ا أو يحتفظ الشعب بنفسه حق الاستمتاع ا

ستور و غير ممنوعة على الولايات للولايات المتحدة الامريكية و الأقاليم التابعة لها أن تتمتع بحقوق غير موجودة في الد
 .ففي كاليفورنيا القمار ممنوع في حين انه يعتبر في نيفادا مصدر الدخل

  :ثم جاءت بعد هذه التعديلات العشرة التي تمثل وثيقة الحقوق تعديلات أخرى
لا تعتبر الصلاحية القضائية التي تتمتع ا الولايات المتحدة على أا "الذي نص على  1795 : الحادي عشرالتعديل 

تمتد من أية دعوة قانونية أو دعوى تطبق فيها مبادئ العدل و الإنصاف و سبق أن شرع في إقامتها أو الادعاء فيها، ضد 
  "يا أية دولة أجنبيةإحدى الولايات المتحدة مواطنون من ولاية أخرى أو مواطنو أو رعا

يحرم الرق و التشغيل الإكراهي في الولايات المتحدة و في اي مكان خاضع لسلطاا إلا "  1865: الثالث عشرالتعديل 
  كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك 

  "للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب -
جميع الأشخاص المولودين في " سة فقرات و قد نصت الفقرة الأولى يتكون من خم 1868:  الرابع عشرالتعديل 

، ولا يجوز لأية مواطني الولاية التي يقيمون فيهاالولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها و الخاضعين لسلطاا يعتبرون من 
دة، كما لا يجوز لأية ولاية أن ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقض من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتح

، ولا أن تحرم أي شخص اة الإجراءات القانونية الأصوليةتحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراع
  ".خاضع لسلطاا من المساواة في حماية القوانين

لى يد أبراهام لنكولن بعد اية  الحرب  يهدف التعديل الثالث عشر إلى تحرير العبيد و إلغاء الرق، و هذا التعديل  جاء ع
الأهلية بينما التعديل الرابع عشر  جاء ليؤكد على المساواة بين جميع من يحمل الجنسية الأمريكية و منع الولايات التابعة 

  .للولايات المتحدة الأمريكية من اعتماد الازدواجية في تطبيق  القوانين على مواطنيها
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية منها حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في :  الخامس عشرالتعديل 

  .الانتخاب أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق أو اللون أو حالة رق سابقة
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  )المواطنو إعلان حقوق الإنسان(رة الفرنسية وثائق حقوق الإنسان في الثو: الفرع الثالث

ن الملكية  وإعلا حيث تم الإعلان عن إلغاء الملكي المطلقالنظام  بسقوط 1799وانتهت  1789اندلعت الثورة الفرنسة 
) المساواة،لأخوة ،االحرية(رفع شعار الملك لويس السادس عشر و إعدام حيث تم ،1792 قيام الجمهورية الفرنسية الأولى

بونابرت الأول إلى السلطة، و امتدت حتى  بعد وصول نابليون 1799   السلطةعادت الملكية إلى اولكن سرعان م)145(
لتليها عودة النظام الملكي  1852بعد الإطاحة بنابليون قامت الجمهورية الفرنسية الثانية التي استمرت  إلى غاية ، 1848

  . 1870الذي استمر 
  :طبقات ثلاثةتنقسم إلى  تم انتخاب الجمعية الوطنية التي تمثل السلطة التشريعية في فرنسا و 

  .طبقة رجال الدين - 1
  .طبقة النبلاء - 2
  .الشعب عمومطبقة  - 3
على  الانتخابواقتصر ، 1789انتخابات الجمعية الوطنية  أجريتفي حال اعتراض طبقتين على قانون ما يعتبر ملغى،  

أم يمثلون البرلمان و سيقومون بإدارة  سنة و أعلن أصحاب الطبقة الثالثة 25الذين يتجاوز سنهم  الذكور الفرنسيين
  :إليهم طبقة رجال الدين و من نتائج الثورة الفرنسية تمو انض ،لحرص على صياغة دستور فرنسيشؤون البلاد و ا

  .تراجع النظام الملكي المطلق في فرنسا لصالح النظام الجمهوري-
  .إقرار مبدأ الفصل بين السلطات-
  .فصل الدين عن الدولة ة حيث تمإقرار مبدأ الحرية الديني-
  .إقرار المساواة بين جميع المواطنين و احترام حرية التعبير -
  .تحرير الاقتصاد من رقابة الدولة و إلغاء الحواجز الجمركية -
  .استرجاع أملاك الكنيسة وإلغاء الامتيازات التي كانت تمنح للإقطاع و النبلاء كعدم دفع الضرائب  -
  .تحقيق العدالة و تعميم اللغة الفرنسية ،مجانية التعليم إقرار-

 هو المواطن باعتباره مبادئ فوق دستورية ذات  أثر قانوني أصدرت ية التأسيسية إعلان حقوق الإنسانكما نشرت الجمع
 .عقد اجتماعي جديد إبرامالهيئة التشريعية باعتبارها هيئة تأسيسية لوضع دستور و

أثرت أفكار جون جاك روسو،  قدو المواطن يعترف ذه الحقوق للإنسان كإنسان ومواطن و فإعلان حقوق الإنسان
  .فرنسييعتبر الأساس  المشكل لأول دستور  الذيكيو، جون لوك في نص الإعلان ستفولتير، مون
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إن ممثلي "ديباجة الإعلان الأمريكي وجاء في  الاستقلالتأثر الإعلان بالأفكار التي وردت في وثيقة الماغنا كارتا و إعلان 
و عدم احترام حقوق الإنسان هي وحدها  الإهماليؤكدون  أن الجهل و  الشعب الفرنسي ، الملتمين في جمعية وطنية إذ

أسباب شقاء اتمع و فساد الحكومات، يعلنون أنه قد قر عزمهم على أن يعرضوا في إعلان للعموم حقوق الإنسان 
التي ستبنى مستقبلا على مبادئ بسيطة غير  المواطنينو لكي تكون احتجاجات ... ابلة للخلعو الطبيعية المقدسة غير الق

  )146(" سعادة الجميع ال حمنستدور حول العمل بالدستور و  للاعتراض لأاقابلة 
  :ييلامما جاء في الإعلانم

  .أن جميع الناس يولدون و يعيشون أحرار متساوين في الحقوق على نصت : الأولىالمادة 
  .الاستبدادلإنسان كحق التملك و حق الأمن و حق مقاومة الظلم و لعلى حفظ الحقوق الطبيعية نصت : الثانيةالمادة 
  .كل سلطة تعارض إرادة الشعب هي سلطة فاسدة: الثالثةالمادة
  .آخر إنسانلا يحدها إلا المساس بحريةنسان حرية الإ نصت على أن: الرابعةالمادة
  .ن الذي يجب أن تشكله إرادة الشعبالمساواة أمام القانونصت على :السادسةالمادة
  .في إطار القانون يتمالقبض على الأشخاص المشتبه نصت على أن : السابعةالمادة
  .-فكرة فولتير-المتهم برئ حتى تثبت إدانته أكدت على أن : التاسعةالمادة 
  .حرية التعبير و التفكير بشرط عدم المساس بالنظام العام نصت على:العاشرةالمادة 
  .ضرائب التي يجب أن تتماشى مع قدرات كل شخصالإدارة شؤون اتمع تتطلب فرض : الثالثة عشرالمادة
من أجل المصلحة العمومية و يترتب على ذلك دفع تعويض  إلا عندالاقتضاءلا يجوز نزع الملكية : السابعة عشرالمادة

  .لصاحب الملكية
و إعادة  تنظيم " الملكية الدستورية "لقد جاءت صياغة الإعلان للانتقال من الحكم الملكي المطلق إلى الحكم الملكي المقيد 

لإعلان الذي جاء  بعد قيام الثورة الفرنسية اتمع على أساس المساواة و التكافؤ في الفرص بين  جميع أفراد اتمع، هذا ا
كان له الأثر البالغ على الواقع السياسي و الاجتماعي في فرنسا و باقي أنحاء العالم حيث أن نظرية الحكم الإلهي  وقداسة 

  .ت، و قد أثر الإعلان على الدستورالملوك انته
  )147(:ريات و أهم ما ورد فيهحيث ركز على حماية الحقوق و الح 1791الفرنسي الذي تم وضعه 

 .السيادة تستمد من إرادة الشعب و تمارس يئات منتخبة -
 مبدأ الفصل بين السلطات  -
 ينتخب الشعب ممثليه في الهيئة التشريعية  -
 الدستور كل مواد إعلان الحقوق و المواطن تبني -
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  اتمع الدولي و حقوق الإنسان المعاصر :  المبحث الثالث 
مفاهيم  وبلورة مبادئ عامة ثابتةإعادة تنظيم العالم و تبني بعد اية الحرب العالمية الثانية ساد نقاش واسع حول ضرورة 

و ذلك راجع إلى الخسائر   ،إعادة قيام حرب عالمية أخرى لسلم و الأمن الدوليينو تفاديجديدة من أجل الحفاظ على ا
 إنشاء اتمع الدولي إلى إعادة هيكلة العالم أدى إلى حيث أن سعي التي افرزا هذه الحروب، عتبرةالمبشرية الادية و الم

على تفادي الحروب بين تحرص من أجل أن تسهر على حفظ السلم و الأمن الدوليين و 1945هيئة الأمم المتحدة 
اليب السلمية لحل التراعات و الخلافات الأسعلى عتماد الاعلى التعاون و  مبادئ تحث الشعوب و الأمم من خلال  تبني

  .القائمة
، حيث أكدت على ضرورة العمل على ترقية هذه الأمم المتحدة بموضوع حقوق الإنسانهيئة اهتمت 

حيث جاء الحقوقلتفاديالانعكاسات السلبية للانتهاكات المتواصلة لحقوق الأفراد التي تسببت في إراقة الكثير من الدماء ، 
على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب  ليناآوب الأمم المتحدة وقد عنحن ش"الأمم المتحدة ثاق في ديباجة مي

جديد  إيماننا بالحقوق من  دنا  يعجز عنها الوصف و نؤكزاأحمرتين   الإنسانيةالتي في خلال جيل واحد جلبت على 
  "و صغيرها من حقوق متساوية و النساء و الأمم كبيرها لالإنسان و بكرامة الفرد و قدره  وبما للرجلالأساسية 

كما أكدت  على ضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا من خلال التأكيد على ضرورة 
نصوص الميثاق أكدت على الترابط بين احترام الحقوق  ال الاقتصادي و الاجتماعي حيث أنالتعاون الدولي في اتكثيف 

و كذلك أكدت على ضرورة الالتزام بالتوصيات التي تصدرها الجمعية ،ين التقدم الاقتصادي و الاجتماعيالإنسانية وب
  )148(.العامة في هذا اال 

العالمي لحقوق الإنسان من أجل تسليط تكللت الجهود التي بذلتها الهيئة الأممية وأجهزا الرئيسية في صدور الإعلان 
الضوء على الحقوق التي يتمتع ا  الإنسان و التي لا يجوز المساس به، و ذلك من خلال  إعداد وثيقة مستقلة بلغة بسيطة 

و حفظ  له يفهمها الجميع تضمنت كل الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع ا الفرد من أجل ضمان العيش الكريم
  .كرامته

و بحقوقهم  لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية"وهذا ما أشارت إليه ديباجة الإعلان 
سعي الإنسان المتواصل إلى وجود كما أشارت إلى  )149(،"أساس الحرية و العدل و السلام في العالم  هو المتساوية الثابتة

الرقي الاجتماعي ،يضمنمن المساواة بين الرجال و النساءيض ،حرر فيه من الخوفتي ،العقيدةعالم يتمتع فيه بحرية التعبير و 
  .و الرفع من مستوى الحياة

  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المطلب الأول 
الطبيعة الإعلان مقدمة وثلاثين مادة، ويعتبر أول وثيقة دولية موجهة للإنسانية جمعاء متضمنة كل الحقوق ذات يحتوي

  .و الثقافية السياسية و المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية
 مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1

و  ،بحقوق الإنسان ستخفافالإنسان و توضح عواقب الاستبدادو الا يعتبر  أول وثيقة توضح أهمية الاعتراف بكرامة
حيث ورد في كتاب أعده نخبة من  ،رجال أو نساء تنص  على حماية حقوق الأفراد في علاقام بالدولة سواء كانوا
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الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفة المثل الأعلى المشترك الذي  أن"الأساتذة القانونين
و هذا يعني أن كل إنسان يجب أن يتمتع ذه الحقوق الواردة في  )150(".الأمم  ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب و كافة

الإعلان بغض النظر عن الوضع السياسي والقانوني للدولة التي ينتمي إليها سواء كانت مستقلة أو تحت الوصاية أو في 
  .تمتع بالحكم الذاتيإقليم لا ي

خطوة  إلا أنه شكل ولي لحقوق الإنسان كجزء من العرف الد من اعتبارهبالرغم و لكن يجب التذكير أن الإعلان العالمي 
  .مهمة نحو تكوين قانون دولي ملزم

دول عن التصويت  8دولة لصالح الإعلان في حين امتنعت  48تقريبا حيث صوتت  بالإجماع 1948اعتمد الإعلان -
 دول عربية ستالو من بين  ،دولة 58من لأن منظمة الأمم المتحدة كانت آنذاك تتكون  ولم تشارك فيه دولتان

التصويت و ولم تشارك عن في حين امتنعت السعودية  لصالح الإعلان )مصر، العراق، لبنان، سوريا(صوتت المشاركة 
  )151(.اليمن 

كل أنواع  فكير عكس المخلوقات الأخرى و ألغىاعترف الإعلان بالمساواة بين البشر لأن جميعا يملكون عقول للت
الحرية و ألغى  لحق في الحياة وعلىا أكدو ،و العرق و الدين و الرأي السياسيز القائمة على أساس الجنس واللغةالتميي

رد في اللجوء فال بحماية حقكما قام الإعلان  ،و المعاملات القاسية كالتعذيب و العقوبات الوحشيةالرق و الاستعباد
  .للمحاكم لاسترجاع حقوقه و نص على منع حجز الإنسان أو نفيه تعسفا 

  مميزات الإعلان - 2
  :يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهم إعلان صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة

راء الرأي العام العالمي، فهو ليس معاهدة دولية تم التوقيع آ عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر وثيقة تجميعية تعبرف-
يعتبر خطوة هامة ولكنه.و التصديق من قبل الدول الأعضاء بحيث تصبح نصوصها قواعد ملزمة تتمتع بقوة القانون عليها

  )152( .و مرحلة أساسية فيما يخص العمل على تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان
إلى الكائن البشري ، ولكن الإعلان أثرى المفاهيم التي  دنفس نظرة الميثاق الأمميلحقوق الإنسان اعتمالإعلان العالمي -

من  29و في نفس الوقت تضمن واجبات الفرد نحو اتمع كما جاء في المادة  ،هيئة الأمم ميثاق تخص الإنسان أكثر من
لجماعة لكي تنمو شخصيته، هذه الواجبات تخضع لقيد الإعلان التي أكدت على وجود واجبات يقوم ا الفرد نحو ا

و الأمميالقانون لضمان حقوق الغير و تحقيق  المصلحة العامة و هذا دائما يكون في إطار النصوص التيجاءت في الميثاق 
  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

نقسام يد و الرضا من الجميع في ظل الاالمتناقصة من أجل الحصول على التأيالإعلان وفق بين وجهات النظر  أنكما -
أو " الملكية الفردية " لكل شخص حق التملك بمفرده" الفقرة الأولى " 17ال على ذلك المادة الإيديولوجي في العالم و مث

 ،ةتجنب التصورات الأيدلوجيبالإعلان صفة العالمية  و هذا يدل على محاوله إعطاء" عيةالملكية الجما"بالاشتراك مع غيره 
  .كما لم يتناول القضايا التي لم تكن محل توافق بين الدول كالحق في الإضراب لإرضاء الدول الشيوعية

تتناول الحقوق السياسية و المدنية )21- 3(المواد من أن حيث  لناحية الموضوعية مقسما إلى قسمينيعتبر  الإعلان من ا-
أكدت )  30-28(و الاجتماعية و الثقافية في حين المواد من تتناول الحقوق الاقتصادية ) 27-22(في حين أن المواد 
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كما أكدت على وجود واجبات للفرد اتجاه ،من له الحقوق الواردة في الإعلانعلى حق الإنسان في نظام اجتماعي يض
  )153(.مجتمعه

مادة التي يحتويها  30مادة لها من بين  23اهتم بالحقوق السياسية و المدنية حيث خصص الإعلان  الإعلان العالمي-
في حين أن الاهتمام بالحقوق الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية كان محدود جدا حيث لم يخصص لها إلا ست  ،الإعلان

  )154(.مواد
  )155(:اهمننذكر صياغة الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان تزامنت مع مجموعة من التطورات الدولية 

 ." السوفيتيالتوسع "الستار الحديدي على  أوربا الشرقية   السوفيتيفرض الإتحاد - 1
  .و تصاعد وتيرة الحرب الباردة السوفيتيو الإتحاد يات المتحدة الأمريكية الولاتوسع الفجوة بين  - 2
 .ارتفاع وتيرة سباق التسلح و ظهور حصار برلين - 3
 .الشعوب بحقها في تقرير المصير ةمطالب - 4
 .إسرائيلدولة  إنشاءبروز التراع المسلح في فلسطين حول  - 5
 .الأمم هيئةمختلفة بين الدول الأعضاء في  إيديولوجياتوجود أنظمة سياسية متعددة و  - 6
حقوق الإنسان و  ولى ركزت على ضرورة تعزيز احترامالمادة الأأن الأممي حيث الميثاق التناقض الموجود في  - 7

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ الأمم " 7الفقرة  2الحريات الأساسية للناس جميعا وفي نفس الوقت جاء في المادة 
  ".تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما  المتحدة  أن

 دولأن صدوره من قبل أغلبية ال إلا من أنه ليس معاهدة يجب أن تلتزم به الدول الأعضاء الإعلان العالمي بالرغم-
على مدى أهمية الإعلان و ديلات على الدساتير الوطنية يدل له و إدخالهم تع اواقتناع الحكومات به وترويجه الأعضاء

  :ة من الإعلانات الأخرىكيف ساهم في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان و ساهم في بروز مجموع
 1959إعلان حقوق الطفل -
 1960إعلان منح الاستقلال للدول و الشعوب المستعمرة -
 1967إعلان الغاء التمييز ضد المرأة -
 1986إعلان الحق في التنمية -

قبل سلطة  الإعلان بمعناه المتداول في اللغة خطاب رسمي علني، وجه للعموم من" فالإعلان كما قال منصف المرزوقي 
عليا، يتميز من ناحية الشكل بالاختصار، بالتركيز، بالاقتصاد في استعمال  الكلمات ، كأن شعاره خير الكلام ما قل و 

  )156(."دل
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   1966العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان لعام :المطلب الثاني 
أشخاص القانون الدولي تتضمن حقوق شخصين أو أكثر من  أو عقد بين ،تعتبر الاتفاقية عقد بين دولتين أو أكثر

  .ثار قانونيةآأي تترتب عليها  ،والتزامات تقع على أطراف المعاهدة
من أجل إلزام الدول بالنصوص  احيث أن العهدان جاء ،ترجع جذور هذان العهدان إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ن العرفي إلى وضع القانون بمعنى الانتقال بالنصوص التي جاءت في الإعلان من وضع القانو ،التي وردت في الإعلان
آلية لم يكن سوى نص أخلاقي  باعتباره يفتقد  إلى  1966تاريخ صدوره إلى عام  1948لأن الإعلان منذ ،الملزم

  .الحقوق و الحريات التي تضمنها عقابية ضد الدول التي تنتهك 
قوة القانونية على مجموعة المبادئ و النصوص التي وردت في الإعلان طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إضفاء ال

 :من لجنة حقوق الإنسان تحضير أو إعداد مشروع معاهدات تكون ملزمة للدول الأعضاء و هو ما أدى إلى إعداد
 .عهد دولي خاص بالحقوق السياسية و المدنية-

  )157(.بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيةعهد دولي خاص  -    
قوق الواردة في الإعلان و انتهى معه الجدل القائم حول قانونية و إلزامية الح 1966انتهت اللجنة من إعداد العهدين في 

لتوقيع مجالاتركا العهدان  أنخاصة و )158(،1976دخلت حيز التنفيذ في بتحويل مبادئ الاعلان إلى اتفاقيات العالمي
 حولإعداد تقارير دورية ،تتولى إنشاء آليات المراقبة لكل معاهدةهيئة الأمم المتحدة ب قامتو قد كل الدول، لمفتوحا 

العهدان على تحرير الشعوب من قهر الاستعمار القديم  بنصوصها،فقد ركز مدى التزام الدول الموقعة على هذه العاهدات
نظام اقتصادي  ثرواا الطبيعية  في إطاروحقها في استغلال مواردها و ،ب في تقرير المصيرحق الشعو قرارمبدأو الجديد با
 ن ظلمو تحريرهم ،على تحرير الإنسان من ظلم الإنسان بتحريم التمييز العنصري  والاسترقاق اركزكما  ،دولي عادل

ية و الاجتماعية مع إقرار حماية خاصة للنساء و الحكومات و رجال الأعمال بإقرار  الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصاد
  .اممصادقة العديد من الدول عليهبعد  1976و دخل العهدان حيز التنفيذ . الأطفال و كبار السن

 العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية -1
المؤرخ  2200لأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية بموجب القرار رقم لاعتمدت الجمعية العامة 

الجمعية علما أن إقراره من قبل  منه 49 لأحكام المادةوفقا  23/01/1976و دخل حيز التنفيذ  16/12/1966في 
  .و بدون وجود دولة معارضة) صوت 105(بالإجماع  للأمم المتحدة كان العامة

حيث ركز الجزء الأول  الذي  ،الخاص بالحقوق السياسية و المدنية من الديباجة و خمسة أجزاء الدولي يتكون العهد
تقرير مصيرها و استغلال ثرواا و  على ضرورة احترام حقوق الشعوب في مادة واحدة تحتوي  ثلاثة فقراتيتكون من 

ام الدول التي تقع على كما ركز على ضرورة التز،لمعيشيفي بلداامن أجل دفع التنمية و الارتقاء بالمستوى ا مواردها
  .باحترام هذا الحق  الأقاليم  التي تكون تحت وصايتهاإدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو  مسؤوليتها

أكد على ضرورة تقديم الدول لتعهدات تتعلق باحترام كل  فقد 5و  4و  3و  2كون من المادة تأما الجزء الثاني الم
 كذلك التعهد بالمبادرة نحو تكييفا العهد وكفالتها لجميع  الأفراد فوق  إقليمها دون تمييز، وذالحقوق الواردة في ه

ما أن ك ،ذه الحقوق و التعهد بتحقيق المساواة بين الرجال و النساء في تمتعهم،ه هذا العهدالقوانين الداخلية مع ما يتضمن
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به بشرط أن لا تكون التدابير التي تتخذها د عن حالات الطوارئ الاستثنائية عدم  التقي العهد سمح للدول  التي تعلن
العرق أو اللون أو  أن لا تكون بسبب(فرقة بين الأفراد عدم  ارتباطها بالتكذا الدول تتنافى مع القانون الدولي و 

  )159(.)الجنس
الأمين  طراف الأخرى فورا عن طريقعدم التقييد بإعلام الدول الأ رورة قيام الدولة التي تستخدم حقنص على ض كما

تعلن أيضا عن انتهاء عدم التقييد بنفس  و أن ،مرفوقة  بالأسبابالن تتقيد  تحديد الأحكام التي ،مععام للأمم المتحدةال
ى أي من الحقوق الأساسية المعترف ا فيه في أي بلد و مهما كانت كما لا يقبل العهد فرض أي تضيق عل. الطريقة

  .الأسباب
 18و  18و  17و 16و  15و  14و  13و  12و  11و  10و  9و  8و  7و  6أما الجزء الثالث المكون من المادة 

و عدم تنفيذ  على ضرورة حماية الحق في الحياة فأكد 27و  26و  25و  24و  23و  22و  21و  20و  19و 
محكمة  و بمقتضى حكم صادر عن ،أشد الجرائمعقوبة الإعدام في الدول التي لم تلغ هذه العقوبة إلا كجزاء على 

 مز إخضاع الأفراد للتعذيب أو إخضاعهاوو نص على عدمج. والمرأة الحامل العقوبة على الأطفال هذه تنفيذ ،و منعمختصة
الإجراءات ، حيثفرض التقيدبتعسفي بشكل الأفراد واعتقالهمتقييد حرية  زاونص على عدمجكما  .للرق أو العبودية
رعة إلى أحد القضاة من أجل تقديمهم بسمع إبلاغهم بالتهمة الموجهة إليهم حيث يتمالأفراد لاعتقالالقانونية اللازمة 

  .ضحية توقيف غير قانوني واالحق في الحصول على تعويض في حال كان لهم وأقربكفالة  مأو الإفراج عنه محجزه إقرار
و الهدف من  10ادة كما جاء في المرومين من حريتهم المح الأشخاصعلى ضرورة احترام كرامة هذا العهد كما أكد
على  الدولة قدرمحق الأفراد المقيمين بطريقة شرعية في  صان العهدكما.و إعادة إدماجهم في اتمع إصلاحهمذلك هو 

  .بحرية إلا في حال كان الهدف الحفاظ على النظام العام و بموجب نصوص قانونية التنقل داخلها
 ،محاميهإليه و منحه الحرية في اختيار الموجهة على حق الفردمعرفة التهمكما أكد على المساواة بين الأفراد أمام القضاء و 

 الحصول على مترجم في حال ،كما مكنه من رهأو توفير المحكمة لمحام له في حال عجز عن إيجاد محام أو عجز عن دفع أج
  .اكراه الفرد على الاعتراف بالذنب منع و،المحكمة يفهم لغة لم

تكوين الجمعيات مع آخرين  وو الحق في التجمع السلمي  ،كما أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر و الوجدان و الدين
السن  واحرية تكوين الأسرة و الزواج للأشخاص متى بلغ كما أقر. هبما في ذلك النقابات و الانضمام إليها لحماية مصالح

  .و أكد على ضرورة حماية الأولاد عند ولادم من خلال تسجيلهم فور ولادم و إعطائهم اسما ،يةالقانون
ريق طؤون العامة بطريقة مباشرة أو عن كما أكد على تمتع كل الأفراد بالحقوق التالية و هي المشاركة في إدارة الش

أن تتاح له على و،عن طريق التصويتقدم المساواةدوريا على  ىفي انتخابات نزيهة تجر بهانتخيتماو ممثلين، أن ينتخب
  .قدم المساواة فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده

 18الإنسان تتألف من ص على إنشاء  لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق ين 45إلى  82ون من المادة كأما الجزء الرابع  المت
و لكل دولة الحق في ترشيح شخصين ، من قبل الدول الأعضاء يتم ترشيحهم حيث،بالاقتراع السري معضو يتم انتخا

لا تتجاوز ستة أشهر من بداية نفاذ العهد بدعوة من الأمين العام للأمم على الأكثر، و يجري الانتخاب الأول في فترة 
و  ،التمثيل الحضاري وجنة إلا عضو واحد من كل دولة مع ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي المتحدة و لا ينتخب في الل
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سنوات مع إمكانية التجديد علما أن تسعة أعضاء تنتهي مهامهم بعد سنين و يتم تحديد هؤلاء  4تكون مدة العضوية 
من الجمعية العامة للأمم   لمتحدة بموافقةمن موارد الأمم ا و يتقاضى هؤلاء مكافآت تقتطع ،بالقرعة في الاجتماع الأول

  .تجرد و نزاهة ة علنية ينص على قيامه بمهامه بكلعلما  أن كل عضو في اللجنة يقدم تعهد رسمي في جلس ،المتحدة
 ،التي تنص على تعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذا 40ويطرح الإشكال في المادة 

الحقوق و ذلك خلال سنة من بداية نفاذ  تكريس هذهلمحرز في وعن التقدم ا،للحقوق المعترف ا فيه إعمالاو التي تمثل 
و يتم تقديم  التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحولها  ،إزاء الدول الأطراف أو كلما طلبت اللجنة ذلكالعهد 

 تقدم ملاحظات إلى الدول وفقا لما استنتجته من التقارير، وللدول الحق في الرد على هذه اللجنة التي. اللجنةبدوره إلى
  .التعليقات الموجهة إليها

تقدم اللجنة تقرير مفصل سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة و ذلك عن طريق الس الاقتصادي 
  .والاجتماعي

أكد على عدم تعارض أحكام العهد مع ميثاق الأمم المتحدة أو مع  47و  46ادة في حين أن الجزء الخامس المكون من الم
  .حقوق الشعوب كحقها في الانتفاع بثرواا و مواردها الطبيعية

التوقيع على العهد أو الانضمام كبالجوانب التنظيمية فهو متعلق  53إلى المادة  48أما الجزء السادس المتكون من المواد 
  .تعديلات عليه جراءإكيفية إليه و كيفية دخوله حيز النفاذ و 

  
 العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  -2

و الثقافية بموجب القرار رقم و الاجتماعية للحقوق الاقتصاديةاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي 
دولة  35مصادقة بعد  27للمادة  وفقا 03/01/1976حيز التنفيذ العهد و دخل  16/12/1966المؤرخ في  2200

  .الأصوات و بدون معارضة من 105بأغلبية و تم إقراره  ،عليه وإيداعها وثيقة التصديق
زء الأول حيث ركز الج  ،من الديباجة و خمسة أجزاءالثقافيةالاقتصادية و الاجتماعية و يتكون العهد الدولي للحقوق -

العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية في جزءها الأول و هو  في نفس الحق الذي ورد علىالذي يتضمن مادة واحدة
لها مع سب اها و حقها في تبني النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي المنيرشعوب في تقرير مصحق ال

 .الطبيعية مواردهاثرواا و في امتلاكها حق التصرف الحر 
و عدم التمييز  هذا العهدالدول الأعضاء بما ورد في  التزامفأكد على ضرورة  5إلى  2أما الجزء الثاني المتكون من المادة -

  .واعترافها ذه الحقوقالنامية لمدى استجابتها  مع توضيح الدولبين الأفراد 
تاره يخعضاء بحماية الحق في العمل الذي فنص على التزام الدول الأ 15إلى المادة  6الجزء الثالث المتكون من المادة أما 

الأجر العادل و المتساوي عند تساوي قيمة  ،المكافأة(الفرد بكل حرية، و كذلك التزامها بتوفير شروط العمل المرضية 
ر الأقدمية و الأخذ بعين الاعتبا ،و صحتهالعامل ه ة تضمن سلامل جيدظروف عم، توفير  ضمان العيش الكريم،العمل

و حقه في الحصول على عطلة  ،التحديد المعقول لساعات العملبفي الاستراحة  هو كذلك حماية حق،الكفاءة في الترقية
  .مدفوعة الأجر
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في  هاو حق ،في ممارسة نشاطها بحريةالنقابات حق  نص على و الانضمامإليها،تكوين النقابات و  الحق فيكما نص على 
  .لعامل في الضمان الاجتماعينص على حقا شن الإضراب شرط عدم مخالفته للقوانين الداخلية للدولة، كما

انعقاد الزواج برضا الطرفين، ونص على توفير حماية خاصة  رورةكما اهتم هذا الجزء بقضايا الأسرة حيث نص على ض
حقكل شخص في مستوى إعطاء المرأة الحامل العاملة إجازة مدفوعة الأجر مع إقرار  ترة الحمل وللأمهات خلال ف

ما أقر العهد ك. لحاجاته الأساسية كالغذاء و السكن و الكساء بيمعيشي كاف له و لأسرته بمعنى أن يكون الأجر مل
خفض معدلات موت المواليد  مستوى من الصحة الجسمية و العقلية من خلال العمل على حقكل إنسان في التمتع بأعلى

و تحسين جوانب الصحة البيئية و الصناعية من خلال  الوقاية من الأمراض و علاجها و مكافحتها مع توفير  الخدمات 
، إحساسه بكرامتهو  بية و التعليم من أجل تنمية شخصيتهكما أقرت حق كل فرد في التر.الطبية للجميع في حالة المرض

وجعل التعليم العالي  ،إلزامي و مجاني  من المساهمة في تطوير اتمع وذلك بجعل التعليم الابتدائي كذلك من أجل تمكينهو
وصياء حرية اختيار مدارس أبنائهم غير المدارس الحكومية شريطة الأباء أو يع على قدم المساواة مع إعطاء الآمتاح للجم

  )160(.تقيد هذه المدارس بمعايير التعليم في الدولة
وائد التقدم العلمي و حقه في أن في التمتع بف قهكل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية و حقام هذا العهد بحماية حق كما

  .عن صنعه المادية الناجمةستفيد من الحماية للمصالح المعنوية و ي
الدول بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذا لضمان  التزامفينص على  25إلى المادة  16ن من المادة وتكالمأما الجزء الرابع

الاقتصادي و  لأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيلها إلى السل، و ذلك بتقديهمارام الحقوق المعترف ا في العهداحت
تخصصة التي ا طبقا لأحكام العهد، كما يقوم بتقديم نسخة من التقرير إلى إحدى الوكالات المهالاجتماعي للنظر في

  .يكون مضمون التقرير من اختصاصها و ذلك بشرط أن تكون الدول عضو في هذه الوكالة
هيئة (تنفيذ مضمون العهد ىلمعاملات بين الدول الأعضاء و الهيئات التي تسهر علاتتم  إلى النظام وكيف باقي الموادو تشير

  ).جتماعي، الوكالات المتخصصةالس الاقتصاديو الا ،الأمم، الأمين العام للأمم المتحدة
فيشرح الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتصديق عليه و شروط الانضمام و  31إلى  26أما الجزء الخامس المتكون من المادة 

  ... .حيز التنفيذ و كيف يتم تعديله و كيفية دخوله
وض تشكيل لجنة خاصة تسهر على تنفيذه بل فهذا العهد بخلاف العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية لم ينص على 

دولة تنظر في التقارير و  15القيام ذه المهمة و لذلك شكل الس مجموعة تتكون من  الس الاقتصادي و الاجتماعي
بنفس  1985الدولية للحقوق الاقتصادية عام  الاتفاقيةواجهتها تم تحويلها إلى لجنة بشأن  التي صعوباتاللكن نتيجة 

  .روط اللجنة التابعة للعهد الدولي للحقوق السياسية و المدنيةش
هذا العهد لا يفرض رقابة قضائية و إنما تنحصر الرقابة في المسؤولية السياسية الدولية أمام الهيئة الأممية و الوكالات 

إلى تجنب الإساءة  مع ذلك فهذا يدفع الدول ولكن، امها بالنصوص التي وردت في العهدالمتخصصة في حال عدم التز
 و المدنية كان ةالسياسيللحقوق  أن تطبيق العهد الدوليإلى الإشارةومع ذلك ينبغي   ،عتها في اتمع الدوليلصورا و سم

 نص علىحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  الذي لبخلاف العهد الدولي ل للدول الأعضاءإلزاميو فوري بالنسبة 
  .الالتزام التدريجي بنصوصه
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حق بالعهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية المتعلق بتقديم شكاوي من قبل لاعتمد البرتوكول الاختياري الأول الم
في حيز التنفيذ  و دخل، 1966ديسمبر  16المؤرخ في  2200مة للأمم المتحدة رقم اة العيالأفراد بموجب قرار الجمع

يهدف إلى استلام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أم ضحايا  ، 1976مارس 23
  .ق من الحقوق المقررة في العهدلحأي انتهاك 

مادة نصت على أن اللجنة تستلم الرسائل المقدمة من الأفراد التابعين  للدول  14الاختياري الأول من  البرتوكولتكون ي
من الأفراد التابعين للدول التي تعتبر أعضاء في  الرسائلعضو في البرتوكول الاختياري الأول ولا تتسلم  أصبحتالتي 

التظلم عند اللجنة المعنية  يتملم تلتزم بالبرتوكول الاختياري الأول، و و المدنية في حينالسياسيةالعهد الدولي للحقوق 
نسخة منها للدول التي تكون عضو  للجنةاتقدم ،المحلية في رسالة  مكتوبة بحقوق الإنسان بعد استنفاذ كل طرق  التظلم

حيز التنفيذ و كيفية الانضمام و  عليه، ودخولهالمواد فهي تتعلق بكيفية التصديقأما باقي . لبرتوكول الاختياري الأولافي 
  )161(.توكولوالانسحاب من البر

اعتمد و  ،يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدامفالبرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية أما
ديسمبر  15المؤرخ في  44/128عرض للتوقيع و التصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  .1991و الذي دخل حيز التنفيذ  1989
 يه، ويسمح للدولفتلتزم بما ورد مادة وينص على إلغاء عقوبة الإعدام داخل الدول التي  11توكول من يتكون البر

إذا كانت يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب  ،كماالانضمام إليه عند التصديق عليه أوبتقديم تحفظات فقط 
علما أن الدول عند انضمامها ترسل إلى الأمين العام  ،وقت الحرب ت طبيعة عسكرية ارتكبتذا ،ريمة بالغة الخطورةالج

و تقوم كل دولة  .تطبق في وقت الحرب و التيللأمم المتحدة الأحكام المتعلقة بالإعدام التي تضمنتها القوانين الداخلية 
  )162(.قدمتها التحفظات التي اتنطبق عليه التي لأمم المتحدة عند بداية أو اية حالة الحربلالعام  علام الأمينبإ
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  الجيل الثالث من حقوق الإنسان  :المطلب الثالث 
إن اتمع الدولي بعد أن كان يركز على ضمان الحقوق السياسية و المدنية و الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية 

و هذه الحقوق تعتبر  ،تسب أهمية كبيرة لدى الأفرادأصبح يركز على  مجموعة من الحقوق التي أصبحت تك ،للأفراد
  .الحق في التضامن، الحق في السلام العالمي،حقوق جماعية كالحق في التنمية ، الحق في بيئة نظيفة 

  الحق في التنمية -1
عن ذلك و اتمع،تستهدف التحسن المستمر لرفاهية  شاملةتعتبر التنمية عملية اقتصادية واجتماعية و ثقافية و سياسية 

 اوهذالإنسانتمتع ا يالتي  الحريات الأخرىعمال الحقوق و إهي تعتبر نواة ،فالعادل للفوائد الناجمة عنهاطريق التوزيع 
 كدهذا الإعلان الذي أ ،41/128بموجب القرار  1986ديسمبر  04حسب ما جاء في إعلان الحق في التنمية الصادر 

حدد الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير له المبادئ التي  وقد. بأن التنمية حق من حقوق الإنسان الغير قابل للتصرف
  :تصلح كأساس لمفهوم التنمية تتمثل في

  .التنمية هو إشباع حاجات الفرد خاصة أن هدف لها،موضوع و ليس للتنمية اعتبار الفرد هدف أساسي -
  .و استغلال الشعوب و الأفراد مساواةللاكل أشكال ا ال مبادئ المساواة و القضاء  علىعمإ -
و هذا يفرض على كافة  الفردباعتبار الحق في التنمية كحق من حقوق الانسان، هوأن التنمية تتعلق  و بالتالي فمصدر 

  )163(.الدول في اتمع الدولي التضامن مع بعضها البعض
ء و بين الأفراد في الوصول إلى الموارد الأساسية و الغذا الفرص عد داخلي يتمثل في ضمان تكافئو الحق في التنمية له ب

وبعد خارجي يتمثل في التعاون الدولي وضرورة وضع سياسات إنمائية مشتركة بين الدول دف  ،لدخللدلاالتوزيع الع
  .الوسائل اللازمة لتحقيق التنمية و الحق في التنمية أساسه حق تقرير المصير اكتساب مساعدة الدول النامية على

  الحق في بيئة نظيفة -2
ن الطبيعي للبيئة نما يهدف إلى المحافظة على التكوالحق لا يعني الوصول إلى بيئة مثالية لعيش الإنسان و إ الاهتمامبهذاإن 

ت ، الاستغلال المفرط للثروالمائي، الافتقار للتربة الزراعيةالتلوث ا التصحر،(في ظل وجود ديدات كبيرة تواجهها مثل 
و هذه التهديدات لها تأثير  )كل طبقة الأزون، الانقراض الحيواني، النفايات الصناعيةآالطبيعية، الاحتباس الحراري، ت

ظرا لأهميتها فقد قامت العديد من و ن ،مباشر على تمتع الإنسان بباقي الحقوق كالحق في الحياة و التمتع بالصحة الجيدة
الجميع لديه الحق " من الدستور البرازيلي تنص على  225الدول بإدخال قضايا البيئة في الدستور على سبيل المثال المادة 

، و ضروري لجودة نافعة للحياة و الصحة، و هذا للاستخدام المشترك من قبل الشعب في بيئة متوازنة بيئيا، و هو الأصل
  )164(."و المستقبل لحاضردفاع عنها و الحفاظ عليها لأجيالاعلى السلطات العامة و اتمع واجب ال يفرض
من أجل تحقيق هذا الهدف انعقدت عدة مؤتمرات ،وق في بيئة نظيفة يهدف إلى خلق جو متلائم يعيش فيه الأفرادالحإقرار
  :منها

حق الدول في استثمار مواردها بشرط  أن على أكد ، دولة 115حضرته الذي هذا المؤتمر 1972هولم كمؤتمر ستو-
 اعاتالذي ناقش مختلف التهديدات التي تواجه البيئة  كالتر 1982مؤتمر نيروبي ثم تلاه ،الأخطار التي تواجه البيئةتراعي 
  ..عنها و  تجةباق التسلح و النفايات الناسالأخطار الناجمة عن و ،التلوث، الدولية
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  :و الذي نص على  )165(نيروبي عليه إعلانهذا المؤتمر تبنى القرارات التي خرج ا مؤتمروا  ستوكهولم فيما أطلق 
مساعدة الدول النامية ماديا و تقنيا و علميا. 
 المطالبة بتحويل النفقات العسكرية التي تصرفها الدول  الكبرى إلى القطاع المدني. 

 185حضرته ، وقد كان برعاية الأمم المتحدة هذا المؤتمر : 1992في "  قمة الأرض" مؤتمر ري ودي جنيروثم تلاه  
وقد كان .. التصحر ووكافحة ازالة الغابات ، مو طبقة الأزون يكان الهدف من انعقاده حماية الغلاف الجوو،دولة

أن يحتل البشر مركز : للمؤتمر دورا في ادراج مفهوم التنمية المستديمة حيث جاء في بداية اعلان ريودي جانيرو
كما كرس مبدأ مسؤولية .الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستديمة ولهم الحق في حياة سلمية ومنتجة ومنسجمة مع الطبيعة

  )166(.الضرر البيئي
المحافظة حيث ربط بين التنمية و  القمة العالمية للتنمية المستدامةالذي رفع شعار   2002انسبورغ  جوهثم تلاه مؤتمر 

البيئية في تحقيق عملية التنمية مع تحمل  الدول اعتماد مبدأ الوقاية بة البيئانتهى المؤتمر بالاتفاق على حماية  وقد ،البيئةعلى 
ه في تلويث إسهام اربة الاختلالات كل حسبتحمل المسؤولية المادية و مح-المسؤولية المشتركة في الحفاظ علىالبيئة 

  .-البيئة
إلا أنه مع ذلك ،عتبر مضموا غير ملزم للدول الأعضاءي اتتوصي وعلانات صدار إبالرغم من أن هذه المؤتمرات تنتهي بإ

  .تشكل الخطوة الأولى نحو تطوير قانون دولي للبيئة ،وبالتاليتشكل قيود على الدول التي تفكر في مخالفتهاي فه
و يرتكز هذا  الحق على مضمون المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  التي أكدت : الحق في التضامن-3

  )167(.يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاءعلى أن الناس جميعا ولدوا أحرار و وهبوا عقلا و ضميرا و عليهم أن 
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  خرى المتعلقة بحقوق الإنسانالاتفاقيات الدولية الأ: الرابعلمطلبا
 حقوق  سنتطرق في هذا المطلب إلى جملة الاتفاقيات التي تم ابرامها من أجل وضع حد للانتهاكات الخطيرة التي مست

  :الاتفاقيات الأربعة التالية د،حيث سنتناول بنوع من التفصيلالأفرا
 اتفاقية مكافحة  إبادة الجنس البشرى و المعاقبة عليها - أ

الصادر عن الجمعية العامة ) 3-د( 260اعتمدت هذه الاتفاقية و عرضت للتوقيع و التصديق أو الانضمام بموجب القرار 
الثالثة وفقا لأحكام المادة  1951ديسمبر  12و الذي دخل حيز التنفيذ  1948ديسمبر  09للأمم المتحدة المؤرخ في 

  )168(.عشر منه
أكدت الاتفاقية أن الإبادة الجماعية تعتبر جريمة بمقتضى القانون الدولي لأا تتعارض مع أغراض هيئة الأمم المتحدة و 

ية من هذا الشر يجب أن ومن أجل تحرير الإنسان ،شرى كلفت الإنسانية خسائر  فادحةأشارت إلى أن إبادة الجنس الب
فعال التي دف ا إبادة الجنس البشري و هي الأ هذه الاتفاقية التصرفات التي يقصدحددت لي،ثم تعاون دو يكون هناك
  :ثنية أو عنصرية أو دينية و ذلك من خلالالجماعة قومية أو  كلي او الجزئيالى التدمير ال

 ؛قتل أعضاء من الجماعة- 1
 ؛اأو نفسيميا الجماعة سواء كان جس إلحاق اعتداء جسيم بأفراد- 2
 ؛إخضاع الجماعة عمدا إلى ظروف معيشية من شأا القضاء على الجماعة كليا أو جزئيا- 3
 ؛اتخاذ تدابير دف لإعاقة التناسل داخل الجماعة- 4
 ؛نقل أطفال الجماعة قسر من جماعة  إلى جماعة أخرى- 5
 

 :لى الأفعال التاليةهذا ما نصت عليه المادة الثانية في حين أن المادة الثالثة نصت على أن القانون يعاقب ع
  ؛إبادة الجنس البشرى - 1
 ؛الاشتراك في ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشرى  - 2
  ؛و العلني على ارتكاب الجريمة لتحريض المباشرا - 3
  ؛الاتفاق و التآمر بقصد ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري - 4
  ؛محاولة ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري - 5
كما . الاتفاقية على أن العقاب يمس كل من يرتكب هذه الجريمة سواء كان فرد أو حاكم أو موظف هذهأكدت  قدو

د العقوبات التي تحديو ،تعديلات على القوانين الداخلية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقيةإدخال الدول  أكدت على ضرورة
ى محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه كما نصت عل ،هذه الجريمة أو الأفعال السابقة الذكرتمس كل من يرتكب

و هذا بالنسبة للدول  في محكمة جنائية دولية مختصة، الجريمة في محكمة خاصة تابعة للدولة التي ارتكب الفعل في إقليمها أو
  .التي تقبل ذا الاختصاص

خمس سنوات بعدها لمدة  و تستمر ،ابتداء من تاريخ نفاذها سنوات10العمل ذه الاتفاقية مدة 14كما حددت المادة 
أن نقض الاتفاقية  ، علماًهر من انتهاء هذه المدةستة أش تبدي رغبة في نقض الاتفاقية قبل التي لا ذا بالنسبة للدولوه
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في حال استمر نقضها و  إلى إيقاف العمل بالاتفاقية 15في حين أشارت المادة  ،يكون بطلب كتابي موجه للأمين العام
  .عضو 16أصبح عدد أعضاءها أقل من 

و  التصديقالأخرى المتعلقةب جراءاتالإو ،ةفي حين أشارت باقي المواد إلى الجوانب التنظيمية المتعلقة بتطبيق الاتفاقي
  .التنفيذدخولها حيز

 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -  ب
الصادر عن الجمعية ) 20- د( 2106ع و التصديق و الانضمام بموجب القرار يالاتفاقية و عرضت للتوقاعتمدت هذه 

. منه19وفقا للمادة1969جانفي  4والذي دخل حيز التنفيذ  ،1965ديسمبر  21العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 
)169(  

نسان و الحريات الأساسية دون تمييز بين البشر وفقا الاتفاقية في الديباجة على تعهد الدول باحترام حقوق الإهذه أكدت 
خاطئ علميا و مشجوب  ا تعتبر أن التفرقة العنصرية كما جاء في هذا الإعلان مذهبلما جاء في الإعلان العالمي، لأ

  .أدبيا و ظالم اجتماعيا لأن التمييز بين البشر يعتبر مهدد لتماسك الدول و تعاون الأمم
من الجزء الأول على أن التمييز العنصري يقصد به كل تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على  نصت المادة الأولى

حرياته عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان و و يستهدف ،ثنيأو النسب أو الأصل القومي أو الا أساس العرق أو اللون
مة للقضاء على اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات اللاز كما نصت الاتفاقية على .لأفرادكل االأساسية على قدم المساواة ل

و تعزيز التفاهم بين جميع الأجناس مع إدانة العزل العنصري و التعهد بإزالته من كل  كافة  أشكالالتمييز العنصري
أساس اللون  أو تفوق أي جماعة على ،الأقاليم التابعة لها، و كذلك إدانتها للتنظيمات القائمة على أفكار التفوق العرقي

  .أو الأصل مع جعلها جريمة يعاقب عليها القانون مع عدم الاعتراف بشرعية هذه التنظيمات
خبير ذو خصال خلقية رفيعة و  18في حين نص الجزء الثاني على إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري تتكون من 

و يعملون بصفتهم الشخصية و يراعى في تشكيل اللجنة تنتخبهم الدول من بين مواطنيها  ،يشهد لهم بالتجرد و التراهة
و . وتتكفل الدول الأطراف بنفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم ،التوزيع الجغرافي العادل و التمثيل الحضاري

الإدارية التي قامت  تتعهد كل دولة بتقديم تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة يحتوي على التدابير القضائية و التشريعية و
  .باتخاذها من الالتزام بالاتفاقية

و كيفية معالجة المنازعات التي تنشأ بين الدول  ،أما بقية المواد فهي تتعلق بالجوانب التنظيمية و دخول المعاهدة حيز التنفيذ
  .من قبل اللجنة

لرسائل  المقدمة من الأفراد التابعين لها، في الإعلان عن اعتراف للجنة في دراسة ا ةدولكل على حق 14كما نصت المادة 
و في حال القيام ذا الإجراء فيجب عليها أن تنشأ جهاز في إطار نظامها القانوني الداخلي مهمته النظر في الالتماسات 

اللجنة في حال  لدىللملتمس الحق في إيداع شكواه و.يدعون أم ضحية انتهاك لحقوقهمالأفراد الذين  قبل التي تقدم من
  .أشهر 6ويكون ذلك في غضون الوطني لم ينجح في الحصول على مطلبه من الجهاز 
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ويجوز سحب الإعلان  ،تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان و اسم الجهاز المنشأ لدى الأمين العام للأمم المتحدة
 يكون له تأثير على الرسائل التي تكون قيد الدراسة ما أن الانسحاب لا،علمافي أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام

  .اللجنةقبل  من 
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -ج

للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  اعتمد هذه الاتفاقية و عرضت
وفقا لأحكام المادة  1981ديسمبر  3و الذي دخل حيز التنفيذ  1979ديسمبر  18المؤرخ في  34/180رقم 
27.)170(  

تحقيق المساواة بين الرجل الأمم المتحدة ل القرارات و الإعلانات و التوصيات التي اعتمدا أن ة الاتفاقية علىديباج نصت
إلا  حيث لا يتاح لها ،صة في حالات الفقرن الواقع يثبت وجود تمييز  واسع النطاق ضد المرأة خالم تكن فعالة لأة أو المر

  .... .الفرص القليلة من الغذاء و الصحة و التعليم و العمل و 
على أن  06إلى  01مادة حيث نص الجزء الأول  المتكون من المادة  30تتكون هذه الاتفاقية من ستة أجزاء تحتوي على 

والحريات يكون  قائم على أساس   فرقة أو استبعاد أو تقييد للحقوقمصطلح التمييز ضد المرأة يقصد به أي ت
و المرأة في  ا نص على التعهدات التي تقدمها الدول  لتفعيل احترام هذه الحقوق بإدراج المساواة بين الرجلكم،الجنس

ؤسسة تتورط في و فرض احترامه في المؤسسات العامة و معاقبة كل شخص أو منظمة أو م ،الدستور و القوانين الوطنية
مع تعديل على أساس الجنس، مع القيام بإلغاء كل القوانين والأنظمة و الأعراف  التي تشكل تمييز  ،التمييز ضد المرأة

و جعل التربية الأسرية و تنشئة  كل منهما،أدوار نمطية ل وك الرجل و المرأة التي تحددلسللأنماط الاجتماعية و الثقافية ا
  ... .الأطفال مسؤولية مشتركة للرجال و النساء و 

و المرأة في الحياة السياسية و ت على ضرورة المساواة بين الرجل فنص 09إلى المادة  07أما الجزء الثاني المتكون من المادة 
و منحها حق المشاركة في صياغة  ،والاستفتاءات العامةق التصويت في جميع الانتخابات و ذلك بمنحها ح ،بلدمة للاالع

المشاركة في  اكذناصب العليا في الوظائف العامة والم دحقها في تقلمنحها و ،سياسة الحكومة و المشاركة في تنفيذها
حق تمثيل الدولة على المستوى  منحها و ،و الجمعيات الغير حكومية التي تم بالحياة العامة و السياسة للبلد المنظمات

  .الدولي و كذلك حقها في اكتساب الجنسية و قدرا على الاحتفاظ ا أو تغييرها  في حال الزواج من شخص أجنبي
فنص عل اتخاذ التدابير اللازمة للمساواة بين الرجل و المرأة في  14إلى المادة  10أما الجزء الثالث المكون من المادة 

إقرار الحق في العمل لجميع البشر دون تمييز بين الرجل و المرأة و اعتماد نفس  و في ميدان العمل من خلال لتعليممجالا
ة  و ول على الترقيالحص تمكينها منو  نحها الحق في اختيار عملها بحريةمعايير الاختبار من أجل التوظيف و م

المساواة في الأجر عن العمل المتعادل في القيمة و حقها في الضمان الاجتماعي خاصة في حالة  ،فضلا عنالامتيازات
  ...التقاعد  أو المرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة أو 

منع التمييز بين و ،ة مدفوعة الأجر وظيفتها في حالة الإنجاب و إعطائها إجازة الأمومفيو حماية  حقها في الاستمرار 
كذلك نص على تشجيع  إنشاء شبكة من مرافق  رعاية ة الزوجية في إعطاء فرص العمل، والنساء على أساس الحال
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سرية و العملية و حماية حقها في الحصول على الرعاية  الصحية و لأاالأطفال لتمكين الوالدين من التوفيق بين الالتزامات 
  .ول على القروض المصرفية و الرهن والألعاب الرياضية و في جميع جوانب الحياة الثقافية الحق في الحص

و  ،و المرأة أمام القانون وق المدنية كالمساواة بين الرجلفنص على الحق 16و  15أما الجزء الرابع  المتكون من المادة 
كما يمنحها حق المساواة مع الرجل في عقد ، لكاتإبرام العقود و إدارة الممت منحها أهلية مساوية لأهلية الرجل في

و المسؤوليات أثناء الزواج و عند فسخه، نفس الحقوق داخل الأسرة فيما يتعلق  جحرية اختيار الزو لا سيما ،الزواج
برعاية الأطفال  الحقوق و المسؤوليات فيما يتعلق بعدد الأطفال التي يتم إنجام و الفترة بين إنجاب الطفل و آخر، نفس 

  .شراف عليها و إدارا  و التمتع ايتعلق بملكية و حيازة الممتلكات و الإ، نفس الحقوق  تمنح لكلا  الزوجين فيما 
  .كما نص على ضرورة تحديد سن أدنى للزواج في القوانين الداخلية و جعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا

تتشكل عند  ،فنص على إنشاء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة 22إلى المادة  17ادة الجزء الخامس المتكون من الم
خبير من ذوي المكانة الخلفية الرفيعة و الكفاءة  28خبير ليرفع العدد إلى  18، تتكون من حيز التنفيذالاتفاقية  دخول

 واطنينالمعضاء بالاقتراع السري من ضمن قائمة يتم انتخاب الأ ،35العالمية بعد تصديق أو انضمام الدولة  الطرف رقم 
للجنة بصفة يعمل أعضاء ا ،ح شخص واحد من مواطنيهايترش ق فيالحلكل دولة ترشحهم الدول الأعضاء، و الذين

  .مختلق الحضارات و النظم القانونية الرئيسيةتمثيل،يراعي التوزيع الجغرافييجب أن اللجنة  شخصية، علما أن تشكيل
المواد فهي متعلقة بالجوانب التنظيمية للجنة كطريق تشكيلها و مقرها و كيفية انتخاب أعضائها و مدة العضوية أما باقي 

  .منهم بعد سنتين عن طريق عملية القرعة 9تنتهي عضوية ) سنوت4(
  .ينص على تقديم  الدول الأعضاء تقارير تضمن الإجراءات المتخذة من الدول من أجل تطبيق الاتفاقية 

الاتفاقيات هدة لا تمس بالقوانين الداخلية وأن هذه المعا علىنص، 30إلى المادة  23لمادة االجزء السادس يتكون من 
  .كما وضح كيفية التوقيع و التصديق و الانضمام إلى المعاهدة ،سير المساواة بين الجنسينالأخرى التي تسعى إلى تي

  اتفاقية حقوق الطفل  –د 
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في  44/25ة و عرضت للتصديق بموجب القرار اعتمدت هذه الاتفاقي

  )171(.منه 49وفقا للمادة  1990سبتمبر  02دخل حيز التنفيذ  الذيو 1989،نوفمبر  20
هذه الاتفاقية حسب ديباجتها نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال في جميع بلدان العام، و من أجل توفير  جاءت

  .ة و التفاهمالمحبعائلة مناسبة تساهم في بناء شخصيته في جو من السعادة و 
يبلغ سن الرشد حسب لم أو 18 يتجاوز سن و يقصد بالطفل كل إنسان لم 41إلى  1يتكون الجزء الأول من المادة 

  :ىعلالاتفاقية تنص.القانون المنطبق عليه
  .تراعي مصالحه الفضلى و ،اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز -
حقوق وواجبات الآباء أو الأوصياء  مع مراعاة هالحماية و الرعاية اللازمة لرفاهأن تضمن الدول الأطراف للطفل -

  .قانونيا عليه
  .أن تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية و الإدارية اللازمة لإعمال هذه الحقوق-
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الأولياء في توجيه الطفل و رشاده عند  ممارسته الحقوق المعترف ا في  احترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق-
  .الاتفاقية

  .الأعضاء بحق الطفل في الحياة و تكفل إلى أقصى حد بقاء الطفل و نموه  أن تعترف الدول-
كما  ،أن تقوم بتسجيل الطفل عند ولادته و يكون له الحق في الاسم و الجنسية و الحق في معرفة والديه و تلقي رعايتها-

على النحو الذي يقره القانون،  و اسمه و صلاته العائلية  اظ على هويته بما في ذلك جنسيتهيكون للطفل الحق في الحف
  .قدرته على التواصل معهم في كل الأحوال حيث لا يجوز فصله عن عائلته إلا في حال إساءم له مع إقرار 

تسمح للطفل القادر عن تكوين ،وكما تتخذ الدول التدابير اللازمة لمنع نقل الأطفال إلى الخارج بطريقة غير مشروعة
 اذاتخخلال إتاحة فرص الاستماع إليه وبحرية في المسائل التي تخص الطفل، وذلك من  هانبير عرائه الخاصة بالتعآ

تكوين الجمعيات  في ،الوجدان والدين ، فيالفكر،في  التعبيركما تقوم بحماية حقه في. كالإجراءات التشريعية اللازمة لذل
توفير بالدولة  وقيام. لالتي دف لتعزيز رفاهية الطف تشجيع وسائل الإعلام على نشر المعلومات معالتجمع السلمي،و

رومين رعاية خاصة للأطفال المح هايرتوف، وكذالاء عندما يكون الآباء في العملمرافق رعاية  الأطفال لكي ينتفع ا هؤ
بالأطفال لتكفل ل ايتسهو بتنظيم عملية تبني الأطفال قيامهاوعلى مصالحهم الفضلى،  احفاظ من العيش في بيتهم العائلي

ل قصارى جهدها لضمان حصول كما تبذ ،عقليا أو جسميا للأطفال المعاقين بتوفير حماية خاصةقيامهااللاجئين، و
عل التعليم الابتدائي إلزاميا بج و ذلك،،التعليملائم المعيشي المستوى الم، الرعاية الصحية حقوقهم فيما يخص الأطفال على

و دينية بممارسة شعائرهم و استعمال لغتهم و حماية كل  و لغويةثنيةلأقليات إالسماح للأطفال الذين ينتمون مع و مجانيا 
، و هتحديد ساعات العمل و ظروف فضلا عنتحديد أدنى سن يسمح فيه بالعمل بالاستغلال حمايتهم من وحقوقهم، 

من  ه،تاجرة بالم ، منمنالاختطاف، لاستغلال الجنسيامن كذلك حمايته . تكريس ذلك في الدستور و القوانين الداخلية
، كما تمنع تجنيده في سنة 15أقل من المشاركة في الحرب بالنسبة للأطفال  منالعقوبات القاسية،  ، منالتعرض للتعذيب
  .في اتمع  ين وقعوا ضحية إهمال أو استغلالتقوم باتخاذ إجراءات تسمح بإعادة إدماج الأطفال الذوالقوات المسلحة 

بالوسائل اللازمة نص على تعهد الدول بنشر أحكام الاتفاقية على نطاق واسع  45إلى  42أما الجزء المتكون من المادة  
لقية الرفيعة و الكفاءة خبراء من ذوي المكانة  الخ 10نص على إنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل تتكون من  و الفعالة، كما

باقي أما.أن ترشح شخص واحد ةدولكل يحق ل حيثء،بالاقتراع السري من مواطني الدول الأعضايتم انتخام  ،العالية
  .فهو متعلق بالجوانب التنظيمية للجنة و كيفية ممارستها لمهامهاالمحتوى 

ام و بالتوقيعو التصديق و الانضم ةلخاصافيتعلق بالجوانب التنظيمية،  54إلى  46أما الجزء الثالث المتكون من المادة 
  .من الاتفاقية ، أو بالانسحابالتحفظاتيةقيام الدولبو كيف ،دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

 :إلى جانب هذه الاتفاقيات التيتم توضيحها بالتفصيل هناك مجموعة أخرى من الاتفاقيات منها 
الصادر عن الجمعية العامة  الانضمام بموجب القراراعتمدت وعرضت للتوقيع و ،اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة- 1

 .1954جويلية  7و الذي دخل حيز التنفيذ  1952ديسمبر  20المؤرخ في )  7-د(640للأمم المتحدة رقم 
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أو المهنية، اعتمدت هذه الاتفاقية و  اللانسانيةاتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية - 2
ديسمبر  10الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة و المؤرخ في  39/46وجب القرار عرضت للتوقيع والانضمام بم

 .1987جويلية  26و الذي دخل حيز التنفيذ في  1984
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص و استغلال دعارة الغير و قد اعتمدت وعرضت للتوقيع  التصديق و الانضمام - 3

و الذي دخل  ،1949ديسمبر  02للأمم المتحدة و المؤرخ في  لجمعية العامةالصادر عن ا) 4-د(317بموجب القرار 
 .1951جويلية  25حيز التنفيذ 

الانضمام لتصديق وو ا و قد اعتمدت و عرضت للتوقيع ،اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية- 4
 .2000نوفمبر  15الصادر عن الأمم المتحدة المؤرخ في  25بموجب القرار 

مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين و  1951جولية  28يوم  هاالاتفاقية  الخاصة بوضع اللاجئين اعتمد- -5
 14المؤرخ في ) 5-د( 429عديمي الجنسية الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 

  1954.أفريل 22و الذي دخل حيز التنفيذ  1950ديسمبر 
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   الآليات السياسية لحماية حقوق الإنسان ومبدأ السيادة  :لفصل الثاني ا
لقد اجتهد اتمع الدولي من أجل وضع آليات لحماية حقوق الانسان، وذلك دف تعزيز احترام هذه الحقوق،و وضع 

سنتطرق في هذا  و.حد للانتهاكات الجسيمة لها، من خلال نشر معايير قيمية و معيارية،و إجبار الدول على الالتزام ا
  .الفصل إلى مجموعة من الآليات السياسية التي تم اعتمادها من أجل حماية حقوق الانسان

  سيادة الدولة الوطنيةعولمة  حقوق الإنسان و :  الأولالمبحث 
مؤتمر يخص إعمال حقوق الانسان،و ذلك من خلال الدعوة لانعقاد  ا وضع اطار نمطي فيملىسعت هيئة الأمم المتحدة إ

عرقل الوصول لوضع  ، لكن انقسام العالم إلى معسكرين1969هذا المؤتمر انعقد في طهران في . عالميلحقوق الانسان
يئة الامم إلى الدعوة لانعقاد مؤتمر عالمي ثان لحقوق الانسان بعد تصور مشترك فيما يخص هذه الحقوق،وهو ما دفع 

حيث أقر عالمية حقوق الانسان وفق مانص عليه الاعلان العالمي  .1993 في بفيينا ،انعقد المؤتمراية الحرب الباردة
لحقوق الانسان، وذلك في ظل معارضة شديدة من قبل الكثير من الدول، باعتبار أن الاعلان لم يراعي في صياغته تصور 

  . كل الحضارات فيما يخص هذه الحقوق
  خصوصية حقوق الإنسان  نقاش عالمية أم: الأولالمطلب

الذي أنشأت من أجله هيئة الأمم المتحدة، كما يعتبر الحفاظ على  يعتبر  تحقيق السلم و الأمن الدوليين السبب الرئيسي
السلم و الأمن الدوليين الهدف الأسمى  التي تسعى إلى تحقيقه من خلال تفعيل  التعاون الدولي بين مختلف الفواعل المشكلة 

استقرار النظام الدولي كالفقر، الهجرة،  البطالة  تواجهالمشاكل التي ل الصعوبات وقضاء علىكللنظام الدولي، وذلك لل
الدولي، النظام  الداخلي للدول ذات السيادة مما ينعكس بالاستقرار على  للاستقرارباعتبار أن حل  هذه المشاكل يؤدي  

وهذا يعني أن حقوق الإنسان تحولت من مطلب  ،الإنسانلى سعي اتمع الدولي إلى  فرض احترام إو هذا ما أدى 
لحماية حقوق ن طرف اتمع الدولي الذي أعطى هتمام المتزايد ا مالإفي ظل  )1(داخلي للشعوب إلى مطلب خارجي 

تعمل  اتاتفاقيات و معاهدات دولية، أدت لتشكيل هيئ لإبراممما أدى  ،الإنسان أهمية خاصة في جدول أعمال هيئة الأمم
مراقبة وضع و حالة حقوق الإنسان في جميع  الدول مثل هيئة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق   على

يهتم  سنوات و يجتمع ثلاثة مرات سنويا 4عضو ينتخب لمدة  18، هذه الهيئة التي تتكون من 1966السياسية و المدنية 
و بعد ذلك تقدم توصيات للدول  ،إقليمهاة حقوق الإنسان داخل ها الدول فيما يخص وضعيبدراسة  التقارير التي تقدم
ا تعتمد الإنسان لأحقوق الإنسان، و لكن هذه الهيئة لم تؤدي دورا مميزا في احترام  حقوق المعنية دف تعزيز احترام

بالنسبة لهيئة  الحقوق  الشيءها الدول بنفسها و بالتالي لا يمكن  للدولة أن تدين نفسها و نفس على التقارير  التي تقدم
  ... .الاقتصادية التي انبثقت عن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و 

خاصة الدول المتقدمة و المنظمات الدولية جعل كل الحقوق مترابطة و الدولي  نظامفي اللقد حاولت العديد من الأطراف 
المدنية و و الثقافيةوالاجتماعية وفي العالم التمتع بحقوقهم السياسية الأفرادق لكل حيث يح ،متكاملة دون تمييز بينها

حق المساواة أمام القانون مثلما له الحق في ،حرية التعبير ح للانتخابات، في الترشلكل مواطن الحق في  أي،الاقتصادية
  )2. (... والعمل و التعليم و الإضراب
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سان من خلال اعتبارها تكريس احترام حقوق الإنلدمقرطة العالم والمتحدة الأمريكية تسعىعلى الرغم من أن الولايات 
لتقدم من االدولة  تمكينو  و الحكومات لضمان كرامة الإنسان معايير يجب التمسك ا من قبل الأفرادقيم مثلى و

ثناء لصيانة كرامتهم إلا أن استطلاع على الرغم من تأكيدها على ضرورة تمسك الأفراد بجميع حقوقهم دون استوالرقي،و
لحقوق مضمون الإعلان العالميو  ن سكاا لا يعرفون محتوىم%93أكد أن لايات المتحدة الأمريكية للرأي في الو

  )3(.الإنسان
و هذا ما  ،يعتبر انتهاك حقوق الإنسان من قبل العديد من الدول خرق للقانون الدولي و تعدي على حقوق المواطنين

  .في ظل غياب آليات قانونية للتعامل مع الانتهاكات و وضع حد لها و هذا)4(.يعتبر مة قوية في العلاقات الدولية
لقد أدت الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان إلى إنشاء منظمات دولية و أخرى إقليمية دف لتعزيز التعاون فيما 

حيث انتقدت المنظمات الدولية  الانتقاداتمن  العديدقضايا حقوق الإنسان، و قد تعرضت هذه المنظمات إلى يتعلقب
تصور  واحد و شامل لها   إيجادو بالتالي  من الصعب  ،أن مسألة حقوق الإنسان تعرف العديد من الخصوصيات باعتبار

ن الإقليمية لأا تركز على خصوصية حقوق الإنسا المنظمات هحتى تصبح حقوق عالمية في الوقت الذي انتقدت في
، و لكن هذا لم يمنع البعض من التأكيد على ضرورة إنشاء المنظمات الإقليمية لأن الحقوق لمواصلة ميش و انتهاك بعض

لمضمون  حدتصورواذلك راجع لوجود و، ا عادة ما تلقى استجابة واسعة من الدول الأعضاءهالتوصيات الصادرة عن
 يئة الأمم المتحدةل الأعضاء و هو ما دفع جغرافية و ثقافية  تجمع بين الدو وق الإنسان نظرا لوجود روابط تاريخية وحق
دف تعزيز احترام هذه  نشاءهالإلحقوق الإنسان  إقليميةدعوة كل الدول التي تقع في مناطق تنعدم فيها آليات إلى

  )5( .الحقوق
لكبير حول موضوع حقوق انقاش حاد وجد إلى ظهورإقليمية و دولية لحماية حقوق الإنسان وجود تنظيمات تسبب

تمحور حول عالمية هذه الحقوق أم خصوصيتها في ظل الاختلافات الأيدلوجية و الحضارية بين الشعوب و لكن  ،الإنسان
دولية فيما يخص  تشكل مرجعية د من المعاهدات التيدولة من جميع نواحي المعمورة على العدي 100تصديق حوالي 

هل حقوق الإنسان عالمية أم تم عولمتها وفق ما : شكال إمسألة حقوق الإنسان جعلها تأخذ طابعا عالميا و هذا ما يطرح 
د ي الأمثل و الأفضل على الإطلاق بعالنظام الأمريكأن الذي اعتبر   -اية التاريخ- وياماكجاء في كتاب فرانسيس فو

  .لذلك  يجب أن يكون نموذج تأخذ به الحضارات الأخرىالسوفيتي و سقوط الإتحاد
ببعض الحقوق  التقييدلعالمية حقوق الإنسان و رفضها راجع  لمعارضة الكثير من الدول  إن السعي لعولمة حقوق الإنسان

ى الإعلان العالمي يت علالسعودية  عن التصو ولية حيث امتنعت المملكة العربيةالتي وردت في الإعلانات والاتفاقيات الد
 ،حيث اعترضت على حق العمال في إنشاء نقابات ببعض النصوص الواردة فيهبسبب رفضها التقييد  لحقوق الإنسان

على المساواة بين الرجل كما اعترضت  ،ضت تغيير أي فرد في المملكة لديانتهفكما  اعترضت على حرية العقيدة و ر
  .الذي ساهمت فيه كل من مصر و لبنان في صياغة نص الإعلانفي الوقت نفسه هذا و ،والمرأة

في نطاقها العالمي حيث قام كما أنه بالنظر لخصوصية حقوق الانسان اهتمت المنظمات الإقليمية بمسألة حقوق الانسان 
معيات التي تنتهك الإتحاد الأوروبي بإنشاء محكمة حقوق الإنسان التي تقوم بدراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنين أو الج

 .ذلك تعتبر قرارات المحكمة ملزمة للدول الأعضاء لعلما أن هذه الدول أعضاء في الإتحاد الأوروبي، و ،دولهم حقوقهم
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كثيرة و ذلك باعتبار أن نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعكس المية حقوق الإنسان إلى انتقاداتتعرضت فكرة ع
قناعات و أفكار غربية خالصة بالرغم من الإدعاء أن نص الإعلان تم التوصل و الاتفاق عليه بعد مفاوضات شاركت 

تبني  يعتبرير الوطنية ها في الدساتاجهذا يعني أن تفعيل هذه القواعد وإدرو،الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة فيها كل الدول
و هنا ينبغي الإشارة -)مصر ،لبنان،المملكة العربية السعودية تعتبر الدول العربية المستقلة من أعضاء الأمم المتحدة(-قناعات أجنبية لا تعكس هوية اتمعل

تماما لحق الشعوب في إلى أن أغلب دول العالم الثالث كانت مستعمرة و لم تشارك في صياغة الإعلان الذي لم يتطرق 
  .لتحريرية التي كانت قائمة  آنذاكتقرير مصيرها بالرغم من الثورات ا

لأن جميع الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان تم صياغتها و  لانتقاداتلكثير من اكره بدورها تعرضت لهذه الف
فريقية و كانت أغلب الدول الا حيثفي السبعينات  عنى أا لم تدخل حيز التنفيذ إلاالتصديق عليها أواخر الستينات بم

  )6(.الاتفاقياتهذه  تمادو بالتالي شاركت في إع مستقلةسيوية و دول أمريكا  اللاتينية الآ
والاتفاقيات، فاعلية ديناميكية بين سلوك الدولتود علاقة وجعلى MACDOVYAL LASSWELLيؤكد

كارها في أفدئها ومبامن الدولة القوية تحاول فرض قيمها و يجعل موازين القوى على المستوى الدولي حيث أن تغير
خاصة في ظل  ،يدلوجيتهااالذي تسعى للقيام به انطلاق من  ما يتناسب مع مصالحها و الدور الاتفاقيات الدولية وفق

في ظل شؤوا و التدخل في وجود دولة هشة و فاشلة على المستوى الدولي تفسح اال أمام الدولة القوية للسيطرة 
  )7(.فيها السياسي، و انعدام الثقة بين الحاكم و المحكوم هانظامق موطنيها و غياب الفعالية لدى عجزها عن حماية حقو

باختلاف الثقافات بين  اأن خصوصية حقوق الإنسان ترتبط أساسإلى من هذه النقاشات لابد من الإشارة  و بالرغم
اتمعات، هذه الخصوصية برزت بشكل واضح في اختلاف التصورات المتعلقة بحقوق الإنسان طيلة  فترة الحرب الباردة 
و هذا راجع لاختلاف القناعات و القيم التي يؤمن ا كل طرف، حيث كان المعسكر الاشتراكي بقيادة الإتحاد السوفيتي 

ماعية أي أنه يفضل مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد تحقيقا للعدالة الاجتماعية، أي يركز على يركز على الملكية الج
على لولايات المتحدة الأمريكية يركز،في حين أن المعسكر الرأسمالي بقيادة اتصادية و الاجتماعية  و الثقافيةالحقوق الاق

يشجع الفرد على زيادة قدراته و بالتالي زيادة قدرات مصلحة الفرد و يغلبها على مصلحة الجماعة و يعتبر أن ذلك 
و لذلك يركز إلى الحقوق السياسية و . اتمع باعتبار أن قدرات أي مجتمع هي مجموعة قدرات جميع الأفراد المكونة له

  .المدنية
التقييد بمضمون  إن عالمية حقوق الإنسان تتعرض للكثير من الانتقادات و الهجمات في ظل رفض العديد من الدول

لحقوق الإنسان إلا بالإكراه، و تتحجج بتعارض نصوص الإعلان مع ثقافتها و قناعات و قيم مجتمعها و  الإعلان العالمي
أن تجاوز هذا الخلاف يتطلب  إعادة النظر في الإعلان العالمي حيث يصبح أكثر مرونة و  Richard falkلذلك يرى  

ا عالميا تلتزم به جميع يصبح نصبالتالي ا يمنحه قدرة  الحصول على الإجماع و التأييد و تفتح على ثقافات جميع الدول مم
  )8(.الدول

عندما قامت لجنة حقوق الإنسان المكلفة بوضع معاهدة تتضمن حقوق  1966هذه  الفكرة كان يجب التطرق إليها في 
قيم و قناعات مختلفة أي أن الطبيعة  الإنسان بصياغة نصين منفصلين  أي العهدين، وكان كل عهد دولي يعكس

بادرة لوضع يدلوجية لهذه الحقوق انعكست على أرض الواقع بوجود عهدين دوليين، و هنا كان يجب التساؤل و المالا
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عوضا أن يبقى الإعلان العالمي الحالي معيارا يقاس به تشارك في صياغتها جميع اتمعات،لجميع الحقوقاتفاقية واحدة شاملة 
نظرا لتعارض معتقداا مع بعض  حقوق مواطنيها، بعض الدول بانتهاكلم تهلامعيارا لتوجيه و  ،رام حقوق الإنساناحت

 مما أدى لتوجيه...و نصوص الإعلان كالمساواة بين الرجل و المرأة و تعارض ذلك مع نصوص الشريعة الإسلامية
اعتمدت على السيف و القوة في لأا عتبارها عقيدة تشجع على الصراع وسفك الدماء إلى العقيدة الإسلامية با انتقادات

في حين أن  الإسلام اعتمد في انتشاره على قوة )9(،تراعي قدسية حياة الفرد و لم تراعي حرياته و كرامتهولمانتشارها 
وقوله " لا إكراه في الدين"ه تعالى لقولفي نشره النصح والإرشاد حيث حث الاسلام على اعتماد الرسالة المحمدية، 

 يخرجوكم لمن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا ينهاكم االله ع" وقوله تعالى"نما أنت مذكر لست عليهم بمسيطرإفذكر"تعالى
و في هذا البر أعظم دليل على حث الإسلام على )10(."يحب المقسطين طوا إليهم إن االلهتقسمن دياركم أن تبروهم و

الإنساني انطلاقا من حرية العقيدة و عدم جواز الإكراه، كما أن الإسلام حرص على حماية حقوق الإنسان مع التعاون 
لك  كيف تصنع إذا عرض"يمن لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى بلاد ال) ص(إعطاء كل ذي حق حقه حيث قال رسول 

بسنة رسول االله، قال فإن لم يكن في سنة رسول ف: قال إن لم يكن في كتاب االله؟ قالأقضى بكتاب االله، : قضاء ؟ قال 
رسول االله الحمد الله الذي وفق رسول :قال فضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم و قال. االله؟ قال أجتهد رأي ولا ألو

  ".كما يرضي رسول االله

 ،ا الكثير من التجانسمفيه و ،لابد من الإشارة أن حقوق الإنسان في الإسلام و في المواثيق الدولية لهما أرضية مشتركة
ة رداا هي التي تقف عائق أمام بلوإلا أن وجود خصوصيات يجب أن تراعيها بعض الدول للمحافظة على قيمها و معتق

  .تصور مشترك لهذه الحقوق التي ترتبط بكافة البشر دون استثناء
أن الحقوق الموجودة في كل  اسي و هوأسيرجع الاهتمام و التركيز الكبير على خصوصية حقوق الإنسان إلى اعتبار
أي أن هذه  الحقوق لديها مضمون روحي  ،المواثيق الدولية تعكس التصور الغربي المتأصل في التراث الأوروبي و المسيحي

أن كل رغم و ، القرآن الكريم و السنة النبويةرغم أن كل نص في الإعلان له نص يناظره فيو )11(.بالرغم من شموليتها
فصياغة ) 12(.كما يريد أن يعامله الآخرونلآخرينلمعاملة الفرد ضرورة  وهو المنظومات الدينية تنطلق من نفس المبدأ

و في هذا الصدد  .إعلان مشترك لحقوق الإنسان يتطلب الانفتاح و التعاون من أجل التوفيق بين وجهات النظر المختلفة
الرئيسة التنفيذية للحركة  العالمية للحقوق و الإنسانية في كل من سويسرا و المملكة المتحدة  يرمانتقول جوليا هاوز

العالمية  ة حول تكريس الالتزام بالشموليةفي مؤتمر  المائدة المستدير هاشاركتخلال ملبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية 
" أن المادة الأولى  من الإعلان العالمي   1994ديسمبر  12-10الفترة الممتدة من  خلاللحقوق الإنسان في الأردن 

بعضهم البعض  وايولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة و الحقوق و قد وهبوا عقلا و ضميرا و عليهم أن يعامل
  )13(.تشكل جوهر العقيدة المسيحية و الإسلامية" بروح الإخاء

القرن  بدايةحقوق الإنسان في ندا بصفتها المقرر العام لمؤتمرية ايرلكما أكدت السيدة ماري روبنسن رئيسة جمهور 
ة و أن الخصوصية الثقافية مقبولة عندما لاتتعارض مع الحد بيأن حقوق الإنسان العالمية ليست غر" الحادي و العشرين

  )14("الأدنى للمعايير الدولية
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العقيدة ، وذلكباعتبار أن يسمح للأفراد بتغيير عقيدمي الذ 18وقد اعترض الكثير من المسلمين  على نص المادة 
 حبه لدولته و يؤديلأن تراجع الفرد عن ديانة الإسلام ينعكس على ولائه و ها،لا تتسامح مع من يخرج عنالإسلامية 

تغيير العقيدة نص على حرية قد فإذا كان الإعلان العالمي  .لتصدع اتمع نتيجة تخلي الفرد عن أمته و انضمامه لأعدائها
 الذي ينص على حق 16كما اعترض هؤلاء على نص المادة  )15(فإن ذلك يثير حكم عقوبة الردة في شريعة الإسلام

هذا يتعارض مع شريعة الإسلام و ،لنفس الحقوق الرجل و المرأة الزواج دون قيود بسبب الجنس و الدين و امتلاكهما
في حين أن . الأسرة داخلير المسلم للحفاظ على الانسجام بين الزوجين الذي نصت أحكامها بعدم زواج المسلمة من غ
ذا كان وإ)16(توقر أنبياءهما،و اليهودية لأن القرآن الكريم  والسنة النبويةالإسلام سمح للمسلم بالزواج من المسيحية 

الأمريكية المعاصرة تعطي الفرد الحق في ترك الإعلان العالمي لم يتطرق لحق المرأة في الميراث لأن اتمعات الأوروبية و 
ن الإسلام حفظ حق كل طرف في العائلة من إف... ه أو أهله أو جيرانه أو وصية يعطي بموجبها أملاكه لمن يشاء من أبنائ

كون نصيب الذكر أكبر فأحيانا ي ،نصيبه من الورث حسب الحالات كل منهم حدد لأبناءسواء رجال أو نساء وزوجة و
حالات ترث فيها المرأة 10ما يكون المتوفى ابنهما، فهناك المرأة يتساويان في الإرث عند و فالرجل )17(.العكسلمرأة ومن ا

  )18(.حالة  تتساوى فيه المرأة و الرجل في الميراث 14أكثر من الرجل و 

وجودةفي الشريعة الإسلامية و لذلك الدول الغربية مرتبط بمواضيع لها صلة مباشرة مع القيم الم إن الاعتراض الذي تقوم به
فالانتقادات الغربية الموجهة للدول الإسلامية ناتجة عن الرؤى الثقافية و السياسية الغربية، أي نتيجة اختلاف التصورات 

و لذلك يمكن القول أن قبول هذه الدول الإسلامية للإعلانات و ،الغربية الدولالإسلامية والدول ذات الطابع الثقافي بين 
  .الاتفاقية  الدولية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية راجع إلى الضغوط الخارجية ذات الطابع السياسي و الاقتصادي

لقد زاد الاهتمام بمكانة المرأة و دورها في اتمع و دار نقاش واسع حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية حيث اهتمت  
أن  1990تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام  أكدقد و ،وحالة المرأة في الدول العربيةالأمم المتحدة  بدراسة واقع 

و في الجزائر   %8,1حيث بلغت نسبة مشاركتها في العراق  %4نسبة مشاركة المرأة  العربية في البرلمان هي 
  ).20(1995في عام  %11صلت ة المرأة في البرلمان الأمريكي وفي حين أن نسبة مشارك. )19(2,4%

في المملكة العربية  %20في العراق و  %25في الجزائر و  %32في حين ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان إلى 
فقد قدرت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الولايات المتحدة الأمريكيةالسعودية بعد ما كانت منعدمة تماما أما في 

18%.)12(  

قدمت نتائج " كاليفورنيا"و في دراسة للدكتورة النفسية اليانورماكوبى قامت ا في إطار  بحث في المركز الطبي بجامعة 
أكثر و أكدت على أن الرجال  ،سنوات حيث سجلت وجود اختلافات عقلية  بين الرجل  و المرأة 10دراسة  دامت 

إن عدد قليل من "تزيد هذه الفجوة في الدراسات العلمية حيث تقول إبداع و ابتكار من النساء في الدراسات الأدبية و 
حالة من  400النساء الجامعيات يندمجن في المشكلات العلمية و يحاولن ابتكار نظريات جديدة و ذلك بعد أن درست 

ديدة ولم إن نحو نصف  النساء من هذه الفئة لم يسجلن بحوث ج"و تضيف"الجنسين ممن حصلوا على درجة الدكتوراه 
  )22("تكن عقبتهن الزواج أو الأولاد ، لأن الإنتاج العلمي لمن تزوجن تساوى مع من بقين بغير زواج



81 
 

يمكن القول أن الخصوصية الثقافية مجرد غطاء سياسي من قبل الدول التي تسعى لتبرير سلوكها الهمجي و الطغياني ضد  
قوق قد تكون نتيجة تفوق إحدى الحضارات و السعي للقضاء على شعوا، بل يمكن القول أن المناداة بعالمية هذه الح

أو إضعافها، فالحضارات الإسلامية التي ترتكز على الدين الإسلامي في إقرار الحقوق تتعرض للكثير .. الحضارات الأخرى
  .العمل بأحكامهمن الانتقادات و الهجمات في حين أن شعوب تلك الدول التي تتهجم على الإسلام يقومون باعتناقه و 

لقد وضعت دائما دين محمد موضع الاعتبار السامي بسبب حيويته " "جورج برناردشو"يقول الكاتب الايرلندي الشهير 
ث يستطيع أن يكون العظيمة، فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز على أهلية العيش لأطوار الحياة المختلفة بحي

لقد درست محمدا باعتباره رجلا عظيما فرأيته بعيدا عن مخاصمه المسيح بل يجب أن ..... و مكان  جذابا لكل زمان
الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب إلى  أن رجلا مثله لو تولى حكم العالمو إنني لأعتقد ،يدعى منقذ البشرية

لوقت الحاضر دخل كثير من أبناء قومي من أهل أوروبا و في اللذين هو في أشد الحاجة إليها، العالم السلام و السعادة ا
لقد بدأت أوربا الآن تعشق الإسلام و لن يمضي ... .  في دين محمد حتى يمكن القول أن تحول أوربا إلى الإسلام قد بدأ 

  .)23("القرن الحادي والعشرون حتى تكون أوربا كلها قد بدأت تستعين به في حل مشاكلها 

صحيفة أمريكية بعد قيامها بزيارة لمصر احتكت  250نسبري و هي صحفية متجولة تراسل أكثر من وتقول هيلسيانستا
وهذا في إطار ... فيها مع أفراد اتمع من خلال زيارة المدارس و الجامعات و مراكز الأبحاث و المرأة و الأطفال و 

من الخليق ذا اتمع أن المسلم كامل و سليم، ومع العربي إن ات"دراسة تخص مشاكل الشباب و الأسرة في اتمع 
يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة و الشاب في حدود المعقول، و هذا اتمع يختلف عن اتمع الأوروبي و الأمريكي، 

على الفتاة  ولذلك فالقيود التي يفرضها مجتمعكم... . تحتم احترام الأب و  الأم و دكم أخلاق موروثة تقيد المرأة و فعن
و تضيف نادية أوبيريية و هي  )24( ... ".هي قيود صالحة و نافعة و لذلك أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم و أخلاقكم و 

، رة داخل بيتها أكثر من الأوروبيةوجدت المرأة العربية المسلمة  محترمة و مقد"امرأة فرنسية متخصصة في الفن الإسلامي 
ربما كان الأمر مختلفا بالنسبة للمرأة العاملة التي تقع العربيتين تعيشان بسعادة تفوق سعادتنا، وم و أعتقد أن الزوجة و الأ

لا تأخذي من العائلة الأوروبية "و تقول في رسالة موجهة للمرأة المسلمة " عليها أعباء كثيرة بالإضافة إلى أعباء البيت
  )25("يحتذيمثالا لك، لأن عائلاا هي نموذج رديء لا يصلح مثالا 

فالقانون الأسمى للدول التي تدين الإسلام هو القرآن الكريم فهو الدستور الذي تلتزم به اتمعات الإسلامية و يتقيد به 
  .لأن القيود التي يفرضها الإسلام تصبفي صالح اتمع)26(.كل الأفراد المسلمين

لخصوصيات التي تميز مجتمع عن آخر بحكم العادات و إن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية في مجملها تحتوي على بعض ا
أا  إلا... مع المبادئ الإسلامية و القيم و الديانات المختلفة، و لذلك فالمبادئ التي تضمنها الإعلان تتفق في الكثير منها 

دأ لكل فرد أو لكل تبجميع المواد (بالحقوق الفردية  اهتم الإعلانف.التي يتضمنها هذا الإعلان تختلف في تفسير بعض المواد
تركز على المصلحة  لأاسيوية تأخذ عليه هذا التقصير هذا ما جعل أغلبية الدول الآية ولحقوق الجماععلى حسابا)شخص

واجبات  الفرد أيضا لديه ، وذلكباعتبار أنالحريات الفردية إذا تعارضت مع  مصلحة الجماعةالجماعية وتقيد الحقوق و
  .نحو اتمع
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  1993 _إعلان فيينا_عولمة حقوق الإنسان  :المطلب الثاني 
في فشل  المؤتمر العالمي  سادطيلة فترة الحرب الباردة و تسبب ذييدلوجي الالاصراعو انتهاء ال السوفيتيبعد سقوط الإتحاد

إلى تنظيم مؤتمر عالمي  44، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورا 1969الأول لحقوق الإنسان المنعقد في طهران 
مشترك لمفهوم حقوق الإنسان، وقد تم عقد المؤتمر في فيينا أجل الوصول إلى بناء تصور عالمي من في هذا الشأن ثان 

فقرة و برنامج  39من إعلان يتكون أقر أرضية مكونة هذا المؤتمر. 1993جويلية 25إلى  14متدة من خلال الفترة الم
الإعلان إلزامية كل الحقوق الواردة في  حيث تم الإعلان عن ،دولة 172انضمت إليه  ،خطوة 100عمل مكون من 

أطلق عليها البعض الآخر عولمة  الذي نفسه أطلق عليها مصطلح عالمية حقوق الإنسان في الوقت،والعالمي لحقوق الإنسان
  .و من أجل معرفة المصطلح الأصح نعرض تعرفين للعالمية و العولمة ،حقوق الإنسان

العالمية كمفهوم يفرض نفسه في علاقة وطيدة جدا بمفهوم "لمفهوم العالمية  bertrandbadieبيرترون بادي تعريف  
تصف قدرة بعض المبادئ أو بعض القيم و بعض القواعد على السمو فوق التاريخ الخاص،  –أي العالمية  -العولمة و هي

  )27(... "فتزدهر بشكل متشابه في جميع السياقات الاجتماعية 
العالمية الأخلاقية تطرح فكرة اكتشاف سمات " Richard rorty"ريشاردرورتي "تعريف الفيلسوف الأمريكي 

بغي أن ينظموا أنفسهم كمجموعة عالمية نمشتركة بين كل البشر كبديهية كافية لتفسير لماذا؟  وربما كيف ي
فتقول  بوجود سمات : الفلسفية إا اقترح إذا أساسا علميا و ميتافيزيقيا للسياسة العالمية، أما العالمية ) كوسموبوليتانية(

مشتركة لكل الإنسانية مما يدل على  وجود هدف مشترك و تؤكد أن شكل مجموعة بشرية مثالية يمكن أن يتحدد 
  )28("بالرجوع إلى عالمية الطبيعة البشرية

ا الأفراد، وهي السمات التي يشترك فيهاكتشاف  أن فكرة العالمية ترتكز على العقلانية من أجل ىو هذا التعريف ير
رات وتتطلب مشاركة مختلف الحضارات والثقافات في بناء التص، في حين أن فكرة العالمية الحقوق الطبيعية للإنسان

  .بناءها على جميع الدول التي شاركت فياالالتزام  وحينئذ  يمكن الحديث عن عالمية هذه التصورات وفرضالقيمية،
الأهداف، مع ادعاء دولي يتجه نحو التوحد في القواعد والقيم وهي عملية إقامة نظام "بادي  مفهوم العولمة عند بيرترون

ية آستطيع تيفترض أنه لا  ،إدماج مجموع الإنسانية ضمن إطاره، والمسار يعود إلى تاريخ طويل رغم أنه يبدو جديدا
الذي يهيمن على الكرة الأرضية، و قد  الميت من الانخراط في النظام العمجموعة و لا أي أرض و لا أي مجتمع الإفلا

  )29(... . "أعاقت الاسكندر و نابليون الوسائل التقنية لتحقيق هذا الإنجاز و 
ية من ديناميكية جديدة تبرز داخل دائرة العلاقات الدولية من خلال تحقيق درجة عال"تعريف العولمة عند برهان غليون

يتزايد فيها دور العامل [...] المكتسبات التقنية و العلمية للحضارة المعلومات والكثافة و السرعة في عملية انتشار 
 )30(".الخارجي في تحديد مصير الأطراف الوطنية المكونة لهذه الدائرة المندمجة و بالتالي لهوامشها أيضا

لال قية حقوق للإنسان من خعلى تعزيز وتر 1993لقد أكد الإعلان الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في فيينا 
مع تأكيده على  ،ولآليات حمايتها ،تحليل شامل لمنظومة حقوق الإنسانأساساعلى يقوم  بناء تصور جديد لهذه الحقوق

باعتباره نص أخلاقي يعبر عن آراء الرأي العام ، 1948ضرورة الالتزام بكل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
  .الاتفاقيات الدولية في وضعيستند إليه معيار العالمي،فهو 
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باعتبار أن بدون استثناء رام جميع حقوق الإنسان احت وقد أكد الإعلان في الجزء الأول على التزام جميع الدول بتعزيز
قد فيما يخص  ترقية حقوق الإنسان و للنقاش مع ضرورة تفعيل التعاون الدولي العالمية لهذه الحقوق غير قابلة الطبيعة

مترابطة و متشابكة   لحقوق للتجزئة باعتبارها حقوق عالميةعلى عدم  قابلية هذه ا دت الفقرة الخامسة من هذا  الجزءأك
كما ربط الإعلان بين حقوق  الإنسان كمنظومة قيميه و الديمقراطية  .قيق الاستقرار و الأمن و التنميةتساهم في تح

و لذلك  ،مترابطة و مناسبة لتحقيق التنمية اقتصادي باعتبار أن هذه الأنظمة حكم و اقتصاد السوق الحر كنظامكنظام 
أقر بضرورة  تدعيم اتمع الدولي للدول الأقل نمو التي تلتزم ذه الأنظمة من أجل مساعدا على تنمية بلداا و ذلك 

علان على هذا الحق و هو الحق في التنمية الذي يرتكز أساسا على وجود من الإعلان، و قد  أكد الإ 9و  8وفقا للمادة 
وذلك ، البيئةدة تراعي كل شروط حماية يشوعلى وضع سياسات تنموية ر ،منصفة من جهةلة وعلاقات اقتصادية عاد

تقديم مساعدات للدول النامية التي تقع على عاتقها ديون كبيرة تعجز عن دفعها من خلال تخفيف هذه الديون  يتطلب
كما أكد الإعلان على ضرورة التزام جميع الدول  .بغرض التقليل من الفقر المدقع الذي تعاني منه الكثير من البشرية

كما أكد على ... و ل، التميز العنصري الفصل العنصريرأة، حقوق الطفبالاتفاقيات و الإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الم
مع . خرق الاتفاقيات الدولية و اتخاذ الخصوصيات الثقافية كمبرر لذلكعدم  و ،ضرورة وقف انتهاك حقوق الإنسان

  .ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في المنازعات المسلحة
لحقوق الإنسان على عدم قابلية هذه الحقوق للانتقاء أو الاستثناء في ظل وجود تصور عالمي  كما أكد المؤتمر العالمي

إقليمية تم بترقية حقوق الإنسان في المناطق التي لا توجد  تعلى تأسيس منظما حثّو،مشترك لمفهوم حقوق الإنسان
  .تعزيز احترام هذه الحقوق وفق المنظور العالمي فيها هذه المنظمات، مؤكدا أن هذه المنظمات الإقليمية يجب أن تعمل على

و الوكالات أما الجزء الثاني من هذا الإعلان فأكد على ضرورة التنسيق بين جميع أجهزة الأمم المتحدةو هيئاا 
، كما يوصي المنظمات الإقليمية و ق الإنسان ودعم الحريات الأساسيةفيما يخص ترقية حقو المتخصصة التابعة لها

  .سسات المالية بضرورة تقييم انعكاس سياساا على تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسيةالمؤ
و إدراج القيام بالإجراءات اللازمة  لتعزيز حماية حقوق الإنسان،  العالمي لحقوق الإنسان كل الدول كما يوصي المؤتمر

كما يوصي .لمناهج  الدراسة لجميع المؤسساتسيادة القانون في ا ،الديمقراطية ،القانون الإنساني، حقوق الإنسانكل من 
  .بضرورة إدراج مبادئ القانون الدولي الإنساني في القوانين الوطنية

بالجمعية العامة  يار المعسكر الشيوعي مما أدىلابد من الإشارة أن هذا الإعلان جاء بعد سقوط الإتحاد السوفيتي و ا
ل تنظيم مؤتمر عالمي لحقوق الإنسان من أجل إقرار عالميتها و ذلك بعد للأمم المتحدة إلى دعوة كل دول العالم من أج

عدم إمكانية بناء تصور قيمي توافقي و ،يدلوجياابنتيجة انقسام العالم  1969طهران فشل  المؤتمر  العالمي المنعقد في 
  .يتمتع بصفة العالمية

الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات من أجل وقد أدى المؤتمر إلى قيام   1993دولة لإعلان فيينا  172انضمت 
  )31(:تطبيق  ما ورد في إعلان  فيينا و ذلك من خلال

من أجل التدخل في هايتي لإعادة نظام منتخب تعرض ولايات المتحدة الامريكية لل 1994في ترخيص مجلس الأمن - 1
 .لانقلاب عسكري
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ك يعني أن تقديم القروض يتطلب من الدولة القيام بمجموعة من فرض البنك العالمي للمشروطة الديمقراطية و ذل- 2
 .الإصلاحات الاقتصادية و السياسية متمثلة في تبني الديمقراطية كنظام حكم و اقتصاد السوق الحر كنظام اقتصادي

ور الإنسان محنية أكدت فيه على جعل حول التنمية الإنسا للتقريرالثاني 1994للتنمية  استصدار برنامج الأمم المتحدة- 3
 و حاجاته دف في نفس الوقت لتحقيق غاياتهعملية  التنمية التي. 

تجريم الإبادة الجماعية و التطهير العرقي لدرجة  إنشاء محكمتين دعوة المؤتمر العالمي لإنشاء محكمة جنائية دولية و- 4
 .جنائيتين خاصتين برواندا و يوغوسلافيا

 .قلابيةرفض الإتحاد الأفريقي الحكومات الان- 5
 .ار نظرا لوجود حكم عسكري فيها سيا عضوية ميانمآلدول جنوب شرق  ASEANرفض منظمة - 6

يمكن القول أن عولمة حقوق الإنسان ساهمت في تعزيز أساليب الحماية الدولية لهذه الحقوق و ذلك من خلال تفعيل دور 
لة أهذا اال، و بالتالي أصبحت مس صلاحيات واسعة في همسألة حقوق الإنسان حيث أعطيت ل مجلس الأمن فيما يخص

  )32(.حقوق  الإنسان شأن دولي بعد ما كانت شأن داخلي محض لا يحق للمجتمع الدولي التدخل فيه
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  لمة حقوق الإنسان عوالوطنية في ظل السيادة تراجع :المطلب الثالث
تعتبر عولمة حقوق الإنسان تعديا مباشرا على سيادة الدول وخرق للمبادئ التي جاءت في ميثاق الأمم المتحدة حيث أن 

ميم  من ص المتحدة في القضايا التي تعتبرلثانية للميثاق نصت صراحة على عدم تدخل الأمم االفقرة السابعة من المادة 
 ،الكبير بحماية السيادة الوطنية ظ اهتمامهلمتحدة يلاحالمتمعن جيدا في ميثاق الأمم ا، كما أن الداخلي لكل  دولة السلطان

على ضرورة احترام مبدأ الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى للحفاظ تركيز الكبير ال كما يلاحظ
 من الميثاق الأممي 55سان بالرغم من أن المادة على السلم و الأمن الدوليين مقارنة بالتركيز و الاهتمام بترقية حقوق الإن

  .ساهم في استتاب الأمن و توطيد العلاقات التعاونية بين الدول يتعتبر  أن احترام حقوق الإنسان 
كما يجب أن نؤكد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في محاولتها لبناء تصور عالمي لحقوق الإنسان قامت باستصدار لائحة 

على تنظيم  مؤتمرات جهوية وإعداد وثيقة تعكس قناعات كل منها من أجل الدول الأعضاء بموجبها تحث  1989
 1992ولكن مع ذلك ينبغي أن نلاحظ أن هذه المؤتمرات المنعقدة في تونس  ،الوصول إلى إقرار عالمية حقوق الإنسان

 1993للاتينية و الكاريبي، في بانكوك فيما يخص دول أمريكا ا 1993فيما يخص الدول الإفريقية، في سان خوري  
 ، حيث جاء فيقوق الواردة في الإعلان العالميفيما يخص الدول  الأسيوية كانت لديها تصورات مناقضة لإقرار عالمية الح

بحث تجتمع دول أمريكا اللاتينية و الكاريبي في قناعتها عن ضرورة " ... سان خوري ما يلي ديباجة الوثيقة النهائية لمؤتمر
لدين، و حلول جماعية لمشاكل العالم عن طريق الحوار، التعايش السلمي واحترام التعددية الثقافية و الحضارية واللغوية و ا

وهذا يعني أن )33("حق الشعوب في تقرير مصيرها تدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ عدم المبادئ السيادة الوطنية و
تلف عن التصور الذي تسعى الأمم المتحدة للوصول تخفيما يخص قضايا حقوق الإنسان ة مريكا اللاتينياهتمامات دولأ

في )34(رفع المستوى المعيشي، تحقيق التنمية وحيث تركز هذه الدول على الحقوق التي تمكن من  ،إليه و إقرار عالميته
  .حيث ترفض أي تدخل في شؤوا الداخلية ادا الوطنيةيبسالوقت نفسه الذي تتمسك 

ركز على الحقوق المرتبطة بالتنمية والتحرر من  الاستعمار في  1992كما أن المؤتمر الجهوي الإفريقي المنعقد في تونس 
ي لإقرار عالمية الحقوق الواردة في الإعلان العالم أكد معارضتهي الآسيوي المنعقد في بانكوك فقدحين أن المؤتمر الجهو

القناعات و القيم التي تؤمن ا  تتجاهلوالتصورات الغربية ،باعتبارها حقوق تجسد لحقوق الإنسان و مختلف الاتفاقيات
سيوية مع محاولة فتح نقاش لبناء تصور قيمي مشترك لحقوق دعت إلى التمسك بالقيم الآ،حيث خرىالحضارات الأ

بالتالي فإقرار عالمية حقوق الإنسان وفق ما ورد في الإعلان و .معاتاتالإنسان يكون أكثر مرونة وقبولا من قبل كل 
خرق لمبدأ تبر مساس بسيادة الدول وأمنها، ويععلها قيم عالمية ملزمة و هذا بجالعالمي يعتبر محاولة لفرض القيم الغربية 

  .الامتناع عن التدخل في الشؤون التي تعتبر من صميم السلطان الداخلي للدول
ة للتجزئة ، الوقت ذاته التي ترفض الكثير من الدول الالتزام بكل الحقوق باعتبارها حقوق عالمية ملزمة غير قابللكن في 

حقوق الإنسان لديها مرجعية واحدة و المتحدة و المنظمات الدولية أن  ، غير قابلة للاستثناء تؤكد الأممغير قابلة للانتقاء
  )35(.من أجل مواصلة انتهاك حقوق الإنسان أن هذه الدول تحاول التحجج بالخصوصيات

سيطرت عليه  لتقييم أداء الدول فيما يخص احترام حقوق الإنسان خلاقيالمعيار الأ عتبرإن صياغة الإعلان العالمي الذي ي
سيوية وهو ما جعل هذه الدول ثقافات الحضارات الإسلامية و الآيراعيالإعلان لم حيث،المفاهيم الليبرالية
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و لكن مهما كانت دوافع معارضة بعض الدول إقرار عالمية حقوق الإنسان وفق . )36(وصيتها الثقافيةبخصتتمسك
في اتمع الدولي أن تكون أكثر   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كان بإمكان باقي الدول الأعضاءالنصوص الواردة في

  .ةيمرونة و تفسح اال أمام تعديل بعض النصوص لتتوافق مع مختلف التصورات القيم
الإعلانات الدولية ق الواردة في مختلف الاتفاقيات والحقوبنىى إراديا أن الدول ذات السيادة تت تعني فعالمية حقوق الإنسان

أي أن عالمية حقوق الإنسان تعني اقتناع  ،من دولة أخرى أو من منظمة دولية دون أن يفرض عليها ذلك وتتمسك ا
ميش أو قمع لبعض منها، في حين تها العمل على تكريسها و ترقيتمع الدولي باحترام الاتفاقيات وكل الدول في ا دون

ذلك بإجبارها على الالتزام بمجموعة من الحقوق تجاوز سيادة الدول والتقليل من سلطتها وأن عولمة حقوق الإنسان تعني 
إذا كان اتمع الدولي و. الأمم المتحدةهو ما تفعله والتي تحمل في طياا قيم و قناعات الدول التي تسعى لفرض هيمنتها 

بحقوقهم، وإذا إلى تمتع كل الأفراد في العالم  ايركز على مفهوم العالمية فيما يخص مسألة حقوق الإنسان التي دف أساس
،و كان حق تقرير المصير هو أهم الحقوق بالنسبة للشعوب فكيف ة  هو أهم الحقوق بالنسبة  للفردكان الحق في الحيا

  .نفسر موقف اتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية من القضية الفلسطينية و القضية الصحراوية
انتهاك سيادة الدول، ك حقوق الإنسان كذريعة للتدخل  وستعمل انتهاإن عولمة حقوق الإنسان جعلت من الغرب ي

خل في حيث يمتنع اتمع الدولي أو الدول الغربية عن التد ،تخضع للانتقائية والازدواجية تولكن هذه التدخلات أصبح
تسعى  في حين، اتيجيةوإسترع لاعتبارات سياسيةذلك راجدول تمارس أبشع الانتهاكاتكما هو الحال بالنسبة لإسرائيل و

من أجل التدخل في دول أخرى كما حدث في العراق، و هذه الازدواجية في التدخل ترجع  لإجاد مبررات وهمية
 .لخدمة مصالحها لامتلاك الدول الخمسة في مجلس الأمن حق الفيتو، و توظيفها له

ذلك راجع إلى تبني الكثير من الدول الانتهاكات وكثير من إن سيادة الدول في ظل  عولمة  حقوق الإنسان تتعرض لل
يدلوجية و بالتالي فعولمة حقوق الإنسان وفقا للمنظور  الغربي المكرس في الإعلان آلعديد من معتقداا و دياناا كل

قضاء العالمي لحقوق الإنسان و محاولة الترويج له كمنظومة قيميه عالمية يهدف إلى  المساس بخصوصيات الشعوب و ال
ظل  إلزامية خضوعها للاتفاقيات على هويتها و زرع ثقافة الحضارات الأخرى فيهامما يؤدي لذوبان سيادا في 

الديمقراطية المشاركاتية و اقتصاد الربط العضوي بين حقوق الإنسان ونص على يفإعلان فيينا . علانات الدولية الإو
ار يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حرية الدول في اختيو هو ما  )37(،السوق الحر من أجل تحقيق التنمية

  )39(.و هذا يعد مساسا بسيادة الدولة بل يعد تجاوز لها )38(،و الاجتماعي المناسب لها النظام السياسي والاقتصادي

التي تضمنها إعلان فتح الأسواق و ذلك من خلال التوصيات نسان جاءت من أجل إلغاء الحدود وحقوق الإإن عولمة 
على الدول مقابل منح  ية بالتركيز على فرض الإصلاحات وممارسة الضغوط الخارجيةفيينا للمؤسسات المالية الدول

كون خاضعة لإرادة هذه المؤسسات لكن تلإصلاحات التي يتم فرضها لا تكون خاضعة لإرادة الدولة والقروض، هذه ا
لأن الدولة تصبح مقيدة بسياسات هذه المؤسسات التي تسعى طبعا إلى  .دولهو ما يؤدي إلى اختراق سيادة هذه الو

  .النظام الرأسمالي و النظام الدولي الجديد في لدولإدماج هذه ا
حيث أدى ذلك  ،آثار سلبية على السيادة الوطنية لبعض الدول اأن عولمة حقوق الإنسان كانت له وبالتالي يمكن القول

و  الداخل بمؤسسات اتمع المدني،الأفراد أصبحت الدول المتخلفة محاصرة منمتفاوتة، ولوجود دول بدرجاتسيادية 
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ى بالدعم الدولي و في نفس الوقت محاصرة من الخارج بالمؤسسات الدولية حيث أصبحت النقابات التي أصبحت تحظ
في السابق بإدعاء احترام الحقوق كانت تقوم ا  الحريات لأن التصرفات التيمجبرة على احترام هذه الحقوق  و الدول

تسهر على تنفيذ  جدا في ظل وجود منظمات داخلية ودولية الحريات و القيام بالانتهاك السري لها أصبح صعبو
  .انتهاك حقوق الإنسانالاتفاقيات الدولية و تعمل على رفع شكاوي ضد الدول التي يثبت تورطها في 
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  سيادة الدولة الوطنيةالديمقراطية  و المشروطية:الثانيالمبحث 
الذي أدى لعولمة حقوق الإنسان، حيث حث المؤتمر العالمي  1993لقد ظهر مصطلح المشروطية  بعد انعقاد مؤتمر فيينا 

و هو ما  )40(،احترام حقوق الإنسان من أجل المساهمة في ترقيتهابلحقوق الإنسان المؤسسات الدولية على ربط نشاطها 
ذلك بحكم أن الديمقراطية هي نظام و )41(طية في المؤسسات المالية الدولية،أدى إلى ظهور مصطلح المشروطية الديمقرا

مساهمة الفرد في حقوق الإنسان وعلى شفافية الحكم واحترام  مة السياسية في العالم لأنه يقومالحكم الأنسب لجميع الأنظ
  .دارة شؤون اتمعإ

  لديمقراطية ية اهما :ولالأالمطلب
في المشاركة ه يمقراطية مرادفا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فهي تتمحور حول حرية الفرد وحقأضحت الد

  )42(.السياسية و الاجتماعية والاقتصادية ، فهي تعتبر صمام الأمان في مواجهة تحديات المستقبل
 ،في الدولة القرار واتخاذ محور عملية صنع ترتكز أساسا على اعتبار الفرد إن النظام الديمقراطي يقوم على فكرة أساسية 

لخدمة موجهة قرارات بتحديد مصير اتمع وتسيير أموره، بحيث تكونصنع القرارات المتعلقة من خلال مشاركته في
النظام الديمقراطي ف، الوظيفةب الحاكم الذي يمارس هذه انتخيقوم با، و النظام الذي يحكمه يقوم باختيارالذي  الشعب
من التشريع من خلال ممثليه في البرلمان في ظل  استحالة هيمكن ومن تجديد أو سحب الثقة من الحاكم ،  الشعبيمكن 

 )43(.اجتماع كل الشعب، و بالتالي فالسلطة لا تكون شرعية إلا حين تكون وليدة الإرادة العامة للشعب

  نشأة الديمقراطية  : الأولالفرع 
ثينا و هي مركبة من آنشأا ترجع إلى العصر اليونانيو بالذات إلى  على أن أصل الديمقراطية كما معروف فييتفق الباحثون

  .أي السلطة و معناه سلطة الشعب (cratos)أي الشعب و كلمة كراتوس   (demos)كلمتين ديموس 
تقديم تعريف بسيط للديمقراطية بالقول أا المشاركة الشعبية في صنع القرارات السياسية و الاقتصادية  و يمكن

  .ضمان أمن المواطن وتحسين المستوى المعيشي للأفراد وتحقيق التنميةلى إوالاجتماعية   و التي دف 
  )44("جل الشعبأمن  الديمقراطية هي حكم الشعب من قبل الشعب" كولن وقد عرفها  أبراهام لن

  .راد اتمعالتعايش السلمي بين أف فالديمقراطية نظام حكم يقوم على إشراك المواطن في رسم السياسات العامة لتحقيق
  مبادئ الديمقراطية : الفرع الثاني 

تضمن مشاركة   النظام الديمقراطي نظام تحكمه إجراءات تعبر عن التزامه بعدد من المبادئ تنبثق عنها مؤسسات دستورية
الشعب في عملية اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة بدلا من أن يتقيد الشعب بقرارات ملزمة يضعها الفرد الحاكم دون  

  :و من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية نجد. مشاركة من يطبق عليه القرار
  ؛... ع الأفراد كحرية التعبير، التجمع، الإعلام، التنقل و ضمان احترام جميع الحريات الأساسية دون استثناء لجمي-
  ؛حرية التعبير لجميع التيارات الفكرية و السياسية في اتمع وعدم القمع السياسي أو الفكري-
الحريات المعترف ا و ، فهي محصنة بجميع الحقوقمن تعسف السلطة وطغيان الأكثرية حماية حقوق الأقليات -

  .؛دستوريا
  ،حكم القانون مبدأ -
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  )45(.تلف الجهات المختصةمساواة السلطة بين جميع المواطنين و تقاسم السلطة بين مخ-
وجود دستور ديمقراطي تتراضى القوى الفاعلة على أحكامه و تقبل الاحتكام لشرعية أي أن الممارسة الديمقراطية تكون -

  ؛بدستور و ليس مطلقة مقيدة
دون ميش ماا و أفكارها، صالح الأغلبية و مسلمتوجها إلى م يجب أن يكون الحكمف:حكم الأغلبيةسيادة مبدأ -

، فمن غير المعقول أن ينبثق الحكم عن إرادة الأغلبية و يكون موجها من قبل تصورات وقناعات الأقلية؛ الأقلية لحقوق 
)46(  

حكم الغوغاء و أن الأحق بالحكم هو أهل  حكم الأغلبية هوالمفكرين يرون أن  بعض وهنا لابد من الإشارة إلى أن
سهل تعبئتها مما يبالمسائل المعقدة والأغلبية إلمام ،ويرجعون ذلك لعدم الاختصاص كل في اختصاصه كالفلاسفة و الحكماء

  )47(؛توجيهها عن طريق الإعلامو
غبات وطلبات الشعب بأكبر يحقق ر شرعية السلطة بمعنى رضا الشعب عن من يحكمه مع فعالية النظام السياسي الذي-
  ؛ة و أقل تكلفةرعس
المساواة بين الرجل و المرأة و العمل على تحرير المرأة من الجور و التعسف و التهميش، وكان جون ستيوارت ميل أول -

ثم في الولايات المتحدة  1869في من دافع عنها داخل البرلمان  الانجليزي ثم احتجت المرأة و حصلت على حقها 
  )48(؛1945ثم في إيطاليا  1944، ثم في فرنسا 1920يكية الأمر

  :المختلفة لمشاركة السياسية بأشكالهاا ة فعالة و تداول سلمي على السلطة، و تكونوجود مشاركة سياسي-
و نفس الوقت وجود مجتمع مدني مستقل و  ةاعلة قادرة على خلق معارضة حقيقيو تعني وجود تعددية حزبية ف دائمة
  .مبادر

و تعني تنظيم انتخابات حرة، نزيهة، منتظمة فيها تعددية حزبية فالحرية هنا تعني حرية الفرد في الترشح، أو  :دورية 
  .يته في اختيار من يراه مناسباحر

  .لآجال القانونية المحددة دستورياتعني احترام ا :منتظمة
  ،و إعلان النتائج الاقتراع أو أثناء عملية الفرزتعني عدم التلاعب بالنتائج سواء على مستوى مكاتب : نزيهة

 يد فرد فتجمع السلطات في ،تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات و ذلك لتجنب قيام سلطة مطلقة قد در حقوق الأفراد-
 ،السلطات و تحديد اختصاصات كل منهاالفصل بين  يجبواحد يؤدي إلى طغيانه وكثرة الظلم والتعسف، ولذلك 

  )49(.لتشريعية تسن القوانين في حين السلطة القضائية تقوم بتنفيذهافالسلطة ا
 :وضع روبرت دال خمسة معايير للممارسة الديمقراطية

  من طرف الشعب في عملية اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة لأفراد اتمع: المشاركة الفعالة- 1
 )50(يكون مساويا لصوت غيره من المواطنين و هذا يعني أن كل صوت: تساوي الأصوات في المراحل الحرجة- 2

  فصوت الرئيس و المواطن العادي كلاهما يحسب صوت واحد
  .من اتخاذ القرارات السليمة الفعالة ة السياسية التي تمكنهيدى امتلاك الشعب للمعرفة و الدراأي م :الفهم المستنير-3
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وذلك معناه مشاركة الشعب في تحديد سلم  : سيطرة متخذي القرار على جدول أعمال العملية الديمقراطية-4
الأولويات فيما يخص القضايا التي يجب معالجتها و اتخاذ قرارات بشأا  عوض أن يتقيد الجميع بجدول أعمال يحدده 

  .الفرد الحاكم
منح حقوق وذلك باتساع نطاق المواطنة و: نطاق من يشملهم حق المشاركة في اتخاذ القرارات الديمقراطية-5

  )51(.دائمة بصفةفي الدولة  الذين يقيمونياسية للبالغين من الجنسين المشاركة الس

 
  الدوللديمقراطية السائدة في لتقييم درجة ا عتمدةالمعايير الم: الثالثالفرع 

في النظام الدولي كانت محور نقاش سلسلة  معايير يمكن اللجوء إليها لتقييمدرجة الديمقراطية التي بلغتها كل دولةإن وضع 
صدرت عن مركز حقوق الإنسان في جنيف استندت في ، هذه الدراسةالتي ختصة في حقوق الإنسانالممن الدراسات 

  :حيث ركزت على المعايير التالية. وضع المعايير على تفسير عبارة حكم الشعب
  .مساهمتهم في وضع الخطط المتعلقة بالسياسات العامةو قوانين،سن الارة شؤون الحكم والمشاركة الجماعية للأفراد في إد-
  .ة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع القوانين العامة و تطبيقهاقمشاركة جميع الأفراد سواء بطري-
سياستهم، و أن يكون الحاكم  فرض المسؤولية بالجزاء حيث يحق للشعب أو المحكوم أن يبادر إلى مساءلة الحكام عن -

، كما يمكن للشعب عزل المحكومين في حال ثبت تى تسيير كل الأمور في شفافيةمجبرا على الرد و تبرير أعماله ح
  .نص عليها الدستوريالتي  دهم وذلك وفق الإجراءاتتقصيرهم أو فسا

  .كذلك عن سياسام أمام هؤلاء الممثلينأن يكون هؤلاء الحكام مسؤولين اختيار الحكام من ممثلي الشعب و أن يتم-
  )52(.الصالح العام مع المساواة بين الأفرادام موجهة لخدمة المصلحة العامة وتصرفات الحكيجب أن تكون سياسات و-

  )53(:و يوجد ثلاثة معايير أساسية يمكن الاستناد إليها لتقييم درجة الديمقراطية السائدة في أي مجتمع

  .توافقي ساهم في وضعه جميع أفراد اتمع دون ميش أو تمييز بين الأفرادوجود دستور -
 .قرارات التي تتخذها الحكومة التصرفات و الإمكانية  ممارسة الرقابة الشعبية على   -
 .الدولة مساهمة الفرد في إدارة شؤون-
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  المشروطية الديمقراطية الدولية : الثانيالمطلب 
حيث لعب العامل ، بموجة التحول الديمقراطي التي واكبت انتهاء الحرب الباردة المشروطية الديمقراطيةارتبطت دراسة 

على المؤسسات الدولية الخارجي دورا أساسيا في عملية التحول الديمقراطي من خلال الضغوطات التي أصبحت تمارسها 
  . العالمي الثاني لحقوق الانسان، وذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر الدول من أجل تقديم المساعدات

  المشروطية السياسية :  الأولالفرع 
بالمؤسسات المالية الدولية التي اعتمدت هذه السياسة من أجل ترقية حقوق الإنسان، وذلك  سياسيةترتبط المشروطية ال

من  المشروطية على فرض مجموعةسياسة و تقوم ، 1993استجابة لتوصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا 
الشروط على الدول التي تسعى للحصول على معونة من هذه المؤسسات، أي أن المؤسسات الدولية المانحة تضع قيود 

أن منح القروض يتوقف على قيام الدول التي تطلب الدعم تعني المشروطية الديمقراطية فلتقديم المساعدات للدول المتلقية، 
اندماج  فرضو  أجل القضاء على النظام الاشتراكيذلك من التوجه الليبرالي و الإصلاحات السياسية ذاتجموعة من بم

المشروطية علماً أنلحر، هذه الدول في النظام الاقتصادي العالمي بفتح الأسواق للمنافسة أي تطبيق اقتصاد السوق ا
عنها عجز الحكومات عن تلبية حاجيات شعوا بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي نتج ظهرت  الاقتصادية

بالحصول على قروض قابلتها ، هذه المطالب ومساعدات من المؤسسات المالية الدولية  قروضها لطلب لجوءبالتاليو
المتمثلة في القيام بإعادة الهيكلة و القيام بالإصلاحات عذع المؤسسات التي وضعتهاالشروط مجموعة من المطالب و

  )54(.وفق النمط الليبرالي الاقتصادية
و إذا كانت المشروطية الاقتصادية ظهرت بظهور المؤسسات المالية الدولية، فالمشروطية السياسية ظهرت بداية 

نظمة ديمقراطية تجسد إرادة التسعينات، حيث قامت المؤسسات المالية الدولية بالربط بين منح القروض و إقامة الدول لأ
  ... .عن طريق تنظيم انتخابات حرة و نزيهة و احترام الحقوق و الحريات و  الشعب

التي  قيودالالسياسات وإذن فالمشروطية الدولية سواء كانت ذات طابع اقتصادي أو سياسي فالمقصود منها هو مجموعة 
لدول أن تستجيب لها التي يجب على ا، والمساعداتتضعها المؤسسات الدوليةكشرط على الدول من أجل الحصول على 

تحرير التجارة و احترام جميع ، ة  المؤسساتصمع توجهاا كخوصالشروط لا تتناسب وحتى و إن كانت هذه السياسات
  .الحقوق الإنسانية الواردة في الإعلانات الدولية 

  المشروطية الاقتصادية :  الثانيالفرع 
 ،هذه المؤسسات الماليةل التي تسعى للحصول على القروض والاقتصادية لا تتعلق بتنسيق الجهود بين الدو فالمشروطية

  )55(:التوجهات التي يجب على الدول الدائنة الالتزام ا و هيه الأخيرة موعة من السياسات وإنما تعني فرض هذو
هو ما يؤدي إلى تقلص نصيب المؤسسات الخاصة و تصادي منيصبح النشاط الاق حيث: خصوصصة القطاع العام- أ  

وهذا ما يؤدي  المحلية،الأسواقدور الدولة في الاقتصاد و يفسح اال أمام الشركات المتعددة الجنسيات للسيطرة على 
هنا لا يمكن للدولة التدخل أو تقديم الدعم لخفض الأسعار لأن هذا النظام أو هذه التوجيهات تسعى لارتفاع الأسعار و

في لفوراق بين الأفراد وللتامة و تشجيع الربح دون مراعاة المنافسة االنظام الليبرالي الذي يقوم علىإلى جعل الدول تتبنى 
ئيس لس المستشارين الاقتصاديين التابع للرئيس كلينتون لقد حاولت  مثلا كر"... هذا الصدد يقول جوزيف ستغلز 
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رفان بأن إذا كانت الأسواق في مركز الاقتصاد فإن للحكومة أيضا دورا تلعبه، و تعلاقة تكامل، علاقة شراكةعأن  أصيغ 
أن  الدولة  أعتقددورا  محدودا و لكنه هام، لقد درست نقاط قصور كل من الأسواق و الدولة، و لم أكن ساذجا لكي 

سواق ستحل من تلقاء نفسها ثغرات الأسواق، ولم أكن مجنون أيضا لدرجة أن أتخيل أن الأتستطيع سد كل 
  )56(".المشكلات الاجتماعيةمجموعة

ذلك من خلال تشجيع المنافسة بين الشركات في السوق و إلغاء الحواجز الجمركية و  و:تحرير التجارة الخارجية-ب
،هذه ماية الصناعات المحليةوهي السياسة التي تستخدمها الدول المتخلفة لح إلغاء  تحديد القيود الكمية على الواردات

في الأسواق المنافسة وعدم قدرته على المصنعة في ظل عجز الإنتاج المحلي  صب في مصلحة الدول المتقدمةالشروط ت
لمنتجات المستوردة على المنتجات المحلية و لفرد في الدول المتخلفة الأضف إلى ذلك تفضيل بسبب قلة جودته ، الأجنبية 

و بالتالي فأسواق الدول المتخلفة تعتبر أسواق  هو ما يؤكد على ضعف المنتوج المحلي و عدم قدرته على غزو الأسواق
  .كيةاستهلا

هو ما يعني عدم تدخل الدولة من أجل ضبطالأسعار في السوق أو قيامها و:)تحرير الأسعار(إلغاء دعم الأسعار  -ج
  .اجتماعية معينة فئات يؤثر على ، وهو ماا يؤدي لارتفاع الأسعارممبتحديد هامش الربح 

إلا أن هاتين   ا، لديها شروطها الخاصة)الدوليالبنك العالمي، صندوق النقد (و بالرغم من أن كل مؤسسة مالية دولية 
بينهما بمعنى أن حصول " بالاشتراطية المتبادلة"وأصبح لها سياسات مشتركة تسمى  ؤسستين قامت بالتنسيق فيما بينهاالم

 )57(.المؤسستينا بالشروط التي تضعها كلتا التزامهو ا المؤسستين مرتبط باحترامه حدىاالتمويل من والدول على القروض
و في هذا الصدد يقول ا، انتشار الفقر و البطالة في الدول التي تستجيب له إلىعلما أن هذه الشروط عادة ما تؤدي 

إن الذين يحترمون العمليات الديمقراطية يرون إلى أي مدى تضعف الشروط التي يضعها المقرضون "وزيف ستغلزج
  )58("السيادة الوطنية الدوليون مقابل المساعدة التي يقدموا 

إن المؤسسات المالية الدولية فرضت قيود على الاستقلال الاقتصادي لدول الجنوب من أجل  المحافظة على تبعيتها للقوى 
الدولية خاصة  القوى الاستعمارية على المؤسسات و ذلك راجع لهيمنةة بعدما تحررت منها  بقوة الجيوشالامبريالية القديم
زيادة هيمنة "محمد عمارة  الدكتور خاص حيث يقول التي أصبحت لها هيمنة من نوع دة الأمريكيةالولايات المتح

أن  مجلس الأمن، والولايات المتحدة الامريكيةحتى قاربت الأمم المتحدة أن تكون ... الشمال على المؤسسات الدولية 
  )59("القومي الأمريكي  يكون مجلس الأمن
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  المشروطية الديمقراطية من خلال سياسة  السيادة الوطنية اختراق:  طلب الثالثالم
مباشرة بعملية التحول الديمقراطي أي أن سياسة المشروطية وضعت من قبل المؤسسات  ديمقراطيةترتبط المشروطية ال

ة و الدولية من أجل دمقرطة الأنظمة و الهدف من ذلك هو  إقامة نظام سياسي واجتماعي واقتصادي  يقوم على الحري
مة على حكم الأغلبية دون ميش ئقاالية حرياته في إطار دولة المؤسساتو حما يكون موجها لخدمة الشعب،وساواةالم

  )60(.لحقوق الأقليات
الشمولي إلى النظام  السلطوي أوفالمشروطية الديمقراطية تسعى لدفع الحكومات التسلطية القمعية إلى الانتقال من النظام إذن

علما أن المشروطية الديمقراطية التي دف إلى دعم التحول الديمقراطي في العديد من الدول تعتبر  ،الديمقراطي الليبرالي
أا عملية " روستوحيث أن  عملية التحول الديمقراطي كما يعرفها  ،تدخلا في الشؤون الداخلية للدول و انتهاك لسيادا

القوى الخارجية، و يحاول كل النظام  والمعارضة الداخلية  وو هي ساهم فيها ثلاثة قوى ذات دوافع مختلفة اتخاذ قرار ي
  )61("الصراع هائية وفقا للطرف المتغير في هذاطرف إضعاف الأطراف الأخرى، و تتحدد النتيجة الن

لى ليبرالية ثم مرحلة التحولإإلىال وهي مرحلة التحول فيليب شميترعلما أن هذه العملية تتم عبر مرحلتين حسب 
الصراع من قبل المعارضة  ةارتفاع حدنتيجة ل الديمقراطي تكون في حين يرى البعض أن عملية التحو)62(،الديمقراطية

للقضاء على النظام السلطوي و ظهور إجماع حول ضرورة إسقاطه و القيام بإرساء مجموعة من القواعد و الإجراءات التي 
تصاصها دون الخضوع للفرد الحاكم و خة و تمكينها من القيام باتساهم في دمقرطة الدولة و تفعيل دور المؤسسات القائم

  ... . إلى مرحلة النضج الديمقراطي حيث تحترم الحقوق و تصان الحريات و تتحقق العدالة و  ذلك من أجل الوصول
الدول في ظل غياب الوعي السياسي لدى الأفراد، فالإصلاحات  إن المشروطية الديمقراطية لا يمكن أن تساهم في دمقرطة

ون إصلاحات شكلية، تساهم في إخضاع تك امن أجل الحصول على القروض عادة مالتي تقوم ا الدول  السياسية
في الوقت  ،حكومات  هذه الدول لحكومات القوى العظمى بشكل يضمن استمرار مصالح القوى الكبرى في الدولة

نفسه الذي يضمن بقاء نخبة حاكمة في الحكم في هذه الدول التسلطية لأطول فترة ممكنة، فالتحول الديمقراطي لديه 
قى التحول شكليا غير مكرس على أرض الواقع أي أن  الديمقراطية تبقى كشعار تتغنى به شروط أساسية و بدوا يب

  :و من هذه الشروط المتعددة نذكر... و قراراا و معينة لإضفاء الشرعية على سلوكهاحكومة 
الديمقراطية تصبح  رضة من أجل التحول نحو النظام الديمقراطي أي أناوجود رغبة حقيقية لدى السلطة القائمة و لدى المع -

 .قناعة راسخة لدى جميع أطراف اتمع باعتبارها النظام الأنسب للدولة
في إدارة شؤون  ادخر أي قبول الترعة  النسبية التي تسمح بمشاركة جميع الأفرالنظام السياسي و قبول الرأي الآ انفتاح -

 إدارةبمولية المنغلقة التي تقوم  على القمع و الإنفرادشرائهم بكل حرية، محل الترعة الآالتعبير عنبالدولة كما تسمح لهم 
 )63(.شؤون الدولة

بعهدة أو تكريس آلية التداول السلمي على السلطة من خلال صياغة دستور ديمقراطي يحدد عدد العهدات الرئاسية  -
 .كل واحدة منها فيها أربعة أو خمسة سنوات ،على الأكثر عهدتين

يضمن المشاركة الجماعية في صنع القرارات بخلاف النظام الرئاسي الذي يعطي صلاحيات  الذي تبني النظام البرلماني -
 )64(.واسعة للرئيس مما يسمح له بالإنفراد بالسلطة
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لدمقرطة الأنظمة يعود لتجاهل الأنظمة الديكتاتورية للمطالب الديمقراطية  ية الديمقراطية أو الضغط الخارجيإن المشروط
  .فضلا عن حرص اتمع الدولي على تحسين أوضاع الحريات العامة و ترقية حقوق الإنسان ،الداخلية

التي تعتبر من صميم السلطان  الشؤونإن المشروطية التي تفرضها المؤسسات الدولية، و التي تؤدي حتما إلى التدخل في 
ذلك راجع إلى مجموعة من  ام القائم والنظ ةالداخلي للدولة، لا تنتج بالضرورة عملية تحول ديمقراطي أو دمقرط

  :الأسباب
العسكري أو  الانقلابالأنظمة السياسية الحاكمة في الدول المتخلفة وصلت للحكم من خلال  فغالبية: أزمة الشرعية*

  .تزويرالانتخاباتو  المنتخبينعن طريق انتخابات شكلية يتم فيها  التلاعب بأصوات 
  الإسلاميةالمبادئ الديمقراطية لالتزامها بالمبادئ  رفضها تطبيقتسعى بعض السلطات إلى تبرير *
الأمية و الفقر اللذان يعيقان اهتمام  المواطن أو الفرد بالحياة السياسية في ظل غياب عملية التوعية و التحسيس بأهمية  *

  .المشاركة السياسية
جع لغياب معارضة يرالدولية من أجل دمقرطة الأنظمة فالتي تنتهجها المؤسسات المالية سبب الرئيسي لفشل السياسةلأما ا

عادة ما نجد في الأنظمة الغربية سلطة تسعى للبقاء في الحكم و  "وليام زراطمانحقيقية في الداخل و في هذا الصدد يقول 
المصالح معارضة تسعى للوصول إلى الحكم أما في الدول المتخلفة فهناك انسجام بين الحكومة و المعارضة على خدمة 

  )65("المشتركة

المشروطية ، إلا أنو الحرياتلى حماية الحقوقؤسسات الدولية، دف إو إذا كانت المشروطية الديمقراطية في إطار الم
الديمقراطية هي  لنشر هل  المعونة الأجنبية: الديمقراطية في إطار الحصول على المعونة الأجنبية تطرح الكثير من التساؤل 

مثال يشرح فيه هذه الظاهرة حيث يقول أن تقديم   مارينا أوتاويتمويل لنشر الفضيلة؟ و في تحليله لهذه الإشكالية قدم 
تحقيق د توازن بين تشجيع الديمقراطية والمساعدة لكل من مصر و فلسطين راجع إلى إدراك  الجهات المانحة إلى وجو

لإسرائيل في فرض لايات المتحدة الأمريكية حيث أن مساعدة الو)66(،بقاء إسرائيلا يخدم أمن ور في المنطقة وفق مالاستقرا
فيها إرادة الشعب الذي اختار حركة تنظيم انتخابات ديمقراطية في فلسطين تجسدت  بعدجاءت الحصار على قطاع غزة 

المتعددة للمجتمع الدولي لإدانة إسرائيل رفضها المحاولات لوكذلك . حماس كممثل شرعي له على حساب حركة فتح
غير الحرية هي المطلب " على أنأكدت  2002ذلك رغم أن إستراتيجية الأمن القومي و) 67(.داخل الأمم المتحدة

  "الخاضع للتفاوض للكرامة الإنسانية، و الحق المكتسب بالولادة لكل شخص في كل حضارة
للأمن الأمريكي و السلم العالمي بدمقرطة الأنظمة خصوصا في الشرق الأوسط  الولايات المتحدة الأمريكيةكما أن ربط  

شعوب العالم ، و هو ما جعل العديد من ضحاياتسببت في سقوط العديد من الالذي صاحبه عدة تدخلات قامت ا 
ي عجزت فيه لذخاصة بعد حرب العراق اريره تحلتسعى لغزو العالم و ليس الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن 

عن إثبات وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق، وهو ما جعل الكثير من المحللين و المفكرين  مريكيةتحدة الألايات الملوا
تتجاوب مع مصالح وإسقاط أنظمة لا. نه يهدف لتأكيد العظمةغزو العراق أالمرتبط بالسلوك  الأمريكي   يصنفون

تقوم بتبني  تصورات  -في إطار ما يسمى بعملية التحول الديمقراطي-و إقامة أنظمة أخرى  لايات المتحدة الأمريكيةالو
هو ما دي إلى تحرير التجارة الخارجية وخوصصة القطاع العام وتؤ الاجتماعي و الاقتصادي والثقافي جديدة على المستوى
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توسيع "ب خيانة الوعد الأمريكيوواشنطن لسيادة العالم  حلف مع الشيطان، سعيسميث في كتابه يسميه توني 
خلال الترويج لنظرية اق قيم تعكس قناعات شعوب أخرى مندفع الدول الضعيفة لاعتنذلك بو )68("ديمقراطية السوق

  .السلام الديمقراطي التي تقوم على وجود حكومات ديمقراطية في كل دول العالم وأسواق اقتصادية حرة
دمقرطة سعيها لو ،من جهة الدمار الشاملكه لأسلحة لاها للعراق امتزوفي غ مريكيةتحدة الألايات الملقد ادعت الو

على دمقرطة العراق التي  يتوقفالعالمي الأمريكي أكدت أن مفتاح السلم والأمن  حيثالشرق الأوسط من جهة أخرى، 
، و بالتالي فدمقرطة النظام المنطقةذية التراعات و العنف في من خلال تغ الإقليميةيحكمها نظام مستبد يسعى للزعامة 

دمقرطة  العراق "  2003مبر الحرية لكل المنطقة حيث يقول جورج بوش في خطاب ألقاه في نوف العراقي ستجلب
العراق  إقامة، أمةمن دمشق إلى طهران وأن الحرية يمكن أن تكون مستقبل كل  بالأخبارو ذلك النجاح سيبعث ستنجح

في نفس الوقت الذي اعتبر فيه الكثير من  )69("فاصلا في الثورة الديمقراطية  سط سيكون حدثافي قلب الشرق الأو الحر
توكر، هنري زيرنرو أن الدعوة لغزو و منهم توني سميث، دافيد أوفال، بيل بانز، أنجي هوفمان، أن  الأمريكيينالمفكرين 

  )70("قائمة على غطرسة أخلاقية و سبب للعار الوطني لابالغة في الخيعمل متعجرف، م"العراق هي 
لأن الهدف من الدعوة هو تعبئة الرأي العام العالمي بأن هدف أمريكا هو السلام و الحرية في حين أن النفط، اسرئيل، 

  )71(.زيادة النفوذ في الشرق الأوسط هي السبب وراء فكرة الحرية ، الديمقراطية و حقوق الإنسان
نحة االدول المالتي تفرضها المؤسسات الدولية أوروطية الديمقراطية شالديمقراطي لا يجب أن تخضع للم التحولفعملية 

 ، وذلكالاقتصادي و لسياسيلذي يترتب عليه المزيد من الانفتاح اللمساعدات، فالتحول الديمقراطي الحقيقي هو ا
لنظام تبناها ايإستراتيجيةبحيث يتم بلورة هذه  المطالب في شكل  لها،لاستجابةواطالب الأفراد في الداخلمعم يتطلب التفاعل

  .سات التي تنتهجها الدولة بحيث يصبح لها تأثير على مختلف القرارات و السيا القائم
شترك فيه حر تالدولة الوطنية يسودها نقاش ولذلك يمكن  القول أن دمقرطة نظام ما يتطلب فتح مشاورات واسعة داخل

جميع  ة، ويتم في هذه المشاورات تمكينتمع من أفراد، معارضة سياسية، مجتمع مدني مع السلطة الحاكما جميع فئات
 إقرارالعليا في  ارة شؤون اتمع مع التأكيد علىالالتزام بالمصلحةالأفراد من الإطلاع على السياسات المنتهجة لإد

  )72( .السياسات
ونشر  إعلاءللحصول على الإعانات دف إلى  ديمقراطيةالدولية بفرض المشروطية ال تتبعها المؤسساتإن السياسة التي 

و هو  ،المؤدية إلى المزيد من التحرير الاقتصادي الإصلاحاتالقيم الليبرالية الاقتصادية و السياسية من خلال تشجيع 
ا ملع )73(.الدولية المؤسسات الماليةالتي لعبت دورا كبيرا في تأسيس  لايات المتحدة الأمريكيةالذي تصبو إليه الو الهدف

التأسيسي للبنك العالمي الذي ينص على عدم تدخل  البنك في الشؤون   الميثاقأن  المشروطية السياسية تتعارض مع 
  .أو الأخذ بالاعتبارات  السياسية في تقديم القروض هعضائلأالسياسية 

الديمقراطية ارتبطت أحيانا بالدول المانحة للمساعدات خارج المؤسسات الدولية، حيث قامت  كما أن هذه المشروطية
نفسه الذي  السياسية في الوقت بالإصلاحاتالقيام  الدول مقابلللعديد ممن مساعدات بتقديم لايات المتحدة الأمريكيةالو

  : تسلطية تعتبر حليفة  لها لأنظمةقدمت فيه مساعدات 
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الولايات فيما يخص تقديم المساعدات المالية تثبت أن في السياسة الخارجية الأمريكية  فهذه المعاملة الانتقائية بالتاليو
حماية حقوق وبالتالي فالديمقراطية و)74(.ذلك مع مصالحهاالتحول الديمقراطي عندما يتماشى تدعم المتحدة الأمريكية 

ما أن هذه لا، عهو ليست أهداف تسعى لتحقيقلتحقيق مصالحهالايات المتحدة الأمريكية ما الوالإنسان هما أداة تستعمله
عن التدخل في  الامتناعمبدأ و ،عن مبدأ التساوي في السيادة المدين بغض النظر و الدائنالمصلحة هي المحدد للعلاقة بين 

في تقديمها للقروض تراعي عدة اعتبارات كولاء الشؤون الداخلية للدول الأخرى الذي يصبح مبدأ شكليا، فالدول المانحة 
وبالتالي  ،شرعية النظام القائم فيهو مدى  ،إقليمهفي  الإستراتيجيةمدى انتشار مصالحها ولها،  للمساعدات النظام المتلقي

الشرعية كلما كان للنظام القائم في هذه الدولة نوع من  في الدول المتلقية للمساعدات وفكلما كان للدول المانحة مصالح
  .مما يمكنه من الاحتفاظ بسيادته في نطاق محدود.نحة بنوع من المرونةاتعاملت معه الدول الم
يدلوجية طيلة فترة الحرب الباردة دورا أساسيا في تقديم المساعدات المالية، و ذلك بالرغم من صدور كان للاعتبارات الا

الذي ينص على الامتناع عن تقديم المساعدات  1961عام  مريكيةالأتحدة لايات المقانون المساعدات الخارجية في الو
لاحتواء الإتحاد السوفيتي والسعي  المصالح الأمريكية المتمثلة في السعي ة للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، إلا أنالمالي

في عهد ذه الدوللهدفعها لتقديم المساعدات  دول كالسودان والصومال وكينياقواعد عسكرية في بعض ال لإقامة
المساعدات لعدة دول فيه في الوقت نفسه الذي أوقفت  .كانت تنتهك حقوق الإنسان، وذلك بالرغم من أا ميكارتريج

فالرغبة في احتواء الإتحاد السوفيتي هي التي دفعت و بالتالي  ، جنوب أفريقياإثيوبيا، ئيراكالزبحجة انتهاك حقوق الإنسان 
و لكن بعد ايار الاتحاد  .للتعاون أو عدم التعاون مع الدول الأخرى طيلة فترة الحرب الباردة مريكيةتحدة الألايات المالو

الدول من أجل دمقرطتها من للحفاظ على مصالحها مع الضغط على هذه  الولايات المتحدة الأمريكيةالسوفيتي سعت 
نظام موبوتو  ،على نظام سياد بري في الصومال داتكتخفيض المساعخلال تخفيض الإعانات للدول الديكتاتورية الحليفة

في حين امتنعت عن فرض عقوبات  ،مليون دولار من المساعدات العسكرية 25تجميد  تم النظام الكيني  حيث ،في الزائير
 )75(.مريكيةتحدة الألايات المصارمة على نيجيريا باعتبارها من  الدول المصدرة للنفط للو

وبالتالي يمكن القول أن المشروطية الديمقراطية سواء كانت في إطار المؤسسات المالية الدولية أو خارج إطار هذه 
يدلوجية و السياسية عادة الا"ة و في هذا الصدد يقول  جوزيف ستجلز نيمصالح معفهي خاضعة لاعتبارات  والمؤسسات 

 ،عل المبادرات ناقصة و عاجزة عن حل المشاكل التي تتخذ من أجلهايج ما تؤثر على القرارات المتخذة في البنك الدولي ما
ولكنها تكون منسجمة مع قناعات معينة فالشروط التي تفرض من قبل المؤسسات الدولية عادة ما تؤثر  عليها اعتبارات 

  ) 76(."سياسية تؤدي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى و التعدي على سيادا
   



97 
 

 سيادة الدولة الوطنيةكومية والحغير المنظمات الدولية :المبحث الثالث 
جانب الدول من أجل المحافظة على السلم و  إلىلقد شهد حقل العلاقات الدولية بروز فواعل جديدة تعمل 

لاسيما المنظمات ،الدوليةفي حركة التفاعلات  تنامي دور هذه الفواعل إلىقد أدت اية الحرب الباردة و .الدوليينالأمن
بخصوص جدال وتطرح ،هتمامتثير الكثير من الا أصبحتالتي  الإنسانكومية الناشطة في مجال حقوق الحغير الدولية 

هل هذه المنظمات مستقلة فعلا عن إرادة الدول، أم أا :وهو ما أدى إلى إثارة التساؤل التالي الدور الذي تقوم به
  . منظمات تعمل على جمع المعلومات السرية و تساعد بعض القوى الكبرى على تحقيق أهدافها

  كومية الحغير ماهية المنظمات الدولية :الأولالمطلب  
يشتركون في  مختلفةينتمون لدول  الأفرادكومية هي المنظمات التي تتشكل بتطوع مجموعة من الحغير المنظمات الدولية  إن

قد شهد حقل ة للمنظمات الدولية الحكومية، وكما هو الحال بالنسبيق اتفاقياتلا تتشكل عن طر ي، فهالأهدافنفس 
العلاقات الدولية تنامي دور هذه المنظمات كفواعل مؤثرة في التفاعلات التي تحدث على المستوى الدولي لا سيما 

  )77(.قضايا تتعلق بحماية حقوق الانسانالمنظمات التي تنشط في  
،وهي التسمية التي تستعمل بحيةرالغير لى هذه المنظمات منها المنظمات يوجد العديد من التسميات التي تستعمل للدلالة ع

 تتداول التي ظمات الاهلية، كما تستعمل تسمية المنفي الولايات المتحدة الامريكية وكندا و بعض الدول الاوربيةكثيرا 
، كما تستعمل تسمية المنظمات التطوعية التي تستخدم في الغالب في تقارير المنظمات كثيرا في الدول العربية

  )78(.الحكومية
لكنهم يشتركون في نفس القناعات و ينتمون لدول مختلفة و أفرادكومية هي جمعيات يؤسسها الحغير الدولية  فالمنظمات

 ا عن الدولتكون مستقلة استقلالا تام الأفراد، هذه المنظمات التي يؤسسها تحقيقها إلىالتي يصبون  والأهدافالقيم 
في  لذلك فهي تعتمدوالتي تؤمن،  قناعاتالو  بادئفي اطارالمتؤدي دورها بشكل فعال لاسيما من حيث التمويل حتى 

نظرا للدور و،اصةالمساعدات التي تقدمها الشركات الخفيها و الأفرادالأعضاءالتمويل على المساهمات التي يقدمها جمع 
منظمة  560في العلاقات الدولية حيث ارتفع عددها من  أساسيافاعلا   أصبحتالذي تؤديه على المستوى الدولي فقد 

  )79(. 1997منظمة في  2000الى  1945
 الأمممنظمة غير حكومية كمنظمة استشارية من قبل الس الاقتصادي و الاجتماعي التابع لهيئة  1500و قد تم اعتماد 

ت ووضع حد للانتهاكات تقديم المساعدا جلأجل الحصول على حق التدخل من أتحدة ما جعلها تسعى بكل قوة من الم
الذي يفرض على  1991افريل 5في  688صدور القرار الاممي رقم إلى هو ما و افاع عنهدالو الإنسانقوقالجسيمة لح

 الإنسانيةالتراب العراقي وتقديم المساعدات  إلىكومية الوصول الح ة السماح للمنظمات الدولية غيرالحكومة العراقي
  .للمحتاجين

 إيجاد، كما تعمل على الإنسانكومية في نشاطها على جمع الأدلة المتعلقة بانتهاك الدول لحقوق الحغير تركز المنظمات 
يجعلها  والدولي  في اتمع وهو ما يؤثر على مكانة الدولة الإعلامجل بثها في وسائل أشهود على هذه الانتهاكات من 

في كل  الإنسانتقارير سنوية توضح فيها وضعية حقوق  بإعداد، هذه المنظمات تقوم سؤوليتها الدوليةمطالبة بتحمل م
، معاملة ت الشعوب الضعيفة خصوصا اللاجئين، الأقليات، العمال المهاجرونتركز في تقاريرها على حالا أا،علما دولة



98 
 

كوارث الطبيعية او في التراعات السجناء، كما تعمل  على التدخل السريع و الفوري في الحالات الطارئة كوقوع ال
 المؤنة كالغذاء و المياه الصالحة للشرب و تقديم المساعدات الطبية وتوفيرو المتضررين  نجدة المصابينالمسلحة من أجل 

  )80(..وتوفير الغطاء و 
  :كومية منهاالحغير يف التي قدمت للمنظمات الدولية هناك العديد من التعار

  "تنشأ عن طريق اتفاق بين الحكوماتالمنظمات التي لا "ا أمم المتحدة و الاجتماعي للأ الس الاقتصاديهافعر-
خرين و تنصب آخرين وكثيرا ما تعمل لمصلحة آمنظمات تطوعية تعمل مع "مم المتحدة الانمائي بأا عرفها برنامج الأ -

  )81("أعمالها و أنشطتها على قضايا و أناس خارج نطاق موظفيها و عضويتها 
لى دول إو قابل للاستمرار من جانب أشخاص ينتمون هي كل تجمع أو رابطة أو حركة مشكلة على نح"مارسيل ميرل-

  )82("ليس من بينها تحقيق الربح غراضأمختلفة و ذلك بغرض تحقيق 
اتفاقات بين الأشخاص  كيانات قانونية جديدة مستقلة عن الحكومات تنشأ بموجب"ا أعرفها الدكتور عمر سعداالله -

و المعنويين الخاصين، تمارس نشاطات ذات طابع دولي هام لتوفير الاحتياجات التي لا تفي ا السوق او القطاع أالطبيعيين 
  )83("العام أو الدولة أو اتمع الدولي

  :فالمنظمات الدولية الغير حكومية لديها شروط هي
  .لهم اهتمامات مشتركة مستقلة عن ارادة الحكومات منظمات ينشأها أفراد طبيعونأا  -
  .و تم بالمسائل الدولية - على الأقل ثلاث دول–تضم أفراد من دول مختلفة تعبر عن الرأي العام العالمي -
لديها تنظيم و مقر ثابت خاص ،أا منظمات تطوعية غير ربحية تنشط في عدة دول، مستقلة من حيث الموارد و التمويل-
  ).)84ا

فها بفعالية كومية شخصية قانونية اعتبارية تسمح لها بمزاولة عملها و ممارسة وظائالحغير تكسب المنظمات الدولية 
و تقوم هذه المنظمات بدور المراقب في القضايا التي تكون من صميم اختصاصها كما تتمتع بالصفة .والدفاع عن قناعاا

من  71 وذلك وفقا للمادة )85(،الاقتصادي و الاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدةالاستشارية غير الملزمة في الس 
كانية مشاورة حصرا في ام التيالس الاقتصادي و الاجتماعي وتحدد العلاقة بين هذه المنظمات وممي التي الميثاق الأ

للمجلس الاقتصادي و "صها حيث تنص الاجتماعي لهذه المنظمات في قضايا تتعلق بمجال اختصاالس الاقتصادي و
كومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه، و هذه الحغير ت المناسبة للتشاور مع الهيئات الاجتماعي أن يجري الترتيبا

أنه قد يجريها إذا رأى ذلك مناسب مع هيئات أهلية بعد التشاور مع  ،كماقد يجريها الس مع هيئات دوليةالترتيبات 
  " عضو الامم المتحدة ذو شأن

،وهو ما يسمح للدولة رع للقوانين الداخلية لدولة المقو بالرغم من الدور الكبير الذي تؤديه هذه المنظمات فهي تخض
، ت تشكل ديدا للاستقرار الداخليالمنظمات أصبح بالتدخل في شؤوا الداخلية أو تجميد نشاطها عندما ترى أن هذه

علما أن هذه المنظمات تخضع للقوانين الداخلية حتى و إن كانت تتمتع بالشخصية  القانونية الاعتبارية عندما يتم 
لكن مع ذلك يمكن القول أن اعتمادها كمنظمة  الس الاقتتصادي و الاجتماعي، واعتمادها كمنظمة استشارية في
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شارية يسمح لها بالتأثير على القرارات التي تصدرها الهيئة الأممية و توجيهيها وفق ما يخدم إما القناعات التي تدافع است
  )86(.كوميةالحغير حة القوى المسيطرة على المنظمة عنها أو مصل

  :نذكر منهاتختلف المنظمات الدولية الغير حكومية عنالمنظمات الدولية الحكومية في العديد من الخصائص  
حين تنشأ المنظمة  تنشأ المنظمة الدولية الحكومية باتفاقية دولية و تنحصر عضويتها على الدول في من حيث التأسيس-

  .باتفاق بين الأفراد و تنحصر عضويتها على الأفراد و المؤسسات الخاصة الغير حكومية 
أما المنظمات الغير  ،المنظمات الحكومية شخص من أشخاص القانون الدولي تعتبر :من حيث الوضعية القانونية -

  .الداخلية لدولة المقر للقوانينحكومية فلا تملك الشخصية القانونية و بالتالي فهي تعمل وفقا 
تحصل المنظمات الدولية على التمويل من الدول الأعضاء في حين تحصل المنظمات الغير حكومية على  :من حيث التمويل

  .لى المساعدات التي تقدمها المؤسسات الخاصةإ التمويل من اشتراكات الأفراد الأعضاءفي المنظمة بالإضافة
الذي  27/02/1950لاجتماعي بتاريخ الصادر عن الس الاقتصادي و ا 288القرار رقم  إليهاهذه الفوارق أشار 

يتم تأسيسها  لأن هذه الأخيرة،اق بين الحكومات تعتبر منظمة غيرحكوميةنص على أن كل منظمة لا يتم تأسيسها باتف
  )87(.بمبادرات فردية

  )88(:كما تختلف المنظمات الغير حكومية عن الشركات المتعددة الجنسيات من حيث
فالشركات المتعددة الجنسيات هي شركات تجارية تنشأ في الدولة الأم و توسع استثماراا من  و الأهدافالتأسيس-

بخلاف المنظمات الغير حكومية التي تعتبر ،قصى قدر من الأرباح أ العديد من الدول من اجل تحقيق خلال الانتشار في
  .منظمات غير تجارية و غير ربحية

  من حيث التنظيم الداخلي-
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  المنظمات الدولية الغير حكومية الناشطة في قضايا حقوق الانسان ومجال اختصاصها  : المطلب الثاني 
  :ال حقوق الانسان الى ثلاثة أجيالتنقسم المنظمات الدولية الغير حكومية التي تنشط في مج

الجيل ، أما القانون الدولي الانسانيق قواعد يتمثل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر  التي تعمل على تطبي الجيل الأول
فيتمثل في المنظمات التي تركز على الجيل الثالث أما .. فيتمثل في منظمات الطوارئ كمنظمة أطباء بلا حدود والثاني 

 )89(.العمل الانساني الذي يركز على التدخل الانساني كمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومنرايتشووتش
 Henryفي سويسرا من قبل هنري دونان  1963أسست هذه اللجنة في :للصليب الأحمراللجنة الدولية - 1

dunant  بمساعدة كل من لويس ابياLouis appia و هنري دوفورHenri Dufour وثيودور
  . GustaveMoinierو غوستاف موانيه  ThéodorMounoirمونوار

اتخذت منها مقرا لها ،كما تسمى لجنة الخمسة نظرا  لأا أسست في جنيف و" لجنة جنيف"تسمى هذه اللجنة أيضا ب 
  .لعدد مؤسسيها

  :تعمل هذه المنظمة انطلاقا و اعتمادا على المبادئ التالية 
 الانسانية -
 التراهة -
 الحياد -
 الاستقلال  -
 التطوع -
 الوحدة  -
 العالمية -

اعتبارية أي شخصية وظيفية بعد علما أن هذه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصبحت لها شخصية قانونية دولية  
 تم الاعتراف ا من قبل المحكمة كما ،45- 06من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار  1991اعتمادها في 

  )90(. التي قررت الاعتماد على أعوان هذه المنظمة كشهود لديها  1999الجنائية الدولية في 
،كما تسهر على مراقبة احترام لضحايا التراعات المسلحة بحياديةالمساعدات الانسانية تعمل هذه اللجنة الدولية على تقديم 

فهذه اللجنة (91)،قواعد القانون الدولي الانساني و العمل على تطويره وفق ما يخدم الانسانية و يخفف من ويلات الحروب
الغذاء و الماء،تقديم المساعدات الطبية مع الحرص ،توفير البحث على المفقودين، تركز في عملها على زيارة أسرى الحرب

  .ولي الانساني الداحترام قواعد القانون  على
تمارس مهامها و أنشطتها في كل أنحاء  إلا أابالرغم من أن انشاء هذه المنظمة تم بمبادرة سويسرية خالصة 

ا في بعض الأحيان تتخلى عن مبادئها و تخضع ألا إمبدأ الحياد و الاستقلالية  بالرغم من تأكيد المنظمة علىو(92)،العالم
 (93)لارادة الدول فعلى سبيل المثال فقد رفضت منظمة الصليب الأحمر الصربية علاج المصابين غير الصربيين في كوسوفو

  .و ذلك استجابة للحكومة الصربية
  



101 
 

  منظمة العفو الدولية - 2
اتخذت من لندن مقرا و،المحامي البريطاني  بيتر بيننسونعلى يد  1961أسست هذه المنظمة في المملكة المتحدة 

، و تركز في نشاطها 1948تعمل هذه المنظمة من أجل حماية حقوق الانسان الواردة في الاعلان العالمي لسنة (94).لها
 الاعدام و تناضل من أجل الغائها، تعارض هذه المنظمة عقوبة ،كمارأي و تعمل من أجل الافراج عليهمعلى سجناء ال

  (95).اما كما تحرص على محاربة التعذيبعلى ضمان محاكمات عادلة لهؤلاء المساجين تم تحرصو
ناضل من أجل وقف العنف ضد هذه المنظمة الى جانب تركيزها على اطلاق سراح سجناء الرأي و الغاء عقوبة الاعدام ت

  (96).،تنظيم تجارة الأسلحة المهاجرين ،حماية حقوق اللاجئين ومعارضة التعذيب،بة الفقرمحار،المرأة
بة الى مطالبها من خلال ذلك لدفعها للاستجاأجل ممارسة الضغظ على الحكومات وتعتمد المنظمة على تعبئة الأفراد من 

  .التعريف بحقوق الانسانالهيئات الطلابية،، التعاون مع المظاهرات السلمية و الاعتصامات لى  تشجيعإاللجوء  
لهيئة الامم الس الاقتصادي و الاجتماعي التابع : هذه المنظمة لديها دور استشاري في العديد من المنظمات مثل 

 .،منظمة الاتحاد الافريقيالأوربي،منظمة الدول الأمريكية ،الساليونيسكو  ،المتحدة
  هيومنرايتشووتش- 3

لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي "، كانت تسمى نة نيويورك، و اتخذت منها مقرا لهابمدي 1978في تأسست هذه المنظمة 
باتفاقية هلسنكي ثم  أنشئت لجنة أخرى لمراقبة  مراقبة سلوك الإتحاد السوفياتي والتأكد من التزامهلأا أنشئت من أجل "

مراقبة احترام حقوق ثم أنشئت عدة لجان لتغطية و ،تراع في أمريكا اللاتينيةطراف الانتهاك حقوق الانسان من قبل أحد أ
و تعني مراقبة " هيومنرايتشووتش"فيما يسمى حاليا   1988الانسان في كل أنحاء العالم إلى أن توحدت هذه اللجان 

  (97).حقوق الانسان 
  :افع عنها وهيتركز هذه المنظمة في نشاطها على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تد

 .عن الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسانلدفاع ا    -
 .العدل و المساواة لجميع الأفراد أمام القانون لتحقيقالسعي     -
 .ضمان محاسبة الحكومات التي تنتهك حقوق الانسان    -

دفع الحكومات إلى اتخاذ اجراءات أو الامتناع عن تعتمد هذه المنظمة في عملها على تعبئة الرأي العام العالمي من أجل 
، و تم هذه المنظمة بقضايا حقوق المرأة و حقوق الطفل لأفراد و يعزز من تمتعهم بحقوقهماتخاذها وفق ما يخدم مصلحة ا

  .كما تم بالقضايا المتعلقة بتدفق الأسلحة للعديد من الدول التسلطية التي تستخدمها ضد شعوا 
المنظمة على كشف الحقائق المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان حيث تمكنت هذه المنظمة من الكشف عن الانتهاكات تعمل 

، كما تمكنت من ي  الصرب على مسلمي البوسنة وعلى ألبانكوسوفوتعد الكشف عنو) التوتسي-الهوتو(في رواندا 
هاكات المرتكبة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ،كما كشفت الانتسرائليين لحقوق الشعب الفلسطينيكشف انتهاك الا

التأكيد  ولكن مع ذلك ينبغي.(98)،، احتجاز المهاجرينالقاسية من قبل الشرطة الأمريكية،والمعاملة السجونكالأوضاع في 
ة الأمريكية انتقادا سطحية وصورية عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدالمنظمة عادة ما تكون تقاريرها وعلى أن هذه 

  (99).واسرائيل ، فهي لا تدين هذه الدول و عادة ما تقوم بحذف انتقاداا لهذه الدول من موقع المنظمةعلى الانترنت
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  منظمة أطباء بلا حدود  - 4 
قة مجموعة على يد وزير خارجية فرنسا الأسبق برنارد كوشنار رف 1971هي منظمة طبية انسانية تأسست في باريس 

تعمل هذه المنظمة من أجل تقديم المساعدات الطبية الطارئة الى الشعوب المتضررة من الكوارث . الصحفيينو من الأطباء
التي تقع في أزمات  أو الدول  ..كالزلازل والفيضاناتو الكوارث الطبيعية أو..و اتالانسانية التي تتسبب فيها التراع

  .، الأوبئة كسوء التغذية، الحرمان من الرعاية الطبية
  : )100(تستند المنظمة في ممارسة نشاطها على مجموعة من المبادئ و هي

  الحياد-       
  تقديم المساعدة -
  الاستقلالية -

  الشفافية  -   
  المساءلة-

دفها الأساسي هو مساعدة ، هاللازمة الإنسانيةفي الحصول على الرعاية الطبية و و ترفع شعارا أساسيا هو حق كل البشر
  .على نقل شهادات حصرية تعكس معاناة الأفرادحيام، تعمل هذه المنظمة  إنقاذوالمرضى والجرحى 

اللوجيستية بسرعة الكوارث الطبيعية حيث تقوم بتقديم المساعداتلتدخل الفوري في حالة التراعات وتركز المنظمة على ا
مخيمات  سكانمساعدة فسية و الصحية مع ،الايواء،توزيع الأدوية،تقديم الرعاية النزيع المياه،توكتقديم الغذاء

  )101(.للاجئين
عادة ما تلجأ ، وتفادي ازدواجية الجهود الجرحى وضحايا الكوارثجل ضمان التكفل السريع بالمرضى وو من أ

لضمان تغطية أفضل لحاجيات بعضها  التنسيق مع إلى ات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الانسانالمنظم
  )102(.ما تلجأ اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنتسيق مع منظمة أطباء بلا حدود فعادةً.المنكوبين
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  كوميةالحغير المنظمات الدولية في ظل نشاط تآكل السيادة الوطنية:المطلب الثالث
الأهداف  كومية على جمع المعلومات المرتبطة بمجال نشاطها من أجل الحرص على تجسيدالحغير تعمل المنظمات الدولية 

ل الاعلام من في وسائالتي تقوم ا الدول  المتعلقة بالانتهاكاتالمعلومات  نشرمن خلال  ،  وذلكالتي أنشأت من أجلها
نسانية من قبل الأنظمة التسلطية، كما تعمل هذه كشف الحقائق المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الاأجل توعية الشعوب و

المؤسسات المختصة في حال وجود انتهاك جسيم لحقوق و رير الى المنظمات الدوليةكومية على رفع تقاالحغير المنظمات 
  (103).الانسان من أجل دفع اتمع الدولي للتحرك ووضع حد لهذه اازر

كومية دورا مميزا في الدول المضيفة لها حيث تسعى لفرض العديد من الأفكار على الحغير تلعب المنظمات الدولية 
خلال ممارسة ضغط رهيب خاصة عندما يكون الأمر متعلق بقضايا حقوق الانسان و حرية الصحافة و الحكومات من 

  .ترقية الممارسة الديمقراطية
ها تحظى بمكانة و الاجتماعي جعل منظمة غير حكومية على الوظيفة الاستشارية في الس الاقتصادي 1500حصول 

  :مميزة و مكنها من
  .لجان تقصي الحقائق إرسال -1                

 .الإنسانلحقوق جود انتهاكات جسيمةمطالبة اتمع الدولي بالتدخل العسكري في حال و -2  
  .بنشرهاتشويه و زعزعة مكانة الدولة على المستوى الدولي من خلال التقارير السلبية التي تقوم  -3  
  أو الامتناع من أجل مواصلة ط على الحكومات العالمي ما يشكل ضغتعبئة الرأي العام المحلي و-4   

  )104(.عن سياسات تنتهجها                
ي ذال 668ممي رقم الأقرارالذلاتخا تالاجتماعي أدالاقتصادي وفمثلا الضغوط التي مارستها هذه المنظمات على الس 
كومة العراقية السماح حيث فرضت على الح ،شؤوا الداخليةيعد تعديا مباشرا على سيادة الدول و تدخل في 

، ح اال أمام اقرار تدخلات أخرىهو ما فتو في المناطق التي يسكنها الأكراد تقديم المساعداتبكومية الحغير للمنظمات 
  )105(.منظمة أطباء بلا حدود من تحت ضغط  1999كتدخل الحلف الأطلسي في كوسوفوفي مارس 

غل من ستة إلا أا عادة تتعمل طواعية لخدمة الانسانيتتأسس بتطوع مجموعة من الأفراد ومات بالرغم من أا ه المنظهذ
ل بعيدا أي أن هذه المنظمات تنشأ في الأص ،شركات الممولة لها في الدول المضيفةمن قبل ال وقبل الدول التي تنشأ فيها أ

، وأا  د السائد أا لا تخضع في نشاطها إلا لإرادة الأعضاء المؤسسينعن التوجيه و الدعم  الحكومي  ولذلك فالاعتقا
  .)106(تعمل  وفقا للأهداف المشتركة التي يتم وضعها في الميثاق التأسيسي للمنظمة

 ذ في بعض الأحيانإلا أن هذه المنظمات تتخ ة التي يتضمنها الميثاق التأسيسيبالرغم من أا تعمل وفقا للأهداف المشترك
ش ترشح بشار الأسد لعهدة سبيل المثال رفضت منظمة هيومنرايتشووت مواقف سياسية وتسعى للدفاع عنها، فعلى

،الصين إلى التوقف عن عرقلة مجلس الأمن و السماح بفرض حظر التسلح على النظام جديدة ودعت كل من روسيا
رفضت الهجمات العشوائية التي يقودها النظام  لكنها في نفس الوقت تناضل من اجل تحقيق أهدافها حيثو)107(.السوري

شخص من  529السوري في المناطق الآهلة بالسكان كما رفضت عقوبة الإعدام التي أصدرا السلطات المصرية في حق 
  )108(.جماعة الإخوان دون الخضوع لمحاكمات عادلة
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مم المتحدة لحماية حقوق الإنسان من خلال أما فيما يخص منظمة العفو الدولية فقد عملت على تعزيز و دعم جهود الأ
، ولكنها عادة ما تتخذ موقفا سياسيا بدعم أو معارضة مواقف دول معينة من لتي تصدرها بعد القيام بالتحرياتالتقارير ا

خلال ما يصدر في تقاريرها كإدانة النظام الليبي بخرق قواعد القانون الدولي الإنساني و ارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
  )109(.دون التعرض للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المعارضة 

امت  ورا كبيرا في اتخاذ القرارات الدولية المتعلقة بكيفية التعامل مع التراعات الدولية حيث قهذه المنظمات تلعب د
منظمة موجودة في دارفور منها منظمة أطباء بلا حدود  86منظمات غير حكومية من بين  الحكومة السودانية بطرد عشر

دين هذه المنظمات التي أصبحت موجهة و تعمل أدلة توالسبب راجع لحصولها على مستندات وو منظمة العفو الدولية ،
مطالبتها للقوى الأجنبية بالتدخل لتحقيق أغراض خارج مجال نشاطها كتقديم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية و 

  .)110(إنسانيةتوجيه اامات للحكومة بارتكاب جرائم و
غير حكومية تحصل على التمويل من  ظماتعن أسماء عدة من 2000نية في كشفت تقارير لة ايكونومست اللند

بالمئة من دخلها من الحكومة الفرنسية كما تعمل  46الحكومات التي تنتمي لها حيث تحصل منظمة أطباء بلا حدود على 
هذه المنظمات على زيادة حدة التراعات الداخلية باتخاذها مواقف و دعمها للحركات المتمردة ومطالبتها بالتدخل 

تعديا مباشرا على سيادة الدول  هوما يعتبرة الشرعية في العديد من  الدول ورض عقوبات على السلطالعسكري و ف
  (111).زعزعة لاستقرارها و أمنهاو

مكانة هامة في حركة التفاعلات الدولية سواء من حيث قدرا على نشر كومية اكتسبتالحغير فالمنظمات الدولية 
أو بتدخلها السريع في حالة وقوع كوارث طبيعية أو حروب للتخفيف من آثارها  ،االمعلومات في فترة وجيزة بعد حدوثه

، و بالتالي أصبح العالمي مثل منظمة العفو الدوليةالسلبية وهذا ما جعل تقاريرها السنوية ذات أثر كبير على الرأي العام 
هو ما جعل بعض الدول تتحفظ تقاريرها وة من خلال ما يصدر في بإمكان هذه المنظمات توجيه الرأي العام في أية دول

جمع المعلومات ث تتولى القيام بعمليات جوسسة  وعلى نشاطها و تعتبرها مجرد منظمات سرية عميلة لدول معينة، حي
كما تلعب دورا في تأجيج التراعات ما يجعلها  تبتعد في الكثير من الأحيان (112).مقابل الحصول على موارد مالية معتبرة

  .دئ الحياد و الاستقلاليةعن مبا
هذه المنظمات يجب أن تنعزل في ممارسة نشاطها عن العمل السياسي أو اللجوء للعنف لتحقيق أهدافها كما يجب أن تمتنع 
عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، و لكن هذه المنظمات في عصر العولمة أصبحت تشكل محليا مع إضفاء 

نشاطها من خلال الأهداف التي تحددها كمنظمة العفو الدولية التي أنشئت في بريطانيا و تم إضفاء الطابع الدولي على 
  )113(.ةالطابع الدولي على نشاطها  من أجل استغلالها للتأثير في سياسة حكومات معين

   



105 
 

  ميش الفصل الثاني
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 حقوق الإنسان ومبدأ السيادة ماية لح القانونيةالآليات: الفصل  الثالث
الآليات القانونية لفرض مجموعة ،تم خلق مجموعة من تم اتخاذها لحماية حقوق الإنسان لى جانب الآليات السياسية التيإ

،هذه الآليات بخلاف د سواء  في أوقات السلم أو الحربالحكومات في تعاملها مع الأفراالدول والقيود على سلوك من 
  .معاقبة الأفراد المسؤولين عن خرق القوانين الدوليةتعمل على السياسية  الآليات

  ة الدولة الوطنيةسيادالقانون الدولي الإنساني و :  الأولالمبحث 
خلفات الحروب الأفراد من أجل وضع حد لممجموعة من ابذله التيلجهود لإن القانون الدولي الإنساني هو نتاج مباشر 

حيث  ،و قد لعبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورا بارزا في تطور القانون الدولي الإنساني،المريعة على الشعوب
لسنة إلا أنه مع ذلك فقد ارتبط هذا القانون باتفاقيات جنيف الأربع  ،1863وضعت اللبنة الأولى له في مؤتمر جنيف 

 فما هو هذا القانون؟ و ماهي أهم مصادره؟1949
  تعريف القانون الدولي الإنساني :الأولالمطلب

الرامية إلى حل العرف وأنه مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات أو "عرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
التراعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي تقيد لأسباب إنسانية، حق أطرافالتراع في لناشئة بصورة مباشرة منالمشكلات الإنسانية ا
و تحمي الأعيان و الأشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب المنازعات الحرب التي تروق لهااستخدام طرق وأساليب 

  )1("المسلحة 
القانون الدولي الانساني هو قواعد القانون الدولي التي تستهدف في حالات التراع المسلح "كما عرفه براء منذر كمال

  )2("ة الممتلكات التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية حماية الأشخاص الذين يعانون ويلات التراع، وكذا حماي
التي تفرض لين عند استعمالهم القوة، وتقيودا على المقابأنه مجموعة القواعد القانونية التي تضع "جعفر عبد السلام .عرفه د

  )3("عليه الالتزام بتجنب إيذاء غير المقاتلين
، قانوني ة الفرد و هو قانون أخلاقي بشكلههو القانون الذي يستوحي الشعور الإنساني و يركز على حماي" جان بكتييه

  )4(  " بمضمونه
  )قانون التراعات المسلحة، قانون لاهاي( قانون الحرب   -:و ينقسم القانون الدولي الإنساني إلى

  ) جنيفقانون (القانون الإنساني -
فقانون الحرب يحدد حقوق المتحاربين  وواجبام في التراعات المسلحة كما يحدد الأسلحة و الأساليب التي يمكن  

  .لحماية المدنيين قانون الإنساني فيهدفالاستعمالها في مواجهة الخصم أما 
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 نشأة و تطور القانون الدولي الإنساني : الثانيالمطلب
تقييد التي ساهمت في  في تطوره، هذه المراحلالقانون الدولي الإنساني المراحل التي مر ا مختلففي هذا المطلبإلى  تطرقنس

  .لعبت دورا بارزا في ابرام اتفاقيات جنيف التي دف أساسا لحماية حقوق الأفرادسلوك الأطراف المتحاربة و
  نشأة القانون الدولي الإنساني : الأول الفرع

السيطرة كاسب وهو تحقيق المالهدف والفرد،هو المستهدف منها دائما قديمة قدم التاريخ، وة اجتماعية الحرب ظاهرتعتبر 
بسقوط  ، فهي عادة ما تتسبب في كارثة مادية من خلال الدمار الذي يمس الهياكل القاعدية و أخرى بشريةينعلى الآخر

النظر عن القيم العسكرية، وذلك بغض  هو المستهدف الرئيسي في العمليات الفرد باعتبار أنعدد معتبر من الضحايا
 الذي يمس بأهم لتدميرياو تنفيذ سلوكها العدواني  إقرارأي أن هذه الدول لا تراعي أي مبادئ في  ،الكرامة الإنسانيةو

د أن ينعم بباقي فبدونه لا يمكن للفرالحقوق الأخرى أساس هو هذا الحق .هو الحق في الحياةومن حقوق الإنسان حق
  .الحقوق

المتقاتلة فيما بينها عادة ما تلجأ لكل الطرق و الوسائل التي تمكنها لتاريخية أن الأطراف المتحاربة وأكدت كل الدراسات ا
المدنين (من تحقيق الانتصار و التفوق على الآخر بدون مراعاة للضمير الإنساني، أو التفريق بين المقاتلين و غير المقاتلين 

هو ما ستراتيجية تمكنها من هزم العدو ومن استهداف هؤلاء الأشخاص كإ ادة ما تتخذبل ع) فال شيوخ، نساءمن أط
  .اب جرائم الإبادة الجماعية كمجازر واعتداءات سافرة على حقوق الإنسان و ارت ارتكاب يترتب عليه

في حال قيام نزاعات ازعة الأطراف المتنوضع قواعد ثابتة تحكم سلوك الإنسانية إلى  لقد سعى الكثير من أصحاب الترعة
هو ما أدى لظهور العديد من العبارات التي تستعمل للدلالة على القواعد التي يجب الالتزام ا في التراعات و ،مسلحة

القانون الدولي على  ن التراعات المسلحة إلى أن استقر فقهاءالمسلحة كقانون الحرب، قانون لاهاي، قانون جنيف، قانو
  )5(.الإنساني عبارة القانون الدولي

حال قيام فرد في ماية الألأغراض تتعلق بح اعد المنبثقة عن اتفاقيات دوليةفالقانون الدولي الإنساني هو مجموعة  القو
 لذلك ترى ايريكاو،لفرد الذي يكون تحت سيطرة أعدائها قليل من معاناةالت أي أن هذا القانون يهدف إلى ة،سلحاتمنزاع

ارين أن القانون  الدولي الإنساني يتكون من شق قانوني و شق أخلاقي المتمثل في كونه نظام إنساني يهدف إلى خير 
القوة في العلاقات الدولية أدى إلى إبرام عدد من الاتفاقيات استخدام تقييدلى ضرورة وضع قانون الإلحاح علف)6(.البشرية

اعد خاصة وضعت قو ، حيثالمحطة أو اللبنة الأولى للقانون الدولي الإنسانيمنتصف القرن التاسع عشر و التي تشكل 
  )7(.و امتلاك أو استعمال بعض الأسلحةنتاج أو تخريب أاتقيد سلوك المتحاربين وحظرت 

 روبالآثار السلبية للح ،لأن الاهتمام بالحد منالإنساني أسبق من القانون الدولي لحقوق الإنسان يعتبر القانون الدولي
كانت تتجاوز تلك الآثار  ...و دون تمييز من كهول، صغار، نساء، حوامل لأفرادالتي كانت تستهدف كل ا المدمرة

الإنسان بشتمه أو جعله عبدا عند  بكرامةارسها الطغاة على الإنسان كتقييد الحريات و المساس التي يم الاعتباريةالسلبية 
  .أسياده
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، حيث أن ممتلكات الإنسان و غذائه كانت تتمثل والاستمرارالوسيلة الأنسب لضمان البقاء  في القدم تعتبر الحرب كانت
أن الدولة بحاجة للتوسع على كذلك بالنسبة للدول فقد أكدت الدراسات العلمية و ،الحصول عليه بقوته هفي كل ما يمكن

لكن مع ذلك فهناك  ،ة دف لضمان البقاءتضمن بقائها و بالتالي فالحرب ظاهرة طبيعيور لتزيد من قواالآخ حساب
سلام السباق لإقرار قد كان الإو المتحاربة من نادى بضرورة الحد من ويلات الحرب من خلال وضع قيود على الأطراف

جعلها ضرورة يلجأ  إليها الإنسان أو الجماعة  للدفاع عن النفس و دفع العدوان حيث قال أبو بكر قواعد الحرب، و
لوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا غلا تخونا و لا ت"أسامة بن زيد هجيش لقائد صديقال

سوف تمرون و هللمأكبعيرا إلا  لاولا بقرة تحرفوه و لا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاه وولا نخلاا وولا امرأة ولا تعقر
  )8("فدعوهم ما فرغوا أنفسهم له قد فرغوا أنفسهم في الصوامع  بأقوام

 بس اعتبر الحرب  وسيلة لضمان البقاء أما مؤيد و معارض لظاهرة الحرب فهوأما فلاسفة العقد الاجتماعي فانقسموا بين
 كذا وا أن الحرب هي ظاهرة غير مقبولة تولدها الرغبة في التملك و السيطرة وروسو فاعتبر جون لوك و جون جاك

 )9(.بين الأفراد غياب المؤسسات  التي تضمن تطبيق القانون و تحقيق المساواة
 ألف قتيل في 40وقوع معركة سولفرينو التي تسببت في سقوط  إثر1859حمر في الأبعد ظهور فكرة إنشاء الصليب 

زادت الجهود الدولية التي دف إلى التخفيف من ويلات الحرب ما أدى  )10(1863الذي تم تأسيسه في ساعة، و 15
التي  حددت الوسائل التي يمكن   1907و  1899إلى ظهور اتفاقية لاهاي بعد انعقاد مؤتمر الصلح في هولندا عامي 

لحقين ذه  الاتفاقيات و البرتوكولين الإضافيين الم 1949جنيف الأربع  في الحرب وصولا لإبرام اتفاقيات اللجوء إليها
  )11(.التي فرقت بين المقاتلين و المدنيين

ثقافة الدول وتبنت الكثير من واعد التي تبنتها لتنظيم الحروب وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر  بجنيف بالربط بين الق
ى الأقوال يحتوي عل" الإسلاميمن ذاكرة التاريخ العربي "المبادئ التي وضعها المسلمون حيث أصدرت منشورا بعنوان 

 )12(:ث على احترام النفس الإنسانية و من هذه الأقوالالحالتي يستعملها من أجل 

  مقولة محي الدين بن عربياغث من استغث بك -
  مقولة حنطلة بن عرادةفهلا تركنا  النبت ما كان أخضرا -
  مقولة على بن أبي طالب    مدبرا، ولا تصيبوا موزا، ولا تجهزوا على جريح ولا يجوا النساء بأذى تلواقتلا-
  مقولة الطبيب على بن رضوانعالج عدوك كما تعالج حبيبك -
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  تطور مصادر القانون الدولي الإنساني : الفرع الثاني
ولكن  ،الدولي أساسي وحيدوهو العرفقائما على مصدر  19صف القرن تلقد ظل القانون الدولي الإنساني إلى غاية من

ب الأعراف أدى إلى ظهور وعي لدى الشعوب التي أصبحت تنادي بضرورة تجاوز الأسالي استمرار الدول في خرق هذه
تكون دولية  اتذلك من خلال إبرام اتفاقيالمستعملة في التراعات المسلحة، و التي تمس مباشرة بحياة وكرامة الإنسان، و

قد شهد القانون الدولي الإنساني تطورا كبيرا و ،اف المتفق عليها لإدارة الحروبملزمة للدول الأعضاء تتضمن كل الأعر
  : أهم مصادر القانون الدولي و هي شكلمن خلال إبرام العديد من الاتفاقيات التي ت

هذه الاتفاقية جاءت إثر  وقوع  :1864أوت 22الميدانالة الجرحى من الجيوش في بشأن تحسين ح اتفاقية جنيف-1
بين الجيش الفرنسي و الجيش النمساوي، و هي المعركة التي شارك فيها  1859جويلية  24معركة سولفرينو في 

، هذه المعركة تزامنت مع ساعة 16في ظرف قياسي لم يتجاوز  جندي 40.000جندي  وسقط فيها  200.000
بوجود يتأثربالمشاهد الفظيعة التي عرفتها جعله لهذه المنطقة في ايطاليا ما  هنري  دونانزيارة رجل الأعمال السويسري 

أجل مساعدته على  ، ما جعله يقوم بتعبئة السكان المدنيين منتوفوا أو الذين يعانون من جروحآلاف المقاتلين الذين 
دعا من خلاله إلى " سولفرينوتذكار "نيف ألف كتاب بعنوان جلما عاد إلى و. مد يد العون لهم بدون تمييزإنقاذ الجرحى و

 قية من أجل السماح  لهذه الهيئاتإنشاء هيئة خاصة في كل دولة لمساعدة ضحايا الحروب، كما دعا إلى إبرام اتفا
، وأهم 1864لهم و هو ما أدى إلى إبرام هذه الاتفاقية في  الحماية صابين مهما كانت هويتهم مع توفيربمساعدة الجنود الم

  )13(:ما جاءت به يتمثل في

  ضرورة معالجة الجرحى بغض النظر عن جنسيتهم-
  التزام الحياد من الممرضين والعاملين في المرافق الصحية-
  اعتماد الشارة المميزة للصليب الاحمر على خلفية بيضاء -

 الالتزام و أكد على ضرورة،دئ و القوانين التي تحكم الحربهذا الإعلان حدد المبا:1868 بطرسبورغإعلان سان -2
كيز على العمليات العسكرية عوض استهداف المدنيين أو الترو تركيز الاهتمام على إضعاف العدو في الحرب أي  ا

منع استعمال المقذوفات المتفجرة التي حيث يكون لها آثار سلبية على كل الأفراد مال الأسلحة التي  تسبب الدمار واستع
 كان يهدف إلى التفرقة بين استهداف الأهداف العسكرية و بين استهداف غربوبطرسسانإعلان فغ 400يقل وزا عن 

  )14(.المدنيين
شاركت ،هذا المؤتمر بدعوة من قيصر روسيا 1874 بروكسل في مؤتمرتم انعقاد :1874مشروع إعلان بروكسل-3

ا رك، بلجيكا، اليونان، هولندا، فرنسا، بريطانيانيا، الدانم، ألمانيا، إسبار، االنمسافيه عدة وفود لحكومات كل من 
ة دف لتقييد سلوك المتحاربين قدمت روسيا مشروع اتفاقية دولي حيثالنرويج،  د والعظمى، ايطاليا، روسيا، السوي

ذلك ح اتفاقية ملزمة للدول الأعضاء والإعلان لم يحظى بتصديق الدول عليه ليصبذا هلكن وتحديد قوانين الحرب،و
 )15(.في اتفاقية لاهاي االتي تم اعتمادهتقيد الكثير من الدول بمضمونه و بالرغم من
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عقد المؤتمر بدعوة من قيصر روسيا نيكولا الثاني من أجل وضع قيود أو :1899 عاممؤتمر لاهاي الأول للسلام -4
 )16(:مبادئ يجب الالتزام ا في الحروب و قد تم خلال المؤتمر التوقيع على عدة اتفاقيات منها

 محكمة دائمة للتحكيم  إنشاءبالطرق السلمية من خلال  التراعاتاتفاقية تتعلق بتسوية 
 اتفاقية تتعلق بأعراف الحرب البرية 
في الحرب البحرية اتفاقية تتعلق باعتماد اتفاقية جنيف حتى 

  :من ثلاثة إعلانات 1899تألف اتفاقية لاهاي تكما 
  .إعلان حظر تصريف المقذوفات و المتفجرات من البالونات*
  .انتشار غازات سامةدف إعلان حظر استعمال المقذوفات * 
  .تغير شكله داخل جسم الإنسانيأو  أن يتوسعإعلان منع استعمال الرصاص التي يمكن بسهولة *

جويلية إلى  15خلال الفترة الممتدة من  نة لاهاي الهولنديةانعقد المؤتمر بمدي:1907م مؤتمر لاهاي الثاني للسلا- 5
فرض قيود على ة لاهاي التي دف لحفظ السلام وتجنب التراعات المسلحة أو، وتم خلاله إبرام اتفاقي1907أكتوبر18

التخفيف رب وذلك لخدمة الإنسانية وفشل الدول في تجنب الح في حال ليهاإة التي يمكن اللجوء الدول فيما يخص الأسلح
  : منهانذكر ، اعتمد المؤتمر عدة اتفاقياتلتقديمها للتوقيع ويلات الحرب نم
  .اتفاقية لتسوية التراعات الدولية سلميا- 1
  .اتفاقية بشان تقييد استخدام القوة لاسترداد الديون- 2
  .اتفاقية اندلاع الحرب- 3
  .اتفاقية متعلقة بالقصف من قبل القوات البحرية في زمن الحرب- 4
  :ما يليها جاء فيمن أهم ماواتفاقية متعلقة بقوانيين وأعراف الحرب البرية، - 5
  .التزام الدول المتعاقدة بتقديم تعليمات لقواا المسلحة البرية تفرض عليهم احترام قوانين الحرب-أ

تقديم تعويضات في حال ته المسلحة وهو ملزم علىعمال التي تقوم ا قواعن الأكل طرف في الاتفاقية مسؤول -ب
  .خرقها

الوحدات المتطوعة التي يقودها شخص مسؤول كما تنطبق على الميليشيات ولجيوشتنطبق اتفاقية لاهاي  الثانية على ا-ج
  .لقوانين الحرب هاو لديها شارة مميزة و ثابتة، و تقوم بحمل السلاح علنا شريطة احترام

 يجوز تجريدهم بعد القبض عليهم يجب معاملتهم معاملة إنسانية ولارى الحرب تحت سلطة حكومة العدو ويكون أس-د
تقوم كل دولة يجب معاملتهم بطريقة عادلة وفق القوانين التي تنطبق على مواطني الدولة الحاجزة، كما لا من الأسلحة وإ

 .أسرى الحرب علىكتب رسمي للاستعلام لح بإنشاء مالتراع المسطرف في 
ملزمة بتقديم تسهيلات للجماعات التي تقوم بإسعاف أسرى الحرب وفقا لقوانين الدولة، الدول الأطراف في التراع - و

كما  .انتهاء الحرب عنهم بعد بالإفراجملزمة وتكون  كما تكون ملزمة بالسماح لأسرى الحرب بممارسة شعائرهم الدينية
  :لى استعمال  بعض الأسلحة في الحرب منهااللجوء إ اتفاقية  لاهاي الثانيةمنعت 
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 ستخدام السما 
 اللجوء للغدر في قتل أو جرح العدو 
 الاستسلام، تدمير ممتلكات العدو أو  لة القتال أو الذي أبدى نيته فيقتل أو جرح العدو الذي أصبح عاجز عن مواص

 .حجزها، الإعلان عن نقض حقوق أسرى الحرب الذين ينتمون للدولة المعادية
على أثناء القيام بالهجمات العسكرية  معلومات عن العدو، ومنعت التعرض اللجوء إلى الخداع لجمع كما سمحت الاتفاقية

رى الحرب، كما سدت على ضرورة معاملة الجاسوس نفس معاملة أككما أ ،المستشفيات وأماكن العبادة والآثار التاريخية
مع ضرورة تبليغ العدو في حال الرغبة في استئناف العمل ،رام اتفاقية الاستسلام أو الهدنةنصت على ضرورة احت

 )17(.سيطرة قوة الاحتلال عليها رام سكان الأراضي المحتلة في حالفرضت الاتفاقية احت و العسكري

 :اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان- 6
الأشخاص وه الاتفاقية على حماية  المدنيينهذ و تنص1950ودخلت حيز التنفيذ أكتوبر  1949أوت  في تم اعتمادها 
الدينية في حال قيام  ز و كذلك أفراد الخدمات الطبية والجرح، الاحتجاا عن مواصلة القتال بسبب المرض،والذين عجز

نة أو كما حظرت الاتفاقية التعرض لهؤلاء الأشخاص من خلال قتلهم أو معاملتهم معاملة سيئة أو أخذهم كرهي ،حروب
    .لى كرامتهم أو تنفيذ عقوبات عليهم دون مرورهم على المحكمةالتعرض إ

المساعدات لهؤلاء دون  لهيئاتإنسانية بتقديمعلى ضرورة الاعتناء بالجرحى و المرضى من خلال السماح  نصت الاتفاقيةكما
لى أن يتم شخاص الذين يقعون في قبضة العدو إعلى هؤلاء الأ هاانطباق أحكام الاتفاقية علىهذه  نصتوتميز بينهم، 

  .لأوطام إرجاعهم
التي تشكل جزء من ) الوحدات المتطوعة(لأطراف التراع و الميليشيات   تنطبق هذه  الاتفاقية على القوات المسلحة

القوات  المسلحة بشرط أن يكون لها مسؤولا، شارة خاصة ا ، أن تحمل السلاح جهرا، أن تحترم قوانين الحرب كما 
ين الصحفيين ، طاقم تنطبق الاتفاقية على الأشخاص المدنيين الذين يرافقون القوات المسلحة كطاقم الطائرة المراسل

السفينة، شرط أن يكون لهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقوا كما تنطبق الاتفاقية على سكان الأراضي المحتلة 
  .الذين يحملون السلاح عند اقتراب العدو منهم 

ل مساعدة الجرحى و اجكما نصت الاتفاقية على ضرورة اتخاذ أطراف التراع للإجراءات السريعة بعد وقف القتال من 
جمع الجثث، مع إنشاء مكتب استعلام للتعرف على هوية الجرحى و المرضى و الموتى الذين يقعون في قبضة كل المرضى و

كما منعت و حرمت الاتفاقية التعرض  ،حرقهثناء دفنه أوالدينية لكل فرد أ حترام الشعائرطرف من التراع، مع ا
المستشفيات  أو التعرض للجمعيات  و التعرض للسفنحركة التابعة للخدمات  الطبية أوللمنشآت الطبية أو الوحدات المت

كما نصت على احترام  أفراد القوات المسلحة الذين يتم . المرخص لها من أحد طرفي التراع لتقديم المساعدات الطبية
نصت على  وو المصابين، تدريبهم خصيصا لاستعمالهم عند الحاجة كممرضين أو استعمالهم للبحث عن الجرحى 

  .اعتبارهم أسرى حرب في حال وقعوا في قبضة العدو
 :غرقى بالقوات المسلحة في البحاراتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى و المرضى و ال-7
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حماية الجرحى تنص هذه الاتفاقية على احترام  وو 1950أكتوبر  21ودخلت حيز التنفيذ  1949 وتتم اعتمادها في أ
تنطبق هذه الاتفاقية على نفس الأشخاص الذين البحر من أفراد القوات المسلحة والغرقى ممن يكونون في و ىو المرض

و الغرقى اقية على اعتبار الجرحى و المرضىتنطبق عليهم الاتفاقية الخاصة بالقوات المسلحة في الميدان، كما تنص الاتف
المصابين أو الجرحى أو  أو لمحاربين المرضىمنع از وى حجالذين يقعون في قبضة الخصم أسرى حرب، كما تنص عل

كفل دولهم بنفقات تفي الحرب على أن ت اية محايدة من الاشتراك مجددبالغرقى الذين يتم نقلهم ببارجة أو طائرة حر
  .زهمااحتجعلاجهم و

التعرض للسفن و ومنعت ،الأولى نظيمية المعتمدة في اتفاقية جنيفكما نصت الاتفاقية على إتباع نفس الإجراءات الت
  .الزوارق المحايدة التي تقوم بتقديم المساعدة بجمع الجرحى و المرضى و الغرقى و الاعتناء م

احترام  تنص على و  ،الموظفونحماية والسفن التي تسعى لتقديم المساعداتالمستشفيات وكما تنص الاتفاقية على حماية 
كما تنص على عدم التعرض للسفن التي تنقل الأدوية المخصصة للعلاج حيث  ،الطبية في السفنوأفراد الخدمات الدينية

  .يمكن للدولة الخصم تفتيشها دون عرقلة مرورها أو الاستيلاء عليها
تابعة لأطراف التراع، فأحكام الاتفاقية يتم قوات بحرية كما تنص الاتفاقية أنه في حالة نشوب حرب بين قوات برية و

تفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى لمبحرة فقط على أن تخضع هذه القوات فور نزولها للبر لأحكام اتطبيقها من القوات ا
  .المرضى بالقوات المسلحة بالميدانو
و  1949التصديق والانضمام في أغسطس اعتمدت و عرضت للتوقيع واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب- 8

و الفئات التي تقع في قبضة العدو و تعتبر  الأشخاصت الاتفاقية وقد حدد. 1950أكتوبر  21دخلت حيز التنفيذ 
  أسرى الحرب 

  .القوات المسلحة لإحدىالأفراد الذين ينتمون لأحد  أطراف التراع و الميلشيات و الوحدات المتطوعة المنضمة - 1
الأسلحة تحمل  ،مسؤول يقودها(الوحدات المتطوعة الأخرى التيتتوفر فيها الشروط التالية وأفراد الميليشيات الأخرى - 2

  )، أن تحترم قانون الحرب، لديها شارة مميزة و ثابتةجهرا
  .أفراد  القوات المسلحة النظامية التي تعلن الولاء لحكومة لا تعترف ا دولة حاجزة- 3
العدو لمقاومة   المرافقين للقوات المسلحة، أطقم السفن، الأشخاص الذين يقومون بحمل السلاح عند اقترابيينالمدن- 4

  .القوات التي تسعى لغزو بلدهم
  .الأشخاص المعتقلين التابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل- 5
تلتزم باعتقالهم وفقا للقانون  ،الهم من دولة محايدة في إقليمهايتم استقبالذين  شخاص المنتمين لإحدى هذه الفئاتالأ- 6

  .الدولي
في حال  نقلهم لدولة محايدة طرف في لمعادية وليس تحت سلطة القوات المسلحة وتحت حماية الدولة ا يقع  أسرى الحرب

تكون هذه الأخيرة مسؤولة عن معاملتهم  و في حال  خرقت المعاهدة يجب على الدولة التي قامت بأسرهم ،الاتفاقية
  .لعلميةا أو التجارب الطبية وكما لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني. استرجاعهم منها
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عليها التهديد و فضول الجماهير كما يجب سرى الحرب من جميع أعمال العنف وكما يجب على الدولة حماية أ
  .و شرفهم مع التكفل التام بحاجيام مجانا أشخاصهماحترام

الأطراف التراع  لإحدىببطاقة هوية تثبت انتماءهم للقوات المسلحة  التراعيتم تزويد المحاربين التابعين لأحد أطراف 
 ،هم في حال أصبحوا أسرى حربنتكون متضمنة  لكل المعلومات الشخصية  ولا يجوز للمتنازعين سحب البطاقات م

ما  لا يجوز سحب الأدوات الخاصة م إلاكما  م،كما لا يجوز تعريضهم للتعذيب للحصول على المعلومات السرية منه
في مبان مقاومة فوق  كما لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا ،ح و الخيوليتعلق بالوسائل و الأدوات الحربية كالسلا

تكون بعيدة عن أماكن القتال مع تبادل أطراف التراع المعلومات المتعلقة تراعي كل ظروف و ضمانات الصحة و الأرض
بس و الغذاء الكافي ، كما يوفر لأسرى الحرب الملارى الحرب عن طريق الدول  الحاميةبالموقع الجغرافي لمعسكرات أس

  في للجميع ذو الجودة العالية ولا يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية في هذا الجانب كما لا يجوز توظيف أسرى الحرب
  )الزراعة، أعمال النقل، التجارة، الفنون، الخدمات المترلية(
  :اتفاقية جنيف بشأن الأشخاص المدنيين في وقت الحرب -9

دف الاتفاقية إلى حماية  1950أكتوبر  21دخلت حيز التنفيذ و 1949أغسطس  12في عرضت للتوقيع اعتمدت و 
الأشخاص الذين يقعون تحت سلطة دولة ما طرف في التراع دون أن يكونوا من رعاياها، بشرط أن تكون دولهم طرف 

ضي دولة محاربة حافظت دولهم على في أرا الموجودينالمحايدة  الاتفاقية لا تحمي رعايا الدولة في الاتفاقية علما أن هذه
تمثيلها الدبلوماسي في الدولة التي يقعون تحت سلطتها، كما لا تحمي الاتفاقية الأشخاص الذين تثبت تورطهم في أعمال 

  .تضر بأمن دولة طرف في التراع
للجرحى والمرضى و  لاتفاقية معاملة خاصةا كما تمنح ،إنسانيةمعاملة يجب أن يضمن لهم محاكمة عادلة و لكن مع ذلك

اللازمة لنقلهم  أطراف التراع على اتخاذ القراراتو تحث ،سمح به المقتضيات العسكريةالغرقى وفقا لما تالعجزة والحوامل و
سنة الذين  15الأطفال الذين يقل عمرهم عن حماية خاصة للمستشفيات المدنية ومن المناطق المعرضة للهجوم مع توفير 

ع بإجراء ن يقيمون في أراضي طرف ما في التراكما تنص على السماح للأشخاص الذي،الحربا عائلتهم بسبب وفقد
  .الاتصالات العائلية

توكوليها وو بر 1949جنيف الأربعة لسنة  اتأن المواد التي تضمنتها اتفاقي "اندوزسأيف "ولذلك يعتقد الأستاذ 
 بمفهومهالتي تم بحماية ضحايا الحروب ليست إلا تعبير قانوني عن مفهوم الحق في المساعدة الإنسانية  1977الإضافيين 

  )18(.الواسع

ايا و المتعلق بحماية ضح 1949أغسطس  12المنعقد  الأول الملحق باتفاقيات جنيف الإضافيكول وتوالبر- 10
قيام  نزاعات مسلحة سواء  ونصت الاتفاقيات على أنه في حال  ،غير الدولية وأدولية سواء كانت عات المسلحة اترلا

الدولي الإنساني، حيث  اع مطالبة باحترام قواعد القانونكانت نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية فإن أطراف التر
كنة الثقافية والآثار الأمللبيئة الطبيعية وثل عدم التعرض م )19(توكول الإضافي الأول بعض المبادئ الجديدةوتضمن البر
الشعوب في تقرير المصير بحمل السلاح لمقاومة  توكول على حقوتحريم الأعمال الانتقامية، كما نص هذا البرالتاريخية و

  .الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي
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جماعات انفصالية اكمة وتقوم بين السلطة الح أما البرتوكول الإضافي الثاني فيعتبر أول وثيقة تتعرض للتراعات الداخلية التي
من أهم الجرائم الواردة وترامها للقانون الدولي الإنسانيونصت على ضرورة اح ،لديها قيادة معروفة ،تسيطر على إقليم ما

  )20(:1966الثاني توكول الإضافيولبرافي 

  تعمد التعرض للمدنيين- 1
  تعمد شن هجمات عشوائية ضد المدنيين- 2
  الهجوم على المناطق المتروعة السلاح تعمد- 3
  عن القتال تعمد الهجوم  على العاجزين- 4
  ممارسة سياسة التفرقة العنصرية - 5
  التهجم على الأماكن التاريخية و أماكن العبادة- 6

يلة و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ في اتمع الدولي بسبب تكرار الدول لها مدة طو" :العرف الدولي - 11
  "اعتقاداا بأن هذه القواعد تتصف بالإلزام القانونيو،ا في تصرفاا هاالتزام

الرابعة  اتفاقية لاهاي هأكدت ماويعتبر  العرف الدولي أسبق من الاتفاقيات الدولية فيما يخص تنظيم التراعات المسلحة وفق 
في الحالات التي لا تشملها أحكام " في الفقرة السابعة من مقدمتها حيث نصت على  1907الخاصة بالحرب البرية عام 

في الأعراف  لمدنيون و المقاتلون تحت حماية وسلطان مبادئ قانون الأمم كما جاءالاتفاقية التي تم عقدها، يظل السكان ا
  )21(."وب المتمدنة و قوانين الإنسانية و مقتضيات الضمير العامالتي استقر عليها الحال بين الشع

الحالات بشكل دائم و مستمر حيث تصبح  عادة تخلق معها قناعة لدى لي ينبثق عن تكرار بعض الوقائع وفالعرف الدو
العادات ول بوجوب احترام هذه الاعتقاد لدى الد سخنفس النهج للتعامل معها حيث يترالدول بضرورة إتباع 

  .القناعات و
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  القانون الدولي الإنساني تقييد السيادة الوطنية بقواعد :الثالثطلبالم
المسلحة الداخلية  يف المختص بحماية ضحايا التراعاتتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنومن البر 3نصت المادة 

المساس بسيادة  أية دولة أو بمسؤولية أية حكومة في بقصد " توكولوالبر"على عدم جواز الاحتجاج بأي من أحكام هذا 
ا أو الدفاع عن الوحدة الوطنية ه الدولة أو في إعادا إلى ربوعالقانون فيو نظامالحفاظ  بكافة الطرق المشروعة على ال

  .للدولة و سلامة أراضيها
سبب كان للتدخل بصورة مباشرة كمسوغ لأي " توكولوالبر"ز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اونصت على عدمجكما

  . ري التراع على إقليمهفي الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجأوغير مباشرة في التراع المسلح أو
قامت بوضع سياسة تربط فيها موضوع  لايات المتحدة الأمريكيةلدول المتقدمة و على رأسها الواولكن مع ذلك فإن 

فأحيانا تلعب دورا كبيرا في فرض احترام القانون الدولي الإنساني  ،تقرير المصيرحق قليات وسان بمبدأ حماية الأحقوق الإن
والأقلية المطالبة بالحقوق أو الانفصال أو الجماعات المطالبة بحقها في  اعات داخلية بين الحكومة القائمةفي حال قيام نز

 الدولي الإنساني وترفض إدانة أو فرض عقوباتعلى أطراف انا تتجاهل القانونأحيو ،تقرير المصير كما حدث في السودان
أو ضد الشعوب التي تسعى  شعوب المحتلة كما يحدث في فلسطينأو حكومات متورطة في ارتكاب جرائم إنسانية ضد ال

حماية "اذ هذين المبدأين والخطورة في هذه السياسة تكمن في اتخ.لتقرير المصير كما هو الحال بالنسبة للشعب الصحراوي
و في حال نشوب نزاعات  ،كوسيلة تثبت انتهاك الحكومة  القائمة  لحقوق هذه الأقليات" حق تقرير المصير" " الأقليات

بخلق  تدخل وزعزعة استقرار هذه الدولتيح لها فرصة اليتثبت انتهاك الحكومة لقواعد القانون الدولي الإنساني وفق ما 
أن هذه الأقلية تشكل بحد ذاا أمة لها هوية يحق لها العيش في دولة  ل التأكيد علىلوطنية من خلا الوحدة افيتصدع 
  )22(.مستقلة

لى إتصدع وانقسام العالم  الدولية في ظل المسلحةالدولي الإنساني ركز في تطوره على التراعات  كذلك فإن القانون
إلى الحرب مرحلة التقارب من الحرب الباردة في سوفيتيوالإتحاد الالولايات المتحدة الأمريكيةمعسكرين ولجوء كل من 

إلى كتل متناحرة، لكن بعد ايار المعسكر الاشتراكي طفت التراعات الداخلية  ايدلوجيابالوكالة في ظل انقسام العالم 
الحروب الأهلية المريعة وكذلك التراعات التي تتسبب فيها الحركات الانفصالية في ظل على الساحة الدولية حيث كثرت 

عجز اتمع الدولي عن فرض العقوبات المناسبة على الكثير من الدول في ظل انتهاكها للاتفاقيات الدولية بسبب ميزان 
بشرية كبيرة في دقائق معدودة سائر مادية و تمكنها من إلحاق خوكذلك امتلاك بعض الدول للأسلحة النووية التي. القوى

ولهذا . أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة ،الممتلكاتالتمييز في استهداف الأشخاص و دون و،دون مراعاة للضمير الإنسان
ودمار فاحترام القانون الدولي الإنساني يتطلب الامتناع عن استعمال هذه الأسلحة النووية المدمرة لأا  تؤدي إلى معاناة 

و في هذا اال  فقد طلبت الجمعية العامة و مجلس الأمن رأيا استشاريا من محكمة . تمر في الأماكن التي تستعمل فيهامس
الأسلحة  وجاء الرد بحظر استخدام هذه ،هديد أو استخدام الأسلحة النوويةالعدل الدولية حول قانونية اللجوء إلى الت

عدم إمكانية السيطرة على هذه في ظل عديها على الكرامة  الإنسانية  تسان والبيئة ومخلفاا الخطيرة على الإن بسبب
  )23(.مبادئ  الأمم المتحدةمكان فظلا عن تعارضها مع أهداف والأسلحة بسبب إشعاعاا  التي تنتشر في كل 
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الوسائل اللازمة في الحرب الأساليب وا فيما يتعلق باختيار يحد من سياددولي الإنساني يقيد سلوك الدول وفالقانون ال
لة يمن أجل حماية الإنسان و بالتالي فالهدف من تطوير القانون الدولي الإنساني ليس حماية الدول من الدمار و إنما وس

بعد قيام الأقليات الصربية في البوسنة بدعم  غرار ما حدث في يوغسلافيا سابقا على ،لتحقيق الغاية و هي حماية الأفراد
، و دفع مجلس  الأمن  انتهاك سيادة الدولة البوسنيةمن صربيا بعملية  تطهير عرقي للمسلمين في البوسنة مما تسبب في

  )24(.الدولي لإنشاء محكمة جنائية دولية لمعاقبة  مجرمي الحرب في يوغسلافيا
فحق الجوء للحرب كوسيلة من  فالقانون الدولي الإنساني يقوم على مبدأين أساسيين هما مبدأ الضرورة العسكرية ،

 راعاة للمبدأ الإنساني الذي يشكلذات سيادة لكن مع مستقلة دولة مالوسائل لتحقيق الأهداف هو حق مكفول لكل 
عدم التعرض للكرامة الإنسانية أو ممارسة التعسف ذلك من خلال  احترام حق الحياة وأساس القانون الدولي الإنساني و

الدولة باللجوء للحرب ولكن  مع العمل على الحد  أي أن القانون يكفل حق ،المدنيين أو أسرى الحربوالاضطهاد على 
بموجب  1907من آثارها و التقليل من ويلاا حيث أقرت لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب  البرية 

في حين أقر إعلان سان بيطرسبورغ " لعدوليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر با" 22المادة
" الهدف  المشروع الوحيد الذي يجب أن  تسعى إليه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية" 1968

إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار " 35في المادة  1977كما  أكد ذلك البروتوكول الإضافي الأول لسنة 
و وسائل القتال التي من  يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والموادحيث ، قيود تقيده ا لاوسائل القتال ليس حق

ال يقصد ا أوقد يتوقع منها أن ت، يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقحداث إصابات أو آلام لا مبرر لهاشأا إ
  "تلحق بالبيئة الطبيعية أضرار بالغة  واسعة الانتشار و طويلة الأمد

الاتفاقيات التي تشكل القانون الدولي الإنساني تحد من سيادة تها مختلف اللوائح و الإعلانات والمواد التي تضمنفهذه 
... الدول فيما يخص استعمالها لبعض الأسلحة المدمرة في الحروب من أجل حماية الأفراد و البيئة و الممتلكات الثقافية و 

.  
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  ادة الدولة الوطنيةسيالتدخل الإنساني و : الثانيالمبحث
 إلى تكريس حق التدخل الإنساني، وهو ما طرحمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ى الاهتمام الدولي بحقوق الإنسانأد

 مايةتتعلق بح ،غراض إنسانيةن التدخل لأوذلك لأ ،انيإشكالية العلاقة بين مبدأ سيادة الدولة ومبدأ التدخل الإنس
وعلى المبادئ السامية التي تضمنها  ،الشعوب ووضع حد للانتهاكات يعتبر في نفس الوقت تعديا على القانون الدولي

  .  ميثاقالأمم المتحدة
  ماهية التدخل الإنساني:  الأولالمطلب

وذلك بسبب  ،القمع الذي تمارسه الحكومات اتجاههاستبداد والامن التعسف و العالملقد عانت الكثير من شعوب 
ا كل طرف وهو ما أدى إلى   نالقناعات التي يؤمثنية أو الاختلاف في التصوراتولإالدينية أو العرقية أو ا الاختلافات

ساهمت في بلورة فكرة التدخل الإنساني و ،صراعات تسببت في سقوط المئات بل الآلاف من الضحايانشوب نزاعات و
حقوق الأفراد في الحياة و تمكينهم من التمتع بحريام لإنسانية المشتركة وحمايةع عن القيم اأي التدخل من أجل الدفا

  .مثل الأغلبية الكرامة مثلهابحيث تصبح هذه الأقليات تتمتع ب
إلا أن ،على المواقع والبحث عن الثروات قدم التاريخارتبطت بالبحث عن التوسع و الهيمنةقديمة  فكرة فكرة التدخلإن 

حيث أن ، الطرف الذييتدخل هاتحقيق لىكان يهدف إالمصلحية التي غير الأبعاد أخرى أبعادالتدخل أصبح يشمل 
ايار الإتحاد  السوفيتي  الذي كان يعتبر بمثابة الدرع الواقي  شهدتالتطورات الأخيرة التي عرفها النظام الدولي و التي  

وفقا  لإرادا على الحماية التي  تعتمد في بناء مواقفها وتسيير دولتها وتنظيم مجتمعهاتي كانت الدول المتخلفة ال نللكثير م
مع ايار وسقوط الإتحاد السوفيتي وجدت هذه الدول  ن القوى العظمى التي تسعى إلى التربص ا، ولكنيوفرها لها م

ظل بروز النظام الدولي  ان استمرارها فينفسها في وضعية تفرض عليها مسايرة النهج المنتصر و الخضوع لإرادته لضم
تسعى لفرض تصورات غربية تعكس أسمالي للعالم بأسره والتوجه الر الجديد الذي أفرز مفاهيم جديدة تعكس منطق

  .قناعات أمريكية 
مد على تالتي أصبحت حكوماا تع الوطنيةالعرقية داخل الدولةوكما شهدت هذه الفترة بروز مشكل الانقسامات الدينية 

الفئات المحتجة تسببت في و أدى لبروز مواجهات بين الحكومة لخلق التجانس داخل مجتمعها ممامنها القوة في محاولة 
التدخل أدى لظهور مفهوم هذه الجرائم الإنسانية و لإيقافبعض الدول للتدخل بمما دفع  الضحاياسقوط عدد معتبر من 

  ؟القانوني الدولي منه، و ما هي  معايير شرعنته ما المقصود به، و ما هي  مواقففالإنساني
  

  مفهوم التدخل الإنساني :  الأولالفرع 
عتبره الكثير من الفقهاء و لذلك ي ةعيالشريركز  فقهاء القانون في تعريفهم لمبدأ التدخل على عامل  :مفهوم التدخل  - أ

بالتالي  مع المبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة و هبطريقة غير قانونية نظرا لتعارض) ب(في الدولة ) أ(أنه تدخل الدولة 
 :نجد هؤلاءومن.سيادة الدول لانتهاكفالتدخل يعتبر سلوك غير شرعي موجه 

Lauterpacht " 25("سلوك تقوم به دولة يمس باستقلال و سيادة دولة أخرىكل لى إالتدخل مصطلح تقني يشير(  
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منظمة دولية تقوم بالتدخل  أيالتدخل هو الأعمال التي تقوم ا دولة ما، أو مجموعة من الدول أو "  ح فينسنت.ر
  )26("بشكل قسري في الشؤون الداخلية لدولة أخرى

كل  سلوك خارجي  التدخل هو« stowell»كما أن بعض الفقهاء أكدوا أن التدخل قد يكون شرعيا منهم 
الدولية و تصعيدها و قد  إثارةالتراعاتيستهدف الشؤون الداخلية للدول، قد يكون شرعيا أو غير شرعيا وقد يساهم في 

  )27("يساهم في تسويتها
ريف الأخرى التي قدمها التعاريف التي قدمها الفقهاء القانونيين ركزوا فيها على عامل الشرعية في حين أن اهذه التع

  :المهتمين و الباحثين في حقل العلاقات الدولية ركزوا على عامل المصلحة ومنهم 
د بعض الدول منفعة في التدخل في شؤون الدول الأخرى و ليونان القديم إلى يومنا الحالي تجمنذ عهد ا" هانس مورغانتو

  وهذا طبعا يرتبط بقوا " ذلك من أجل تحقيق مصالحها
أي أن " أي تدخل خارجي هو أساس ةإن السعي لتغيير البنايات السياسية الداخلية للدولة المستهدف"  جيمس روزنو

  .عم الحكومةدو إما للحفاظ على الوضع القائم ب) دعم الانفصاليين(التدخل يهدف إما لتغيير الوضع القائم 
هجومي، دفاعي، (إذا أخذنا بمعيار عدد الدول  )أحادي ، ثنائي، جماعي(و بالرغم من التدخل يشمل عدة أنماط

  .إذا أخذنا بمعيار هدف التدخل إلا أما يشتركان في نفس الهدف الأسمى و هو تحقيق المصلحة)إنساني
  

  التدخل الإنساني  –ب 
سواء بين الفقهاء القانونين أو بين الباحثين في حقل العلاقات الدولية لأنه يرتبط  ايثير مفهوم التدخل الإنساني نقاشا واسع

قيام التنظيم الدولي بعد اية الحرب العالمية الثانية، هذه المفاهيم التي وردت كلها في ميثاق  تشكل أساس دة مفاهيمبع
  )مبدأ عدم التدخل، السيادة، حقوق الإنسان(الأمم المتحدة
إنكار الحقوق الأساسية  نبأنه أي عمل صادر عن دولة معينة لمنع الدول الأجنبية م"  ت التدخل الإنسانيعرف لوتربخ

لى انتهاك  السيادة الإقليمية للدولة المنتهكة إالبشري، حتى و إن أدى هذا العمل لمواطنيها واضطهادهم بطريقة ز الضمير 
 )28("لحقوق الإنسان

Brownlielanدف  باستهدافهاالتهديد بالقوة المسلحة أو  "هيعرفه بأن من قبل دولة ما أو من قبل مجتمع محارب
  )29("حماية حقوق الإنسان

متواصل منظم وانتهاك  يتم عند وجود ن التدخل الإنساني القانوني الذييل و يستليك عفانغروسيوسوكما دافع كل من 
بحيث يصبح الدافع الإنساني هو المحرك الأساسي للتدخل و لكن  )30(،من دولة لحقوق شعبها بطريقة ز الضمير البشري

  .هل يوجد الدافع الإنساني ارد من المصالح السياسية
التدخل الإنساني أنه عمل تتخذه  الجماعة  اعرف woodhouseوRomsbothamقدمها الفقهينةو في دراس

غير تدخل إنساني و الدولية عبر الحدود استجابة للمعاناة الإنسانية يتكون من  تدخل إنساني مسلح يكون في إطار جماعي
  ) 31(:هيتعتبر معيار التدخل الإنساني و  كما وضع الفقهين خمسة  أسئلة .مسلح

  هل هناك سبب إنساني يدعو للتدخل؟-
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  ما هي الغاية الإنسانية المحددة كهدف للتدخل؟-
  عارضة مع الغرض الإنساني؟تهل كانت مصالح المتدخلين غير م-
  هل تم التدخل بوسائل إنسانية؟-
 )5(.هل أسفر التدخل عن نتيجة إنسانية-

    

  ظهور التدخل الدولي الإنساني : الثانيالفرع
عندما قامت  1830لأول مرة في  تم زمنية قديمة حيث أن هذا التدخلاهرة التدخل الدولي الإنساني إلى فترة ظتعود 

القومية التي لأخيرة لحقوق الأقليات الدينية والعثمانية لوقف انتهاك هذه ا ةبتدخل عسكري في الدول الدول الأوروبية
ذلك بعد رفض أدى إلى استقلالها و هو ماا القيصرية بالتدخل في اليونان وتعيش داخل الدولة العثمانية، فقد قامت روسي

لأقليات الحكم المتمثلة في وقف هذه الانتهاكات وإعطاء هذها تجاوب مع مطالب الدولة الأوروبيةالدولة  العثمانية ال
و انتهى  1877، كما تدخلت روسيا القيصرية في البلقان 1861الذاتي، كما أدى ذلك لاحتلال روسيا من قبل فرنسا 

  .ل بلغاريا، صربيا، الجبل الأسود، البوسنة و الهرسكستقلاالتدخل با
لتحرير لها، فقد اعتبرها البعض الوسيلة المناسبة معارض بين مؤيد وأدت هذه التدخلات لانقسام آراء الفقهاء القانونيين 

ترتبط ياسية أا تدخلات إنسانية لأغراض س ،في حين اعتبرها البعض الآخرتعسف الحاكملإنسانية من ظلم واالأقليات 
ارتي مخارج قوإاء سيطرا على معظم مداخل إلى دويلاتقصد  من أجل تقسيمها نيةتراجع قوة الدولة العثمااستغلالب

  )32(.و إفريقياأوربا
ارتبط التدخل الدولي الإنساني في تلك الفترة بقوة الدولة حيث أنه بالرغم من وجود العديد من الانتهاكات لحقوق 

أو  ،ذه الخروقاتاللازمة لوضع حد له باتخاذ الإجراءاتتقم  أن الدول الأوروبية لم الدول إلا العديد منالإنسان في 
هتلر بتعذيب اليهود ولف دعندما قام أقام ستالين بإبادة جماعية أوعندما  أوكرانياتتدخل لمنع هذه الجرائم مثلما حدث في 

  .التدخل هو قوة الدولتينالسبب الذي منع الدول أوروبية من في ألمانيا و
الأمن الدوليين من خلال غراض تتعلق بالحفاظ على السلم وإنشاء هيئة الأمم المتحدة لأاية الحرب العالمية الثانية و بعد

كمنع استخدام القوة أو التهديد ،الميثاق الأممي المنظمة للعلاقات بين الدول وهي الواردةفيالمبادئ من مجموعةوضع 
ذلك وسيادة الدول، الأخرى وضرورة احترام في العلاقات الدولية و منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول باستخدامها 

سواء الفردية  عطاء أهمية كبيرة لحقوق الإنسانمنع تكرار نتائج الحروب السابقة من خلال إو نظمةلما لتحقيق أهداف
خرق هذه المبادئ في سبيل تحقيق مصالحها كتدخل الهند في هذه الجهود لم تمنع بعض الدول من أوالجماعية، ولكن كل 
علما  ،لوسطىفي إفريقيا ا وتدخل فرنسا ،لفيتنام في كمبودياادخل تو ،1971ام دولة بنغلادش يباكستان الذي أدى لق

  )33(.زيادة النفوذالإنسانية لتحقيق أهداف سياسية وستخدمت الاعتبارات أن كل هذه التدخلات إ
لتعميم قيمها  ت هذه الأخيرةسع ،بقيادة المنظومة الدوليةلايات المتحدة الأمريكية الإتحاد السوفيتي وانفراد الوك كمع تف

الدولية، حيث انتشرت الحروب الأهلية  ترعاتلل كبديلالداخليةتراعاتعلى باقي دول العالم مستغلة في ذلك انتشار ال
وجدت .. العرقية و داخل الدولة الوطنية، هذه الأقليات الدينية وثينيةوالات على السطح التراعات الطائفية والعرقية وطف
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 ،ي تعاني منه والانتهاك المتواصل لحقوقهافي ظل التهميش الذة بالانفصال الدعم من الدول الكبرى ما أدى ا إلى المطالب
إلا أن  الترابية واتمعية ظ على وحدابالرغم من سعي العديد من الدول لاحتواء هذه التراعات الداخلية من أجل الحفاو
 ،ة لتفكيك وإضعاف الدول الوطنيةخلق و تغذية هذه الحركات الانفصالي عض الدول كانت ولا زالت تعمل علىب
  .تحقيق مصالحهاو في شؤوا الداخلية الفرص للتدخل هذه استغلالو

شأن  اعتبار حقوق الإنسانتجاوز سيادة الدول و إلىهيئة الأمم لحماية حقوق الإنسان أدت  و في هذا الإطار فإن جهود
أن مبدأ عدم التدخل لا يشكل عائق لوقف " ديكويلار"حيث صرح الأمين العام للأمم المتحدة وليس شأنداخلي،  دولي

 :وهي من أربعة مفاهيم أساسيةتتشكل بطرس بطرس غالي خطة السلام التي في حين بلور ،انتهاك حقوق الإنسان
صميم سيادة  احترامإن "  31/01/1992 في السلام كما صرح ظبناء السلام، حف ،صنع السلام ،الدبلوماسية  الوقائية

ة ، بيد أن زمن السيادة المطلقة الخالصة قد مضى فالنظريحاسم لتحقيق أي تقدم دولي مشترك الدول و سلامتها هو أمر
توازن بين حاجات الحكم الداخلي إيجاد ر وتفهم الأم لى الواقع ومهمة قادة الدول اليوم هيهنا لم تعد تنطبق ع

تكمن أحد متطلبات هذه يوم، فالتجارة والاتصالات والبيئة تتعدى الحدود الإدارية ومتطلبات عالم يزداد ترابطا يوم بعدو
  )34("المشاكل في التزام حقوق الإنسان

ذلك لإنسان في ميثاق الأمم المتحدة ولس الأمن بضرورة إدماج حقوق افي قمة  31/01/1992في كما صرح بوش 
ح حقوق الإنسان تصب ترقيةو مايةأنحأي  ،بشكل صريح أن داخليشليس ح مسألة حقوق الإنسان شأن دولي وحتى تصب

 وهو ما يساعد على إضفاء نوع منه تكريس حق التدخل الإنساني ذلك ما يترتب عليالأمم المتحدة و مسؤولية هيئة
الأخلاقية على سلوك اتمع الدولي في تدخلاته للدفاع عن حقوق الإنسان حيث سبق للرئيس الفرنسي و الشرعية

حترام إن وجوب إ" 1989ماي  30اجتماع لوزراء خارجية  الإتحاد الأوروبي  في باريس في فرانسوا ميتران أن أعلن 
من يكون ون قسم من شعبها ضحية الاضطهاد ويتوقف عندما يك التدخل  في الشؤون الداخليةعدم مبدأ سيادة الدول و

  )35("الإنسانية  الخطأ عدم تقديم المساعدة

ا عن عجزها ولحقوق شعو عسف في ممارسة الدولة لسيادا وانتهاكها المتواصلهذه التصريحات جاءت في ظل زيادة الت
الأمم  يرة لموضوع حقوق الإنسان في هيئةهو ما أدى  إلى إعطاء أهمية كبقيق التنمية وتحتوفير حاجياا الأساسية و

إعلاا حماية حقوق الأقليات وضمان وصول مها بالإشراف على الانتخابات واالمتحدة  وتجاوز السيادة من خلال قي
ن عمطلقة على إثر القرارات الصادرة  ليست لمنكوبة وبالتالي أصبحت السيادة نسبية ومناطق الالمساعدات الإنسانية ل

ديسمبر  14بتاريخ  45/100رقم  والمبادرة، 08/11/1988بتاريخ  43/131الجمعية العامة بمبادرة فرنسا رقم 
تعتبر  رغم أن هذه المساعداتو" الطبيعية و الأوضاع الطارئة  حول حق المساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث" 1990

 أا فسحت اال لصدور قرارات إلزامية من تتم برضا الدول المعنية إلاأغراض أخرى و ة  ليس لهافعلي إنسانيةمساعدات 
الصادر عن مجلس  668المساعدات دون الحصول على موافقةالدول المعنية بموجب القرار تنص على تقديم  مجلس الأمن

  .الإنسانية بإيصال المساعدات للمنكوبين ات العراقية على السماح للمنظماتالذي ألزم السلط 05/04/1991الأمن 
تلته ، هذا القرار  ظل ايار الدولةفيالصومال  في للتدخل 1992ديسمبر  3بتاريخ  794ثم أصدر مجلس الأمن القرار 

قررها مجلس هذه التدخلات العسكرية التي ي .لموزنبيق، البوسنة، جورجيا، أنغولا، ليبرياامجموعة من القرارات للتدخل في 
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إضفاء الشرعية على ا يجعلها تسعى لتبرير التدخلات وهو مو الولايات المتحدة الامريكيةا بالأمن تشرف عليها غال
حيث قدرت المحكمة الجنائية الدولية ة على غرار  التدخل في يوغسلافيامتناقضكاذبة و إحصائياتسلوكها بتقديم 
لية التطهير العرقي الذي قام ا الصرب في البانيا في حين تضاعفت يل في عمتق 2018ضحايا ب الليوغسلافيا عدد 

  )36(.مرة على لسان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية 250على لسان وزير الدفاع الأمريكي ومرة  50الأرقام 
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  القانونية من التدخل الإنسانيالمواقف النظرية و:  الثانيالمطلب 
انقسم الفقهاء القانونيين والمفكرين في العلاقات الدولية بين مؤيد ومعارض للتدخل الانساني،حيث أكد البعض منهم 

على أن التدخل  الانساني هو تدخل شرعي لأن الدول أصبحت تستخدم مبدأ السيادة لممارسة الطغيان ضد شعوا في 
  حين أن السيادة للشعب

  ية من التدخل الإنساني  لمواقف النظرا: الأول الفرع 
 العديد من الظواهر منها قد اهتمت هذه النظريات بتفسيرو ،وتفسير واقع العلاقات الدوليةلقد ساهمت النظريات في فهم 

ومن أهم النظريات التي تطرقت لهذه الظاهرة وحاولت . فترة ما بعد الحرب الباردة خاصة فيظاهرة التدخل الإنساني 
  : تفسيرها نجد

    الليبرالية  النظرية-1
هي تركز على حماية الحقوق ،فعلى الفرد كوحدة تحليل أساسية تعتبر النظرية الليبرالية إحدى النظريات التي تركز

ن حقوق الأفراد هي حقوق حقق سعادة الأفراد باعتبار أتتعتبر أن استقرار اتمع يتحقق عندما توالحريات الفردية و
ا ممهودالمزيد من الجبذل يشجعهم على  وةبين الأفراد سنافالم يخلق لأن ذلك، تهاحماياحترامها و مطالبة بالدولة  طبيعية و
نه لأهذه الحقوق يتطلب تبني الديمقراطية كنظام حكم  ى أن تمكن الدولة من حمايةو تر. في تنمية قدرات اتمعيساهم 

  .يضمن تطبيق القانونقائم على إرادة الشعب نظام 
أن تحليل العلاقات الدولية هو تحليل  العلاقات بين الأفراد نظرا لوجود مصالح منسجمة بين الأفراد في كل أنحاء  ترى

  العالم 
تسعى  ،فهي ..الإنسانيةإنما على الفرد والرأي العام والنظام الدولي والدولة و مفاهيمالليبرالية لم تركز على أن النظرية  أي

  .كل الدولية المتعلقة بالأمن والتنميةاالحلول للمشيجاد لتحقيق السلام العالمي وا
الأساسي في العلاقات الدولية ولذلك ركزت على حق تقرير المصير واحترام   أن الإنسان هو الفاعلهذه النظرية تعتبر 

ه مايكل دودعمت التدخلات العسكرية  الإنسانية وفق ما حد حقوقالإنسان وحقوق الأقليات وهمشت مفهوم السيادة
التدخل لإخراج تدخل أجنبي آخر العسكرية منها التدخل الوقائي و كأسباب لشن التدخلات michaelwaltesوالتز 

ووقف  التدخل لحماية الشعوب ،لفيتنام لإجبارها على الخروج من كمبودياافي  مريكيةكتدخل الولايات المتحدة الأ
هذه النظرية سيادة التي تطلب المساعدة وتسعى للاستقلال، وترفض  الانفصالية، التدخل  لدعم الحركات جرائم الإبادة

 هقوقمحترتحشعبها ومصالح خدمة من أجلتعمل أا الدولة و تعترف بسيادة الشعب وترى أن السيادة هي حق للدولة طالما
  )38(.أنه لا احترام لسيادة دولة تنتهك حقوق مواطنيها، ولذلك أكدتالأساسية

  
  النظرية الواقعية -2
توازن القوى كمحرك المصلحة الوطنية و،قات الدولية على مفاهيم القوةكز النظرية الواقعية في دراستها لواقع العلاتر

بالتالي كلما و ،على ما تملكه من قوة اللتفاعلات التي تحدث بين الدول التي تدخل عادة في صراعات لتحقيق المصالح بناء
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جود نظام في ظل ورة على التأثير على باقي الدول لأن زيادة القوة تزيد من القد ،كلما زادت مصالحها زادت قوة الدولة
الحفاظ على العلاقات التعاونية تسهر على منع الصراع وكزية تعلو فوق إرادة الدول ومر دولي فوضوي يفتقد لسلطة

  )38(.السلمية بين مختلف الوحدات المشكلة  لهذا النظام
، و على الدولة المستقلة ذات السيادة كفاعل وحيد في العلاقات الدولية للعلاقات الدوليةتركز النظرية الواقعية في تحليلها 

حيث تكون ،إنسانية أو غير إنسانية فإا تخضع للمصلحة الوطنيةالعسكرية مهما كانت أسباا سواءترى أن التدخلات 
لمعياري التدخل، هذه النظرية ترفض التدخل الإنساني ا بة للدولة التي تقوم بعمليةبالنسمكاسب التدخل أكثر من تكاليفه 

  )39(.الاستقرار الدولي ة أخرىمما يؤدي إلى زعزعةدولينتهك سيادة ولأنه يستهلك قوة الدولة

  
  

  ين من التدخل الإنساني يموقف الفقهاء القانون:  الثانيالفرع 
، حيث أن السيادة ظلت ادة الوطنية في العلاقات الدوليةإثارة إشكالية حول مكانة السيلقد أدت التدخلات الإنسانية إلى 

 دإلا أن الأحداث الدولية التي شهدها العالم بع ،تعتبر كحق مطلق ومقدس ملازم للدولة 1648ة الوطنية منذ قيام الدول
ة من تطورات الدولية من خلال فرض مجموعليتكيف مع ال مفهوم السيادةاية الحرب الباردة أدت إلى ضرورة مراجعة 

  :من القيود التي فرضت على الدولة الوطنيةلة الدولية، واعها للمساءخضإويادا لس تهاالقيود على الدولة في ممارس
  ؛النظام الدولي منعدم المساس باستقرار وأ-
  ؛حريات مواطنيهاعدم المساس بحقوق و-

فوشي منهم لإنسان على الدولة ذات السيادة وبضرورة فرض احترام حقوق او هو ما جعل بعض المفكرين ينادون 
(fauchiile)  شويل ) (sowell  فرولو(le fure) )40( ا الدول حيث يرون أن السيادة التي تحظ... و ى

الخارجية لك فهي ترحب بالمساعدة لكن في حال عجزت عن ذو، وضمان رفاهيتهممواطنيها  ترتبطبقدرا على حماية
  .تفتح اال أمام الواجب الخارجي الذي يقتضي التدخل نتيجة فشل الدولة في تحمل مسؤوليااو

ما فتح هو بدايته بالتدخل في شمال العراق وإن التدخل الإنساني أصبح أكثر وضوح  بعد اية الحرب الباردة وكانت 
ساني مجموعة مؤيدة للتدخل الإن موا إلى ثلاثة اتجاهات أي بينانونيين الذين انقسالفقهاء القنقاش واسع بين المختصين و

، ولكن بتقييده بمجموعة من الإجراءات حتى لا يخرج عن حين  ركز آخرون على تأييد التدخلأخرى معارضة له في و
  .إلى تدخل من أجل تحقيق المصالح لالأهداف الحقيقية و المعلنة و يتحو
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  الاتجاه المؤيد للتدخل الإنساني  :الاتجاه الأول 
التدخلات التي oppernheimherchlauterpacht /أوبنهايمباخت ولوترأيد الكثير من الفقهاء القانونيين ومنهم 

دعوا إلى ضرورة دعم هذه التدخلات ضطهادات والانتهاكات التي تمارس على الأفراد في دولة ما وتسعى لوقف الإ
م منها وقد قدم المدافعين عن التدخل الإنساني عدة حجج للدفاع عن قناعا ،الشرعية الدوليةالإنسانية حتى خارج إطار 

التدخل الإنساني في إطار الأمم المتحدة لا يعتبر خرق للسيادة لأن توقيع الدول عن الميثاق يعبر عن تخليها عن جزء من أن 
  .النصوص الواردة في الميثاق لم تتضمن حق التدخل الإنسانيسيادا لصالح اتمع الدولي ولكن هنا يمكن القول أن 

بع التي تطبق في من ميثاق الأمم المتحدة يستثني تدابير الفصل السا 2المادة  7عدم التدخل الذي نصت عليه الفقرة - 1
الأمن و د السلمبتهديتكييف الوضع الإنساني المتدهور وربطه  ذلك يعنيالأمن الدوليين أي أن لسلم ولحال وجود ديد 

  .الدوليين
فيما يخص احترام حقوق  لالتزاماتباالميثان الأممي ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال إخلال الدول  أن - 2

  .الإنسان
حقيقية للمجتمع الدولي في  مصلحةبوجود  الأمميالتي تعترفمن الميثاق  56و  55يركز المؤيدين للتدخل على المادة  - 3

  .حقوق الإنسان باحترامالارتقاء
  .عدم وجود وسيلة بديلة لإيقاف الانتهاكات التي تمارس ضد الأفراد في دولة ما- 4
إزاء  دولة مامساعدة باستخدام القوة دف توفير الحماية لمواطني "إلزامية التدخل ولذلك عرفوا التدخل الإنساني - 5

  )41("على أسس من العدالة و الحكمة ترض أن تبنىأن سيادا يف يالمتجاوزة للحد و التي لم تراعالمعاملة التعسفية و
تنطبق الأحكام المتعلقة " المدنية شرعية التدخل حيث نصت على العهد الدولي للحقوق السياسية و من 44إقرار المادة - 6

المقررة في ميدان  ةالتأسيسأو بمقتضى الصكوك  ت المقررة في ميدان حقوق الإنسانبتنفيذ العهد دون الإخلال بالإجراءا
لمتخصصة  ولا تمنع الدول لوكالات االخاصة بالأمم المتحدة و  الاتفاقياتان أو بمقتضى الصكوك التأسيسية وحقوق الإنس

أو الخاصة النافذة  جراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقيات الدولية العامةفي هذا العهد من اللجوء إلى إ الأطراف
أن الإجراءات تبدأ من  الضغوط الدبلوماسية الغير christopherو في تفسيره لهذه المادة أكد كرستوفر " افيما بينه

  )42(.ملزمة إلى العمل العسكري الملزم
الحق في (اد السيادة يتطلب تفصيل التدخل الإنساني في ظل التهديد الذي يواجهه الأفرضيل بين التدخل الإنساني والتف- 7

  .الذي يعتبر صفة معنوية جامدةحقوق الإنسان تكون قبل الإهتمام بمبدأ السيادة  حماية أي أن) الحياة
  :كما حدد هؤلاء  مجموعة من الشروط و هي

  وجود انتهاك صارخ لحقوق الإنسان-
  الهدف هو حماية حقوق الإنسان و ليس خلق كيان جديد-
  أن لا يكون التدخل العسكري استجابة لطلب الحكومة الشرعية -
  أن يكون التدخل يمثل الحل الأخير -
  .تقديم العون ماية المدنيين وخل لحدجنيف الأربع الخاصة بالقانون الدولي الإنساني تسمح بالت اتفاقيات- 8
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  الإتجاه الرافض للتدخل الإنساني : الاتجاه الثاني

يتعارض مع المبادئ الأساسية التي بني  هيركز أصحاب هذا الإتجاه على أن التدخل الإنساني هو تدخل غير شرعي لأن
مع القوانين التي تحكم العلاقات  وردت في ميثاق الأمم المتحدة وعليها التنظيم الدولي أي أنه يتعارض مع المبادئ التي

  :من الحجج  التي قدمها هؤلاءو .قيقها الهيئة الأمميةيضا مع الأهداف التي تصبوا إلى تحالدولية كما يتعارض أ
ضد دولة أخرى مهما من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة التي تنص على عدم جواز استخدام القوة قرة الأولى الف- 1

 في حين أن التدخل الإنساني يتطلب استخدام القوة علما أن هذه الفقرة استثنت عدم جواز استخدام كانت المبررات
  .الدفاع الشرعي القوة في حالة

  .سيادة الدولةساني فهو يمس باستقرار والتدخل العسكري حتى و إن كان إن- -2
مبدأ المساواة تدخل في الشؤون الداخلية للدول وعلى رأسها مبدأ عدم الرام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وضرورة احت- 3

  .في السيادة
دول  109يد يوالذي حظي بتأ 1965لتدخل عامة على مبدأ عدم اتأكيد إعلان الأمم المتحدة الصادر عن الجمعية ال - 4

  .1981صدور نفس الإعلان واعتراض دولة واحدة هي بريطانيا،و
قرارات محكمة العدل الدولية التي رفضت كل المبررات و الحجج التي قدمتها الدول التي قامت بتدخل عسكري في - 5

  .دولة أخرى
هذا يسمح لها بتحقيق أهداف سياسية و التدخل الإنساني وتنفيذ عمليات  الولايات المتحدة المتحدةتفويض الأمم - 6

  .تجاوز الأغراض الإنسانية
وجود مصالح خاصة للدول المتدخلة و  حقوق الأقليات حمايةتمت تحت غطاء حقوق الإنسان وأثبتت التدخلات التي- 7

  .دول معينةاستخدام بعض الدول حق الفيتو لمنع التدخل في في التدخل و الانتقائيةذلك من خلال 
  .السياسي للدول الاستقلالاحترام وحدة الأراضي وضرورة - 8
الطرق تحدة مع تفعيل التعاون الدولي وضرورة تسوية التراعات بالطرق السلمية كما جاء في ميثاق الأمم الم- 9

  .الدبلوماسية
لدول الأخرى نتيجة  اللاجئينزيادة عدد الأفراد سبب في سقوط المزيد من الضحايا والتدخل العسكري يت كريست-10

  .تبادل الهجمات العسكرية
  .الأمن الدوليينو التراعات التي تحدث داخل الدولة الوطنية لا تؤثر على بقية الدول ولا تشكل ديد للسلم-11
  .غياب معايير واحدة ثابتة لإقرار التدخللعسكري في ضمانات حقوق الإنسان وغياب الخيار ا-12
الإقليمية التي تسمح بالتدخل لأغراض إنسانية حيث أن كل دولية وفي كل المنظمات ال عدم وجود نصوص-13

المسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي  المنظمات نصت على ضرورة تحقيق التعاون الدولي في حل
  )44(.الإنسانيو
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  الاتجاه الوسط:الاتجاه الثالث 

لكن هذه السيادة أصبحت مقيدة بقواعد القانون الدولي دول، ومازالت تابعة لسيادة ال الإنسانمسألة حقوق  أنيرى 
يجب ان يكون  الإنسانيالتدخل   نأو يرى أصحاب هذا الاتجاه . الحاكم بالشخصالعام و ليست سيادة مطلقة مرتبطة 

  .الأمنالمتحدة و بترخيص من مجلس  الأممهيئة  إشرافدولي جماعي تحت  إطارفي 
 ،في التدخل مرتبطة بوجود ديدات تمس باستقرار النظام الدولي الأمنن صلاحيات مجلس أيرى أصحاب هذا الاتجاه 

الدوليين يشكل  الأمنوالحفاظ على السلم و الإنسانلذلك فالربط بين انتهاك حقوق وهو ما يعطي شرعية للتدخل و
عدة بإعطاءالمتحدة التي تسمح  الأممرونة نصوص ميثاق هذا الربط راجع لمو،الإنسانيةمعيار شرعنة هذه التدخلات 

  )45(.، بحيث يمكن أن تتعارض الأهداف مع المبادئ  الموجودة في الميثاقتفسيرات متضاربة لها
 الأمنلحالات التي تعتبر ديد للسلم وتحديد اللتصرف و الأمننصوص الميثاق تعطي صلاحيات واسعة لس  أنكما

  .يكمن في النصوص الدولية التي لم تعد تتماشى مع الواقع الدولي شكالالإيمكن القول أن  وهنا)46(.الدوليين
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  معايير شرعنة  التدخل الإنساني :  الثالثالمطلب 
المختصين في القانون الدولي أن التحجج بمبدأ  السيادة من قبل الدول هتمين بحقل العلاقات الدولية، ويرى الكثير من الم

سه فام غير مقبول، و في الوقت نفي ممارسة حقوقهم وحري ى الأفرادقيود علنسان أوفرض انتهاكها لحقوق الإلمواصلة 
 ،ينالدولين وديد للسلم والأمالتدخل في دولة أخرى يعتبر خرق للقانون الدولي فإن انفراد الدول باتخاذ الإجراءات و

استقرار الدول وعة من المعايير من أجل شرعنته وعدم المساس بأمن وم إنسانيةأن يخضع التدخللأغراض  ولذلك يجب
  :نذكر منها.الأخرى

ويقصد بذلك تعدي الدولة على الحقوق و الحريات المستحقة لكل الأفراد  :لحقوق الإنسانصارخ وجود انتهاك - 1
متعمدة حيث وات يجب أن تكون خطيرة الانتهاك هوهذ ،ثقافية أو اجتماعية، اقتصادية ،مدنية ،سواء كانت سياسية

أن هذه الانتهاكات و الجرائم قد تقوم ا جماعات داخل الدولة سواء تصبح  هذه التعديات جرائم ضد الإنسانية، كما 
التحكم في  عدم قدرا علىوفي ظل عجز تام من الدولة ... . كانت انفصالية أو معارضة للنظام السياسي القائم أو 

يتطلب القيام بتدخل دولي عاجل من أجل ضبط الأمن وإرجاع الاستقرار و إعادة بناء هذه  الأوضاع مما
  .سقوط المزيد من الضحاياالتجنبذلكو)47(،الدولة

وهذا يعني ضرورة الحرص على استعمال كل الوسائل : سلمية لوقف الانتهاكاتال الحلولاستنفاذ -2
 ،تواصلة لحقوق الإنسان في دولة مامن أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الم )سياسية، اقتصادية،دبلوماسيةسواء(السلمية

في الفصل السادس من  فات ووقف الانتهاكات وفقا لما جاءالخلا تسوية ومحاولةيث يجب تكثيف الجهود الدبلوماسيةح
هذه الوسائل  وفي حال فشلت ،، التحقيقوساطة، التوفيق، المساعي الحميدةال، الأمم المتحدة كاللجوء للمفاوضاتميثاق 

كاللجوء للضغط عليها الفصل السابع التي ينص ات يكون بالإمكان اللجوء للوسائلفي حل الخلاف ووقف الانتهاك
وإلا يجب  ،بفرض العقوبات الاقتصادية من أجل  إرغام الأطراف المتسببة في الانتهاك على التراجع عن سياستها القمعية

حتى يكون التدخل شرعي  إليهبمعنى أن الخيار العسكري هو الخيار الأخير الذي يتم اللجوء  ،التوجه للخيار العسكري
  .نظرا لاستنفاذ كل الحلول المسبقة

يعطي الدولة التي تقع فيها  أنيعني ذلك انه يجب على اتمع الدولي :في وقف الانتهاكات الدول المعنية فشل- 3
لكن في بعض و،لها اتساعدمتقديم بأو  ،بمفردها إلى نصااوضاع الأعادة لإانتهاكات لحقوق الانسان الوقت اللازم 

 الشأنتتحجج بالسيادة و ،حيث الأجنبيالتدخل وأات وترفض المساءلة بذاا من تقوم بالانتهاك السلطةالأحيان 
  .الداخلي

 إشرافالأمميكون تحت  أنالتدخل الانساني يجب  إن:ان يكون التدخل في اطار الامم المتحدة و بموافقة مجلس الامن- 4
يستمر اتمع الدولي في السكوت و الاكتفاء  بالتنديد في ظل وجود جرائم ترتكب يوميا  أنمن غير الممكن  لأنهالمتحدة 
دخل في القوية بالتلدول ،حتىلا تقوم االمتحدة إطارالأمميكون التدخل في  أنب يج في نفس الوقت ،و لكنالأفرادفي حق 

  .باستخدام الغطاء الإنسانيالدول الضعيفة 
تدخل شرعي وفقا لما ينص عليه الفصل الحتى يكون  الأمنيفرض الحصول على موافقة مجلس  الإنسانيالتدخل  نأكما 

من الدوليين وفقا لنص ه الانتهاكات تشكل ديد للسلم والأكانت هذ إذاو ذلك ،المتحدة الأممالسابع من ميثاق 
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بالتبعات   الأمنمجلس  إلى،تعهد المتحدة شرعيا وفعال الأممبه  يكون العمل الذي تقوم أنرغبة في "من الميثاق  24المادة
  ."الدوليين الأمنفي حفظ السلم و  الرئيسية

اكات و الانتهالتي تكثر فيها المناطق  إلىولكن المسألة التي تثير الاهتمام داخل مجلس الامن هي غياب الدول التي تنتمي 
المسألة الثانية هي استعمال طرف  أن، كما لة واحدة من هذه الدول حق الفيتو، بحيث لا تملك دوالتراعات الداخلية

ا يجعل الكثير من الدول التي لديها م فيتو تجعل التدخل غير شرعي و هوالدائمة في مجلس الامن لحق ال الأعضاءواحد من 
  .المتحدة طارالأممإمصالح في التدخل تتصرف خارج 

نظرا لغياب :الأمن الدوليينديد للسلم و تشكلتتطلب التدخل لأغراض انسانية باعتبارها الات التيالحتحديد -5
دام هذا الفراغ فقد تم استخ ،الأمن الدوليينلحالات التي تعتبر ديد للسلم وتحدد ا في الميثاق الأمميصريحة نصوص 

أن القوى الكبرى عمال المبرر الإنساني، خاصة وسيادة باستالخرى ذات الأدول الالتدخل في شؤون لتحقيق المصالح و
يعطي لهذا الجهاز  الأمميالميثاق علما أن لعضوية الدائمة في مجلس الأمن، ا المنتشرة في كل أنحاء العالم تملك ذات المصالح

أدى إلى الازدواجية في التعامل مع ما هو و ،للسلم والأمن الدوليينالتي تعتبر ديد الحالات في تحديدالسلطة التقديرية 
حيث يتم غض النظر عن حالات فيها انتهاكات خطيرة لحقوق  ،الجرائم الإنسانية التي تعتبر ديد للسلم والأمن الدوليين

البحث عن مبررات  في حين يتم ،فرض الحصار على قطاع غزةسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، والإنسان كانتهاك إ
  .للتدخل في دول أخرى من خلال تغذية التراعات أو الاختلافات القائمة فيها

 إقرارائم بين الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن في عن أن الحاجة لتحديد هذه الحالات ترجع لوجود انقسام د فضلا
سيا مواقف ، فعادة ما يكون للصين و روتتطلب تدخل الأمم المتحدة التيو، الحالات التي تعتبر انتهاك لحقوق الإنسان

  .، فرنسا، بريطانيالايات المتحدة الامريكيةمتناقضة مع  مواقف الو
عقلاني باستخدام الحد الأدنى من القوة العسكرية التدخل  يجب أن يكون:ن التدخل لتحقيق الأهداف المعلنةأن يكو- 6

التدخل كما يجب أن يستهدفقواعد القانون الدولي الانساني، ذلك باحتراميد من الخسائر المادية والبشرية و لتفادي المز
قيق مصالح خاصة كتغيير الحدود تحيهدف لألاة الوطنية داخل الدولة المعنية وتعزيز الوحدوقف الانتهاكات والانساني 

وذلك يتسبب فيمضاعفة حجم الخسائر في الدولة، أن لا يجب استعمال القوة العسكريةف الانفصالية، ماعاتدعم الجأو
  )48(.لذي تم التدخل لأجلهاالمعلن وإيقاف الحملات العسكرية بمجرد تحقيق الهدف العشوائي تجنب القصف الجوي ب

لمتورطين في ارتكاب مجازر او لينالمسؤوذلك يعني إحالة الأشخاص و:إحالة مجرمي الحرب على القضاء الدولي-7
، وهذا الإجراء موجود منذ اية الحرب العالمية الثانية عندما تم إنشاء دوليةلإنسانية على المحكمة  الجنائية الضد ا جماعية
تتكون من ممثلين عن الدول  - 1946ومحكمة طوكيو 1945محكمة نورمبرغ-مي الحربخاصة لمعاقبة مجر محكمة

  .المنتصرة
 الخاصةلنظر في الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية كالمحكمة الجنائية أجل ا منكما شكل مجلس الأمن عدة محاكم خاصة 

  )49(.1998المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في  تنشاءأإلى أن 1994ا،والمحكمة الجنائية الخاصةبرواند، 1993بيوغسلافيا
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ن إلا أ ،أن يتم تحت إشراف الأمم المتحدةأن التدخل يجب على ورغم تأكيد الكثير من المختصين في القانون الدولي العام 
ما خاصة  ،المعاييرالأممية يعتبر تدخلا شرعيا بشرط أن يخضع لهذه  الهيئةبعد فشل  لإنفراديالبعض منهم يرى أن التدخلا

  .سقوط المزيد من الضحاياللحد من العشوائي لحماية المدنيين   بنب الضرتجالتحتية و البنىتجنب تدمير يتعلق ب
لس الأمن في مجني هو موافقة الأعضاء الدائمين التدخل الإنسا إقرارالأخير فإن المعيار الأساسي الذي يؤخذ به في  و في

الحفاظ على و ،تقرار السلم و الأمن الدوليينمسألة انتهاك حقوق الإنسان أصبح تعتبر من المسائل التي دد اس باعتبار أن
الأعضاء في مجلس  ف الدولالأمن ولكن السؤال المطروح لماذا تتعارض مواقالسلم و الأمن الدوليين هي مهام مجلس 

  .الأمن في إقرار التدخل من عدمه
ولذلك يجب وضع حالات محددة لإقرار التدخل  الإنساني حتى لا يؤدي الوضع الحالي إلى  انتشار الفوضى و تذمر 

" يقول ريتشار نيكسون وفي هذا الصدد . التدخل من عدمه  لاقرارنتيجة الاعتماد على معيار المصلحة  لدوليةااموعة 
ا لا يستطيع أحد أن يدركوا أننا نصبح حمقى إذا ما ضربت مصالحنا، وعندهلايات  المتحدة الامريكية على أعداد الو
  )50("فعله بما لدينا من قوة تدميرية هائلة وعندها فقط سيرتعد أعداؤنا خوفا مناالتنبؤ  بما قد ن
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  الانسانيالتدخل  معلمبدأ السيادة الوطنية  القانونيالإطار تعارض :الرابعالمطلب
التدخل و احترام سيادة الدول الأخرى الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدولية منذ نشأة هيئة الأمم عدم لقد ظل مبدأ 

وضرورة امتناع  إقليمهاالإعلانات الدولية على سيادة كل دولة داخل و والاتفاقياتكل النصوص  أكدتالمتحدة، حيث 
 بايارالإتحادالمستوى الدولي  ىعل تدخل في شؤوا، ولكن التحولات والتغييرات التي حدثتعن ال الدول الأخرى

الداخلية  ية والإثنيةالدولية إلى التراعات العرق جديدة مع تحول طبيعة التراعات من التراعاتفواعل السوفيتي و ظهور  
ذه علما أن الاهتمام  ،الديمقراطيةو قضايا حقوق الإنسان كز علىالذي أصبحير تمع الدولياهتمام افي صاحبه تحول 
  .ن معهود في فترات سابقةالمفاهيم لم يك

  مبدأ عدم التدخل في ميثاق الأمم المتحدة -1
الأمن والسلم الأمم المتحدة في نصوصه على أن الهدف الأساسي لقيام هذا التنظيم هو المحافظة على  ميثاقأكدلقد 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية على ضرورة احترام سيادة الدول و فإنه ركز الهدف هذا بقدر تركيزه علىو ،الدوليين
ن مبدأ عدم التدخل يشكل الركيزة الأساسية لحماية سيادة الدول من التهديد إللدول الأخرى كأساس لتحقيق الهدف، 

تنديد من فترة الحرب الباردة في ظل  رفض وخلال  الحالاتفي بعض  هكهذا المبدأ تم انتهاأن الخارجي و بالرغم من 
السلمية يفضل على الحلول أصبح و،والأزمات يشكل الخيار المفضل لحل التراعاتاتمع الدولي فإن حق التدخل أصبح 

الجرائم الإنسانية في ظل  ول الدبلوماسية في وقف اازر والعقلانية حيث تدعي الدول تفضيل الحلالخيارات وعلى 
  .صمت اتمع الدولي على خرق هذا المبدأ

حيث نصت الفقرة الأولى من المادة  ،وقد نص الميثاق الأممي صراحة على منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
ليس في "من نفس المادة السابعةفي حين نصت الفقرة " على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها تقوم الهيئة" الثانية 

 هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما
يقتضي  الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق على أن هذا المبدأ لا يحل بتطبيق تدابير القمع 

  )51("الواردة في الفصل السابع 
بالتدخلات التي تم القيام ا واعتبرا كمهدد  نددتم التدخل وكما ركزت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبدأ عد

أكتوبر  فيآخر  تلاه إعلان 21/12/1965التدخل في عدم جواز  حيث أصدرت إعلان ،الأمن الدوليللسلم و
تلاه إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول الأخرى الذي اعتمد بموجب قرار ،1970

  :الذي أكد على 09/12/1981المؤرخ في  36/103الجمعية العامة رقم 
  .التهديد باستخدامهاام القوة في العلاقات الدولية أومبدأ الامتناع عن استخد -
  .للدول مبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي-
  .التقيد بمبدأ عدم التدخل هو أساس الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين-
  .انتهاك مبدأ عدم التدخل يشكل ديد لحرية الشعوب، لسيادة الدول، لتنمية الدول-
وممارستها سيادا الدائمة  المناسب لها  حرية الدول في اختيار نظامها السياسي و الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي-

  .على مواردها وفقا لإرادة شعوا دون تدخل أو قسر أو ديد من الخارج
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  .واجب الدولة في الامتناع عن اتخاذ أي إجراء عدواني بأي شكل و بأي حجة دف زعزعة استقرار دولة أخرى-
  .واجب الدولة في الامتناع عن دعم أو تشجيع التمرد و الانفصال داخل دولة أخرى دف تمزيق وحدا الوطنية-

في الامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان واجب الدولة " الثانيةالمادة من  الثانية عشرالفقرة وقد نصت 
كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو لممارسة الضغط على دول أخرى أو خلق عدم الثقة و الفوضى داخل 

  )52("الدول أو مجموعات الدول و فيما بينها
  مبدأ عدم التدخل في منظمة الوحدة الإفريقية -2
الوحدة الإفريقية على ضرورة احترام سيادة الدول حيث نصت المادة الثالثة على ضرورة احترام جميع كد ميثاق منظمة أ

سيادة كل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء مع احترام و ،الدول الأعضاء لمبدأ المساواة في السيادة
، أي احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار حيث صرح  اا المستقلفي كيحقها الثابت دولة و سلامة أراضيها و

لتغيير الحدود بين عد من الممكن أن نلجأ إلى معايير جنسية أو دينية أو لغوية  يلم" تسرانانا رئيس جمهورية مدغشقر فيلبير
  )53(".الأمم لأننا إذا فعلنا ذلك فسوف تزول بعض الدول الإفريقية من الخريطة

  مبدأ عدم التدخل في الإتحاد الإفريقي -3
عاناة بالرغم من المو،والاثنيةالانقسامات العرقيةت الداخلية وبالرغم من أن القارة الإفريقية تعتبر قارة مشبعة بالتراعا

إلا  تبدةمس د أنظمة ديكتاتوريةوجوالاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها في ظل انتشار الفقر والجهل والبطالة و
دها القارة من الحد من التراعات التي تشهنع هذه الدول من البحث عن إيجاد تصور مشترك لتحقيق التنمية و يمأن هذا لم

 سي للإتحادهذا ما جعلها تركز في ديباجة الميثاق التأسيلشعوا و هيةالرفاأجل تعزيز السلم والأمن وتحقيق الاستقرار و
عم سيادة القانون وترقية دإقامة دولة المؤسسات و على العملالإفريقي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب و

سيادة  احترامضرورة  الثانية علىالتنسيق بين الدول نصت المادة الثالثة من الميثاق في فقرا  هذا و رغم. الحكم الراشد
ضرورة والترابط بين الدول الأعضاء وة من الفقرة الأولى على مبدأ المساواة حين نصت المادة الرابعفي عضاء الدول الأ

عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون "في حين نصت الفقرة السابعة على  ،احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار
الاستثنائية كجرائم الحرب استثنى في تطبيق مبدأ عدم التدخل الظروف  ومع ذلك فالميثاق الإفريقي" أخرىالداخلية لدولة 

 )54(.و الجرائم ضد الإنسانية
  مبدأ عدم التدخل في جامعة الدول العربية -4

القائم في دولة الجامعة الأخرى تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم " نصت عليه المادة الثامنة 
  )55(."لى تغيير ذلك النظام فيهاإ، و تتعهد أن لا تقوم بعمل يرمي تعتبره حقا من حقوق تلك الدولو
  مبدأ عدم التدخل في منظمة الدول الأمريكية - 5

ما كان السبب في لايحق لأية دولة أو مجموعة دول أن تتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مه" 15نصت عليه المادة 
  )56(."أو الخارجية لدولة أخرى الشؤون الداخلية
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انتهاك وخرق لمبدأ عدم  بتحديد مجموعة من التصرفات التي تعتبر ةاللجنة القانونية لمنظمة الدول الأمريكيوقد قامت 
محاولة  ،جديدة في دولة أخرىكالقيام بالاعتراض على حكومة ،1959 قامت ا في ذلك في دراسة معمقةالتدخل و

انت هذه كو ،حكومات وصلت إلى السلطة بطريقة غير شرعيةفرض دولة إرادا على دولة أخرى أو قيامها بدعم 
  )57(.لولايات المتحدة الأمريكيةالدراسةرسالة موجهة مباشرة ل

  محكمة العدل الدولية -6
السعي لتحقيق الأهداف السياسية حيث رفضت لة التدخل مظهر من مظاهر القوة وتعتبر محكمة العدل الدولية مسأ

دفع الحكومة المعارضة و لطلب الاستجابةبحجة  نيكاراغوافي لايات المتحدة الأمريكية قامت به الوالمحكمة التدخل  الذي 
أمام نزيهة، فتح اال انتخابات  إجراءدمقرطة النظام، (على الالتزام  بوعودها المقدمة في إطار منظمة الدول الأمريكية 

معتبرة أن دولة نيكاراغوا لها الحق في اختيار  27/06/1986حيث أصدرت المحكمة  قرارها في  )58()تعددية الحزبية
علما أن  ،إن تعارض مع التصورات الأمريكيةحتى و)تبني نظام اشتراكيتكانت (بكل حرية  تصاديالنظام السياسي  والاق

لزم الولايات يكم الصادر عن المحكمة الح ،ما جعلألف قتيل 29ألف ضحية منهم  75التدخل الأمريكي أدى لسقوط 
  .التي تسببت فيها مريكية تقديم تعويضات عن الخسائرالمتحدة الأ

ماعدا نصوص الإتحاد الإفريقي -الإقليميةردة في إطار المنظمات الدولية  وإن التدخل الإنساني بناءا على النصوص الوا
مساس بسيادة الدول، فرغم الاختلاف في الرؤى بين  اعتبار يعتبر  )59(- على حق التدخل لأغراض إنسانية التي نصت

يوجد  ههذه الظاهرة حق أو واجب في ظل الاضطهاد الممارس على الشعوب التي تستنجد باتمع الدولي لمساعدا إلا أن
 واستقرار النظامبالتالي  فهو تدخل غير شرعي يمس بأمن و )60(،ساس بسيادة لدولالميؤدي إلىأن التدخل على اتفاق 

-للمبادئ الأمميةلة دختالدولة المتجاوز -بالتجاوزات-تجاوز الدولة حقوق مواطنيها- الدولي لأنه معالجة للتجاوزات
، و قرارات للتدخل في هايتي، رواندا ، فقد أصدرتدخل ترتب عليه الانتقاء في إقرار التدخلاتكما أن تكريس هذا الت

، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية لعظمى لما تعلق الأمر بالقضية الفلسطينيةالدول اتم الامتناع عن ذلك تحت ضغوط 
مليار دولار لإسرائيل بالإضافة إلى منحها أسلحة متطورة تساهم من خلالها في تدمير  16تقدم سنويا 

هو ما و الأمريكية رادةلإارضة لالمعالمعيار الوحيد الثابت لإقرار التدخلات هو التأييد أو  فالواقع يؤكد أن)61(.فلسطين
  هل حان وقت تعديل الميثاق الأممي؟ :يطرح تساؤل

صوص الحقيقية أي بين السيادة المن السياسيةالسيادة الفجوة بين السيادة القانونية و إن التدخل الإنساني تسبب في اتساع
التفاعلات الدولية منذ الواقع حيث أن المعطيات ولى أرض بين السيادة التي تمارسها الدول ععليها في المواثيق الدولية و

حيث تعززت سيادة الدول المهيمنة على حساب سيادة  ،سقوط الإتحاد السوفيتي أفرزت دول بدرجات سيادية مختلفة
  .الدول الهشة و الضعيفة

 الأساسية للميثاقال خرق المبادئ شرعي حتى في حالإنساني في بعض الحالات ضروري وورغم ذلك يبقى التدخل  
الأمم المتحدة بالتدخل عوض  كما يجب أن تقوم ،جل شرعنتهأوفق المعايير السابقة الذكر من  شرط أن يكون التدخل

  .تفويض دولة معينة
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على أن   54دورا لى الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذي طرحهعالالمشروع العام السابق للأمم المتحدة فيأكد الأمين -
يلوقف الانتهاكات الجسيمة ضرور ه يعتبر تدخللكنوعلى سيادة الدول الوطنية،سافرا  ايعتبر تعديلا التدخل الإنساني 
أصبحت من جهة أخرى ولأن السيادة  .من جهة أسمى من المبادئ القانونية الجامدة لأن المبادئ الإنسانيةلحقوق الانسان 

  )62(. تنتهك حقوق مواطنيها لتيتتعلق بالأفراد لا بالدولا
بإعداد تقرير كلفت  2000لنداء كوفي عنان بإنشاء لجنة دولية عام  يتيان استجابةري جون كقام رئيس الوزراء الكند-

وضرورة  ،ة لحقوق الإنسان من جهةيربين واجب اتمع الدولي في التصدي للانتهاكات الخط يوضح كيفية التوفيق
 -وهي مسؤولية الحماية 2001 فيلجنة هو ما أفرز فكرة جديدة توصلت إليها الو ،من جهة أخرى احترام مبدأ السيادة

  )63(.الدولة أو اتمع الدولي في حماية الأفرادأي مسؤولية

  .الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها-
  .سلوكها أمام مواطنيها و أمام اتمع الدولي نالدولة مسؤولة ع-
  .الدولة عن القيام بأفعال أو تركها من أجل إلحاق ضرر بالأفرادمسؤولية موظفو -

بادئ رغم تأكيد كل المواثيق الدولية على ضرورة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى احتراما للم
انتهاك سيادة إنسانية والدولية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين إلا أن هذا لم يمنع بعض الدول من التدخل لأغراض 

رغم استخدام روسيا و الصين حق  1998الدول خارج إطار الشرعية الدولية كتدخل الحلف الأطلسي في كوسوفو 
لايات المتحدة الذي تلقى ضغوطات كبيرة من الو أي أن عجز حلف الناتو ،نع صدور قرار أممي يسمح بالتدخللم الفيتو

مجلس الأمن  دفعه لاستخدام المبرر الأخلاقي الإنساني من أجل إضفاء الشرعية على عن الحصول على موافقة  الأمريكية 
لحفظ السلام وحصولكوسوفو على الحكم الذاتي ونشر قوات ورغم النجاح الذي حققه التدخل بوقف الانتهاكات. سلوكه

ظل شن  تفاع عدد الضحايا  فيرمسبب لاتعدي على سيادة الدول وإلا أن هذا التدخل يبقى مخالفا للقوانين الدولية و
كانوا مدنين أو عسكريين، فالتدخل كان مراعاة الأشخاص المستهدفين سواء الأطلسي لهجمات عسكرية دون الحلف

لتحقيق الحماية الإنسانية  ليس سعيها لوضع حد للمجازر الإنسانيةولى الحلف ع الأمريكيةالولايات المتحدة نتيجة هيمنة 
علما أن التدخل الانساني غالبا ما يؤدي إلى تفكك السيادة .تشار التراع إلى الدول الأوروبية ااورةإنما خوفا من انفقط و
  .الوطنية
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  سيادة الدولة الوطنيةالمحكمة الجنائية الدولية و: الثالثالمبحث
محاكمة  حيث تعمل علىة تسعى لوضع حد لثقافة الإفلات من العقوبة، أول محكمة دائم المحكمة الجنائية الدوليةتعتبر

في نظامها الأساسي تحكم عملها التي بادئ المحددت قد  ، و1998في أنشأت ..المتهمين بارتكاب جرائم دولية و الأفراد
هذه المحكمة رغم اعطائها الأولويةإلى الدولة للنظر في الجرائم التي . ،مبدأ المحاكمة العادلةلتكامليةوهي مبدأ التعاون،مبدأ ا

على السيادة ممارسة المحكمة لاختصاصاا اقليمها إلا أا أثرت على سيادة الدول، فما هي حدود تأثير ترتكب في 
  الوطنية؟

  الجنائية الدولية  نشأة المحكمة: الأولالمطلب
في الفترة الممتدة  1998إلى انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي في  نشاء محكمة جنائية دولية دائمةلقد أدت الجهود الدولية لإ

منظمة غير  238حكومية و منظمة دولية  16دولة بالإضافة إلى  160جويلية بحضور مندوبي  17لى إجوان  15من 
  )64(.شخص 5000بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المشاركين في المؤتمر حوالي حكومية و
نشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى وجود رغبة حقيقية لدى أعضاء هذا اتمع من أجل اتمع الدولي على إ راريرجع اص

ؤولين الأشخاص الطبيعيين المس هددة لاستمرار الحياة البشريةمن خلال فرض عقوبات علىوضع حد للظواهر السلبية الم
  .انيةارتكاب جرائم ضد الإنسولي عن خرق قواعد القانون الدو

 01بالرغم من اتفاق  الفقهاء حول تاريخ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي دخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 
نورمبرغ على أن القانون الجنائي الدولي ساري المفعول منذ إنشاء محكمتي  إلا أن بعض الفقهاء يؤكدون 2002جويلية 
العالمية الثانية، وهو  شخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم إنسانية طيلة فترة الحربلمحاكمة  الأ 1946طوكيو و 1945

إلى غاية التمكن ، وذلك1994المحكمة  الجنائية الدولية لرواندا و 1993ما أدى لإنشاء محكمة جنائية دولية ليوغسلافيا
 لمعاقبة الأشخاص المتورطين في الدولية تمثل في إنشاء المحكمة الجنائيةملى وضع قضاء دولي جنائي دائم من الوصول إ

  )65(.الاعتداء على حقوق الإنسانخرق القانون الدولي الإنساني و
اتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق  كمة  الجنائية الدولية إلى حاجةترجع ضرورة إنشاء المح

استنادا إلى  ارتكاا العقوبة المترتبة علىوثابتة تحدد الجرائم الدولية  الحاجة إلى وضع نصوص قانونيةمن جهة، و يةالإنسان
تبر  فالجرائم الدولية هي كل فعل يقوم به الأشخاص بالرغم من أنه يع، "لا عقوبة و لا جريمة إلا بنص"القانونية  القاعدة

التي  ، هذه الجرائمإبادة الجنس البشري، خرق للقانون الدولي العام ومساس بالمصلحة العامة للتنظيم الدولي كالعدوان
ه ردع الأشخاص من الجنائية الدولية هدف المحكمة فإنشاءبالتالي مساس بالسلم والأمن الدوليين، و تعتبر في نفس الوقت

في  ة بالجزاء على كل شخص يثبت تورطهتجنب ويلات الحروب من خلال فرض المسؤوليو نسانيةالإجرائم ضد ارتكاب
 إفلاتهو ما يمنع ديها صفة الاستقرار والديمومة واس بحقوق البشر، لأن هذه المحكمة لالمسالقانون الدولي و قواعدمخالفة 

ائية دولية خاصة في بعض جن محكمة إنشاءالأشخاص من العقوبة مثلما كان يحدث سابقا سواء بامتناع مجلس الأمن عن 
  .عن طريق التعمد في تعيين المدعي العامالدول أو



140 
 

فرض العقوبات الجرائم و الهدف من إنشاء المحكمة  الجنائية الدولية هو متابعة الأفراد المتهمين بارتكاب أن بالرغم من
قانون إنشاء المحكمة حظي بتصديق أن بالرغم من من العقوبة،و الإفلاتاللازمة عليهم من أجل  وضع حد لثقافة 

ترفض  الآنحد لىإ توجد مجموعة من الدول لازالت إلا أن 2007دولة  عليه إلى غاية نوفمبر  41توقيع ودولة105
لايات بل أن بعض  الدول كالو) ، روسيا، الصين، الهند، إسرائيلالولايات المتحدة الامريكية(التصديق على معاهدة روما 

قرار الجمعية العامة إن هنا يجب الإشارة إلى أو )66(،على قانون المحكمة توقيعها، إسرائيل قامت بسحب المتحدة الامريكية
دولة لصالحه مع اعتراض سبعة دول  120الجنائية الدولية حظي بتصويت  للأمم المتحدة  مشروع  قرار إنشاء المحكمة

دولة عن التصويت، وقد  21في حين امتنعت ) ، إسرائيل، الصين، قطر، العراق، اليمن، ليبيامريكيةالأولايات المتحدة ال(
حيث أصبحت لها الصفة  لى ميلاد المحكمةإوهو ما أدى   60رقم  حيز التنفيذ بعد مصادقة  الدولة المعاهدةدخلت 

ظر في الجرائم المرتكبة قبل ا أن  هذه المحكمة  لا يمكنها النعلم 2002جويلية   01من ابتداء القانونية لمباشرة مهامها 
  .بداية سريان المفعول القانوني لها

شرة المحكمة الجنائية الدولية لمهامها واتخاذها الإجراءات القضائية اللازمة اإخضاع مبمريكية حدة الألايات المتحاولت  الو
استقلالية المحكمة، ة والمعنية إلى جانب حصولها على ترخيص من مجلس الأمن  وهو ما يقضي على فعالي الدول  لموافقة

  )67(.الادعاء العام للمحكمةيخضع لموافقة الدولة  المعنية و لمهامهالأن النظام الأساس للمحكمة الجنائية يجعل مباشرا 
 لكوا عضو الأمن راجعلجعل مباشرة المحكمة الجنائية الدولية لمهامها خاضع لس لايات المتحدة الامريكية وإن سعي ال

ومهامها و فق ما يخدم  تعطيل الكثير من قراراا ا بالتحكم في المحكمة  الجنائية الدولية  وهو ما يسمح  لهالس و في هذا
نع إنشاء هذه المحكمة حيث لمسعت بكل الطرق  مريكيةالولايات المتحدة الأما أن لمصالح الدول الحليفة لها، عمصالحها و

م المشروعة يجب تمكين المعاونين العسكريين و المدنيين من القيام بمسؤوليا"ديفيدشيفيريقول رئيس  الوفد الأمريكي 
بتهديد  جيسيهيلمزفي حين قام السيناتور الأمريكي المعروف  )68("دون أن يتعرضوا لإجراءات قانونية جنائية لا مبرر لها

  .نظام روما الأساسي بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية كل الدول التي تصادق على
 35في خطاب أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة رقم  DAVID SCHEFFERديفيد شيفركما قال السيد 

الدولية دون  الجنائية فاعلية المحكمةنحن نخشى قصور "...  1998ديسمبر  21الخاص بالمحكمة  الجنائية الدولية بتاريخ 
ن الحالي حيث نتذكر دروس  أوائل هذا العقد من القر كمة، ونحنالولايات المتحدة الأمريكية عكس المتوقع من تلك المح
يقصد عصبة الأمم  إلى حد كبير بسبب عدم مشاركة الولايات  –أخفقت المؤسسات الدولية الطموحة التي تم إنشائها 

  )69(."حيث أصبحت تلك المؤسسات غير متصلة بالموضوع الذي من أجله كان سبب قيامها   -المتحدة الأمريكية
 

ها بعد تواصل الانتهاكات الخطيرة لحقوق قضائية جنائية دولية  دائمة ومستقلة تم إنشاءئة الجنائية الدولية  هي تعتبر المحكمة
حقوق الإنسان، و بالرغم من خلق العديد  يات الدولية التي تنص على احترامالإنسان بالرغم من إبرام العديد من الاتفاق

 
        _______________________  

رئيس الوفد الأمريكي المفاوض الحرب وق له باع في قضايا جرائم أستاذ في جامعة نورث وسترن، سفير أمريكي ساب
 .على المعاهدة التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية
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إلا أن إفلات مرتكبي الجرائم الإنسانية عن العقوبة الإقليمية لمراقبة و فرض احترام حقوق الإنسان، ومن الأجهزة الدولية 
المحفز بالنسبة للعديد يعتبر الدافع الأساسي و عن ذلكسواء بسبب امتناع الدولة الوطنية عن محاكمتهم أو عجزها 

 منالأشخاص
ولية تقوم بمعاقبة لارتكاب هذه الجرائم، وبالتالي فوضع حد لهذه الجرائم  أصبح آنذاك يتوقف على إنشاء محكمة حنائية د

  .يكون ذلك رادع للأشخاص الذين يخططون لارتكاب مثل هذه الجرائم الجسيمةالأشخاص المسؤولين عن ارتكاا حتى 
إيقاف صلاحيات لس الأمن تمكنه من تقديم طلب إليها من أجل  ساسي  للمحكمة  الجنائية الدوليةالأأعطى النظام 

يجعلها عرضة للانتقادات بسبب الازدواجية  محتواها كهيئة قضائية مستقلة، و يفرغها منهو ما الدعاوي المنظورة أمامها و
  .، لأن هذه الصلاحيات تمكن الدول القوية من الإفلات من العقوبةالتعامل مع الجرائم الدوليةة في والانتقائي
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  اختصاصات   المحكمة  الجنائية الدولية  :  الثانيالمطلب 
مخالفة الأفراد هي النظر في هاوصساسي للمحكمة  الجنائية الدولية أهم الجرائم التي تدخل في اختصاالألقد تضمن النظام 

كانوا قادة دول، قادة جيوش أو شد الجرائم خطورة سواءأللقوانين الدولية ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب 
  :نجد من هذه الجرائمو  ،الجنود العاملون في اطار البعثات الدولية

التي تعتبر جرائم ضد الجرائم  الجنائية الدوليةساسي للمحكمة وقد حدد النظام الأالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية-1
  :هيوالإنسانية 

 لعمديالقتل ا - 1
 الإبادة - 2
 التعذيب  - 3
 الاغتصاب  - 4
 الاستبداد الجنسي - 5
 الإكراه على الحمل - 6
 التعقيم القسري   - 7
 العنف الجنسي - 8
 الاختفاء القسري للأشخاص - 9

 جريمة  الفصل  العنصري-10
 لاسترقاقا-11

هذا ما يبرز الإنسانية سواء في فترة الحرب أوالسلم وتباشر اختصاصاا للنظر في الجرائم المرتكبة ضد  علما أن المحكمة 
  )70(.امتناع إسرائيل عن التوقيع على المعاهدة

ارتكب في إطار هجوم  أي فعل من الأفعال التالية متى الدولية هيفالجرائم ضد الإنسانية حسب نظام المحكمة الجنائية 
  .منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنين ،واسع النطاق

  :متابعة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة ضد الإنسانية في الحالات التاليةوم المحكمة بمباشرة اختصاصاا وتق
 .ارتكبت على أرضها الجرائم قد صادقت على قانون روما الأساسي الدولة التيأن تكون  .1
 .أن تكون الجرائم قد ارتكبت من طرف مواطن ينتمي لدولة صادقت على قانون روما الأساسي .2
إعلان تقبل بموجبه الولاية القضائية  -ساسيلم تصادق على نظام روما الأ-إصداردولة ليست طرف في المعاهدة .3

 .للمحكمة على الجريمة
 .الدوليين، ويقوم مجلس الأمن بتحويل هذه الحالات إلى المحكمة والأمنللسلم ا تكون هذه الجرائم مهددة عندم .4

 30 تجاوزتتراوح العقوبة على ارتكاب هذه الجريمة حسب ما ورد في النظام الأساسي للمحكمة بين السجن مدة لا ت
 .السجن المؤبد حسب خطورة الجريمةسنة أو

  



143 
 

 GENOCIDEجريمة  الإبادة الجماعية  -2
 هلكنوالجنائية الدولية وذلك راجع لخطورا وجسامتها من جهة،  نص عليها النظام الأساسي للمحكمةتعتبر أول جريمة 

بالرغم من وجود اتفاقية دولية تمنع  ريمةراجع من جهة أخرى لاستمرار العديد من الدول والأشخاص في ارتكاب هذه الج
  .إبادة الجنس البشري

رتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أي فعل ي"لمحكمة  روما  و المقصود بإبادة الجنس البشري حسب النظام الأساسي 
  "هلاكا كليا أو جزئياة أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إثنيا

  :وهيعاقب مرتكبوها باعتبارها جريمة إبادة وهناك مجموعة  من الأفعال التي ي
ثنية أو العرقية أو الدينية سواء كان قتلا مباشرا باستعمال السلاح أو بطريقة غير تل أفراد الجماعات القومية أوالاق- 1
  كاثر بينهمالامتناع عن توفير الخدمات الطبية واتخاذ إجراءات دف لمنع التواء والدشرة كالامتناع عن تقديم الغذاء ومبا
من خلال ارتكاب أفعال متعمدة ضدأفراد الجماعة كالتعذيب،  جسيم بأفراد الجماعةإلحاق ضرر جسدي أو عقلي- 2

 .الاغتصاب، المعاملة اللإنسانية
ع عن تقديم الغذاء والدواء كليا أو جزئيا كالامتناا إهلاكها الفعلي إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد- 3

 .هميالعمل على تشتيتو، ىللمرض
 .انقراضهامن ذلك منع تزايد أفراد الجماعةو دففرض تدابير لمنع الإنجاب داخل الجماعة و اله- 4
  .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى حتى يتم منعهم من اكتساب ثقافة وعادات جماعتهم- 5

المؤبد مع النص السجن أو سنة  30العقوبة على هذه الجريمة حسب النظام الأساسي للمحكمة بين السجن لمدة تتراوح
مصادرة عائدات الجريمة مع  ،كفرض غرامة مالية ية حسب السلطة التقديرية للمحكمةعلى العديد من العقوبات التكميل

  .مما يملكه بعد خصم ما يلزم نفقة عائلته %75غرامة عن ال ،حيث لا تزيدخص المدانوجوب مراعاة الظروف المادية للش
  جريمة العدوان -3

غير  (العادلةكان يطلق عليه مصطلح الحرب غير لح حديث نسبيا في القانون الدولي حيثإن مصطلح العدوان مصط
لدولية الاهتمام بجريمة العدوان في ظل تقييد اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات ا وازداد )الأمم عصبة المشروعة في ظل

وسيلة من وسائل  الاهتمام منصب على تنظيم استخدام القوة باعتبار أن الحرببعدما كانمن أجل الحفاظ على السلام
في  1933فيفري 6بر حرب عدوانية في التي تعتوقد حاول الإتحاد السوفيتي تحديد الأفعال . الدولة لتحقيق أهدافها

مال عدوانية عندما تبادر كل الأفعال التالية تعتبر أعلمؤتمر نزع السلاح حيث اعتبر أن مشروعه المقدم إلى اللجنة العامة 
  : إلى  القيام ا الدولة 

  .إعلان الحرب على دولة أخرى- 1
  .غزو اقليم دولة أخرى - 1
 .واسطة  قواا البرية و البحرية أو الجويةبإقليم دولة أخرى بالقنابل  دولة ضرب   - 2
 .داخل حدود دولة أخرى دون موافقة حكومتهالدولة جويةتواجد قيادة قوات برية أوبحريةأو  - 3
  .دول أخرى ئفرض حصار بحري على شواطئ وموان - 4
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ذه الأفعال كمحاولتها التحجج بالظروف  قيام الدولة هذا المشروع على عدم وجود أية مبررات في حالةأكد كما 
ا متعلقة بخرق المعاهدات بتصرفات تصدر عن الدولة المعتدى عليهلدولة التي تعتدي عليها كالفقر والفساد أوالداخلية في ا

  .الاقتصادية معهاامتناعها عن التعاون معها، أوقطعها للعلاقات الدبلوماسية و أو  الدولية
إيطاليا الذين اعتبروه تعريفا جامدا، ولمؤتمر نزع السلاح على التعريف باستثناء مندوبي بريطانيا وألمانياوافقت اللجنة العامة 

، رومانيا ،مع بولندا 1933جويلية 03رامه  لاتفاقية في من خلال إب هإلا أن ذلك لم يمنع الإتحاد السوفيتي من اعتماد
  ._اتفاقية لندن _)71(.تركيا، أستراليا، ليتوانيا، أفغانستان و فنلندا

معية العامة للأمم المتحدة لجنة خاصة من أجل ايجاد تعريف محدد وشامل لجريمة العدوان، واجتمعت اللجنة من شكلت الج
عجزت عن الوصول لوضع تعريف محدد ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة  إلا أا 1954إلى1953
، صدر التعريف في شكل معية العامة في دورا التاسعة والعشرينتبنته الج وضع تعريفتمكنت من  1967أخرى 

لأن تحديد الأفعال )72(الاستقرار،عدوان يساهم في الحفاظ على الأمن والقرار أن تعريف ال جاء في ديباجة،1974قرار
 .التي تعتبر عدوان و تحديد العقوبات المترتبة عليها يعتبر رادع لارتكاا

 ضدأنه  استعمال القوة  المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو" على تعريف العدوان 1المادة وقد نصت 
  "ميثاق الأمم المتحدةسلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنافى مع 

 )73(:وهي جريمة العدوانالأفعال التي تعتبر من التعريف 3حددت المادة قد و

  .أو الهجوم عليهدولة لإقليم دولة أخرى  غزو-1
  .، أواستعمال أسلحة ضد إقليمهاولة إقليم دولة أخرى بالقنابلقذف د- 2
  .على سواحلها من قبل قوات دولة أخرىفرض حصار على موانئ دولة أخرى أو- 3
  .قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة لدولة أخرى- 4
بالتواجد داخل إقليم الدولة المتعاقدة من أجل السماح لقواا المسلحة  قية ابرمتها مع دولة أخرىخرق الدولة  اتفا- 5

  .معها
  .دولة أخرى عدوانية ضدقبول دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى استعماله لأغراض - 6
أجل القيام بأعمال مسلحة خطيرة ضد إرسالها من أو قوات غير نظامية ومسلحة أو مرتزقة  جماعةاستخدام دولة ما - 7

  .سلامة دولة أخرى
كعدوان حتى لا تتحجج الدول بحق الدفاع الشرعي لكن أعطى مجلس ب اعتبار التهديد باستعمال القوةهذا التعريف تجن

  .أدى إلى التدخل في أفغانستان و العراقرى باعتبارها تشكل جريمة العدوان وهو ماالأمن صلاحية تقدير أفعال أخ
ذلك في حال وجود هجوم مسلح من دولة على دولة أخرى خارج الإطار القانوني أي أن وفالعدوان إما يكون مباشر 

  . حالة دفاع عن الأمن الجماعيفيالدولة التي تبادر بالهجوم لا تكون في حالة الدفاع الشرعي، ولا 
ين حيث يكون الشخص الذي ارتكب الجريمة  يطبعتمارس اختصاصها على الأشخاص ال ما أن المحكمة  الجنائية الدوليةعل

  .مسؤول بصفة فردية  ولا يترتب على ذلك أية مسؤولية على الدولة
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ضد النظام  - المعارضة –دعم مجموعة انقلابية في دولة أخرى، أوالإرهابكتشجيعو إما يكون العدوان غير مباشر
هذا العدوان ستقلالها السياسي أو الاقتصادي وتؤثر على ا اقتصادية أهلية أواتخاذ تدابيرالتحريض على قيام حربالشرعي أو

جريمة عدوان ا التنصل من اعتبار أفعالهتحاول ضد سيادة الدول الأخرى و لايات المتحدة الامريكيةالغير مباشر تمارسه الو
  )74(. باستخدام مبررات وهمية كمكافحة الإرهاب

الدولية لتعريفها وضعت المقترحات  ان في نظام روما الأساسي إلا أنلجريمة العدوو بالرغم من عدم  وجود تعريف محدد 
  :وهي لها أركان

  .بطريقة غير مباشرةدولة أخرى سواء بطريقة مباشرة أوأا سلوك عدواني من دولة اتجاه - 1
  .بوجود عدوان تقوم به دولة اتجاه دولة أخرى) مجلس الأمن(صدور قرار من الجهة المختصة - 2
 .إرادةذه الجريمة تكون مرتكبة عن قصد وأن ه- 3
  .هدف العدوان احتلال إقليم دولة ذات سيادة- 4

  :إلى ثلاثة اتجاهات) الفقهاءأراء الدول و(إلى انقسام الآراء إن محاولة وضع تعريف لجريمة العدوان أدى 
حيث يعرفها ) PELLAبيلا (الاكتفاء بوضع تعريف عام لجريمة العدوان و يؤيده الفقيه  يرى أنه يمكن: الأول الاتجاه

في عمل مشترك تعتبره الأمم  المساهمةية ماعدا في حالتي الدفاع الشرعي ودول إلى القوة من قبل جماعة كل لجوء"أا 
  "المتحدة مشروعا

  )بوليتس(يؤكد على ضرورة وضع تعريف حصري يحدد الأفعال التي تشكل جريمة العدوان وأيده الفقيه  :نيالثا الاتجاه
دعت إليه عصبة الذي  1933المقدم إلى مؤتمر نزع السلاح عامهالأفعال التي تشكل عدوانا في تقريرالذي حدد

 لانتقادات بحجة أن تحديد الأفعال يمكنذا التعريف تعرض له). هي التي قدمها الإتحاد السوفيتيسبق ذكرها و(الأمم
  .و تطور وسائل القتالصة في ظل التطور التكنولوجيالأفراد من اللجوء لأفعال أخرى غير منصوص عليها في التعريف خا

ث أكد على ضرورة وضع حي) جرافن(يمثله الفقيهلتوفيق بين الاتجاهين السابقين وأكد على ضرورة ا :الاتجاه الثالث
سبيل المثال لا الحصر،  و هو ما أخذ به قرار الجمعية العامة  ىتحديد الأفعال التي توضح هذه الجرائم علو تعريف عام

  .1974الصادر  3314للأمم المتحدة رقم 
الأعضاء في مجلس الأمن لمباشرة والقوية  لمعارضة الدول ايرجع أساسمحدد لجريمة العدوان  تعريفإن الفشل في وضع 

وهو ما يقضي على  الأمن يقرر حالة العدوان ة العدوان دون صدور قرار من مجلسلاختصاصاا فيها يخص جريمالمحكمة  
يجعلها رهينة متوقفة على عدم استخدام الجنائية الدولية للأفراد و المحكمة فيما يخص تحديد المسؤوليةلاليةاستقصلاحية  و
  )75(.الفيتو ل الأعضاء في مجلس الأمن لحقإحدى الدو

ة إلى تشكيل لجنة تحضيرية من أجل وضع تعريف مقبول الدولي حول جريمة العدوان دفعت المحكمة الجنائيةهذه الخلافات 
غراض هذا لأ"الاقتراح التالي  2002جويلية  12إلى1من في دورا المنعقدةاللجنة التحضيرية في  ، جاء تقريرلهذه الجريمة

ح له التحكم في العمل السياسي أوالعسكري العدوان عندما يكون في وضع يتي، يرتكب شخص جريمة النظام الأساسي
 فيه الشروعيأمر أويشارك مشاركة فعلية، عمدا وعن علم،في التخطيط لعمل عدوان أوالإعداد له أووللدولة أو توجيهه، 
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ثم اشار " خطواته ونطاقه انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدةوأو شنه على أنه يشكل العمل العدواني بحكم خصائصه
  )76(".الأمم المتحدة للأفعال التي تعتبر عمل عدواني وهي نفسها التي تضمنها قرار

ان على أا الا على تعريف جريمة العدوكمباتفق أعضاء المحكمة الجنائية الدولية  في المؤتمر الاستعراضي في  2010و في 
العسكري السياسي أو الإجراءتوجيه  ن شخص في وضع يمكنه من السيطرة أوالبدء أو التنفيذ مو الإعدادالتخطيط و

 واتفق الأعضاء على الالتقاء" خطورته  يمثل انتهاك لميثاق الأمم المتحدةل عدواني و الذي بطبيعته وحجمه و، لفعةللدول
 )77(.عليه دولة 30ديد بعد مرور عام من مصادقة على سريان النظام الج وااتفق ،كمالتعديل النظام 2017 في
سانية، حيث أن الأطراف المتحاربةوالمتصارعة الإن ىشد الجرائم خطورة علأتعتبر جرائم الحرب من : جرائم الحرب- 4

ما يسبب سقوط الآلاف من  هووالتفوق على الخصم، وغير الشرعية للانتصارو الشرعيةكل الوسائل عادة ما تلجأ إلى
 ثلتحتية للكثير من الدول ويسببتلوايار البنية اخسائر مادية كبيرة في الممتلكاتكما يؤدي إلى تصدع و يخلفو الضحايا

الأشخاص للمناداة بضرورة فرض عقوبات على ة و تخريب كل مصادر الطاقة، وهو ما دفع بالعديد من الدول وئالبي
جنائية دولية دائمة مهمتها الحرص على معاقبة مرتكبي محكمة إنشاءالأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم من خلال 

دولية كانت تعرف إنشاء جنائية  على تحقيق العدالة الدولية لأن الفترة التي سبقت إنشاء محكمة االجرائم الإنسانية حرص
انتقامية على الطرف المهزوم، كما يضمن لنفسه عدم  فيها الطرف المنتصر بفرض عقوبات كم جنائية خاصة يقوممحا

 )78(.التعرض للعقوبة
التي أصبحت في مختلف الاتفاقيات الدولية،  وإن المقصود بجرائم الحرب هو خرق قوانين الحرب وأعرافها التي وردت 

  .يسمى بالقانون الدولي الإنساني تشكل فرع قانوني من القانون الدولي
تحديد الوسائل التي يمكن لاتفاقيات التي أبرمتها الدول من أجل تنظيم الحروب وا اني هو مجموعةفالقانون الدولي الإنس

هي تنع أطراف التراع عن ارتكاا و، كما يحدد الأفعال التي يمرإليها في حال قيام نزاع مسلح بين دولتين أو أكثاللجوء 
  .تي تعرف بجرائم الحربال

في ارتكاا  نساهمويوإنما يعاقب الأشخاص الذين ،يعاقب الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم فقطوفي هذه الجرائم لا
الوسائل اللازمة تجهيز الظروف و هيئةن بتسهيل المهمة بتكالأشخاص المحرضين على ارتكاا أو الأشخاص الذين يقومو

  )79(.للقيام ذه الجرائم
يهم أو يمتنعون عن إعطاء الأوامر لمرؤوس المسؤولين الذين يعطونكما أن هذه الجرائم يعاقب مرتكبوها كما يعاقب القادة 

رغم علمهم بأن القوات على وشك ارتكاب مثل هذه الجرائم، كما يسأل الرئيس عن الجرائم المرتكبة من قبل  الأوامر
لم يتخذ الإجراءات لى علم والتحكم فيهم بشرط أن يكون عيطرة ولسلطته لعدم قدرته على السمرؤوسين يخضعون 

  .إحالة القضية على العدالة للتحقيقبإعطاء أوامر لوقف الانتهاكات و اللازمة
لأشخاص في سياق نزاع مسلح فجرائم الحرب إذن هي كل سلوك غير شرعي مخالف للاتفاقيات الدولية يصدر من قبل ا

  :و هي  1949الانتهاكات موضحة سابقا في اتفاقيات جنيف الأربعة دولي وهذه الجرائم و
  .جريمة القتل المتعمد- 1
  .إلحاق أضرار بدنية أو معنوية شديدة بالأشخاصبلتعذيب اجريمة - 2
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  .انتهاك اتفاقيات حقوق الإنسان -جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللإنسانية- 3
 .ولوجيةجريمة الحرب في إجراء التجارب البي- 4
 .قوات معادية لخدمة في صفوففي الإرغام على االمتمثلة جريمة الحرب- 5
 .العادلة المحاكمفي الحرمان المتمثلة جريمة الحرب - 6
 .روعينالحبس غير المش أو النقل،بعادفي الإالمتمثلة جريمة الحرب - 7
 .كرهينةكون في الحربرالا يش أشخاص طبيعيينأخذ أي  في أخذ الرهائنالمتمثلة جريمة الحرب- 8
 .على المدنيين ة أو الهجومنيالمدعلى الأعيانالهجوم في المتمثلةجريمة الحرب - 9

 .السلامالإنسانية أو حفظ مهام المساعدةالهجوم على موظفين مستخدمين في  فيالمتمثلةالحرب جريمة -10
 .جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأشخاص العاجزين عن القتال-11
 ةعلم الأممالمتحدة أو شاراا و أزيائها العسكريأو  علم العدوم الهدنة أو لعالمتمثلة في إساءة استعمال الحرب جريمة -12
  .المميزة لاتفاقيات جنيف مما يؤدي لموت الأفرادرات اشاستعمال الأو 
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  لمحكمة  الجنائية الدولية  وطنية بالنظام الأساسي لسيادة التقييد ال: الثالثالمطلب 
هو ما أدى إلى تراجع المفهوم يد من القيود على سيادة الدول، ووضع المز هإن إنشاء المحكمة  الجنائية الدولية نتج عن

  .سيادة الدول مقيدة بالنظام الأساسي للمحكمة تصبححيث  ،المطلق لسيادة الدولة إلى المفهوم النسبي
ذات السيادة في متابعة مرتكبي الجرائم  القضائي للدول الاختصاصفالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يسلب 

لتكمل اختصاص هذه أنشأت  ها بل أن هذه المحكمةرالتي تقع على أراضيها أو الجرائم التي تشكل ديد لأمنهااستقرا
تعجز أو ترفض الدول التي ينتمون إليها متابعتهم، فضلا عن ورطهم وت تبثومتابعة الأشخاص الذين ي ،الدول من جهة

 ة حق العقاب بحيث يمكن لأية دولةضع لمبدأ عالميتخالدولية التي تشكل ديد للسلم والأمن الدوليين أن هذه الجرائم 
  )80(.المكانوبة مرتكبيها بغض النظر عن الزمانمحاكمةو معاق

خضعت مباشرة الرابعة الفقرة الثانية ألم يتجاوز سيادة الدول حيث أن المادة إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
لكن بين المحكمة والدولة المعنية و يعقد ما طرف في هذا النظام لاتفاق خاص و ممارسة المحكمة لاختصاصها في إقليم دولة

رائم ضد الوطنية للإفلات من المسؤولية والعقاب عند قيامهم بارتكابج فهوم السيادةعادة ما يلجأ الحكام للاستعانة بم
ممارسة اختصاصها بكل استقلالية لم تثبت قدرا على فضلا عن أن هذه المحكمة. ول أخرىشعوم أو ضد شعوب د

  .فعالية، دون الخضوع لعامل القوةو
لقبض على المتهمين وجمع حيث أن ا ،المعنية معها يتوقفعلى تعاون الدولاشرة المحكمةالجنائية الدولية لمهامها أن مب كما

التحقيق تكون للمحاكم  أن الأولوية في علىفضلا  ، وذلكتحويل المتهم إلى المحكمة  الجنائية يكون من قبل الدولةالأدلة و
لمباشرة  اتخاذ الإجراءات اللازمةلمحكمة بفي حال العجز أو التوقف العمدي للدولة عن متابعة القضية تقوم االوطنية و

ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم إلا إذا علما أن المحكمة الجنائية الدولية لاتستطيع مباشرة اختصاصها و.)81(.تحقيقها
إلا من خلال  المعاهدةكانت دولهم عضو في المعاهدة، كما لا تطبق القضاء الجنائي الدولي على الدول الغير أطراف في 

  .مجلس الأمن الدولي نصادر ع إلزاميقرار 
من النظام السابعة عشرإن اختصاصات المحكمة  الجنائية الدولية لا تعتبر مساسا بسيادة الدولة الوطنية حيث نصت المادة 

فرض العقوبات بالتحقيق واكم الوطنية تقوم المحلجنائية الدولية على أن المحكمة تتدخل فقط عندما لاالأساسي للمحكمة  ا
فسح للدولة مجالا لممارسة اختصاصاا القضائية  لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةاللازمة  وهذا ما يدل على أن النظام ا

أن تدخل المحكمة  يكون  فقط في حال فشل الدولة عن القيام بمهامها حيث ورد في النظام الأساسي و ،السيادية
كذلك فيما يخص وجود الكثير ، و" ا سيادة على القضاء الوطنيله، ذات اختصاص تكميلي و ليس " ....للمحكمة  أا 

، فهنا يمكن التأكيد على أن الدولة لا تقوم رعاياها إلى قضاء أجنبيتسليم دولة لدساتير التي تنص على خطورة ا من
قلة مست حالة شخص إلى محكمة جنائية دوليةمحاكمتهم، و إنما تقوم بإ لاها لدولة أخرى ذات سيادة  من أجبتسليم رعاي

الأولوية على النظام القضائي الدولي له فالنظام القضائي الوطني  ،في إطار التكامل القضائي أنشئت بمشاركة الدول المعنية
  :ارسة اختصاصها في حالتينمع ذلك يمكن للمحكمة مم هفي محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية، إلا أن

  .ايار النظام الوطني -
  .دوليةالمتهمين بارتكاب الجرائم التي تعتبر جرائم  ل أو رفض النظام القضائي الوطني محاكمة الأشخاصفش -
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ئم هذا يدفع الدول الوطنية إلى محاكمة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم لتجنب إحالة هذه القضايا المتعلقة بارتكاب جراو
  )82(.دولة للمحكمة الجنائية الدولية

ضوابط المرتبطة بممارسة المحكمة الوما إلى وضع مجموعة من المبادئ وسعت الدول العربية المشاركة في مؤتمر ر
للدولة التي ا تتم وفقا للقوانين الداخلية لاختصاصا مباشرة المحكمة نحيث أ، لاختصاصاا من أجل تأمين سيادا 

عة للحفاظ الجرائم في أراضيها أو من قبل مواطنيها، مع التأكيد على حق الدولة في اللجوء إلى الوسائل المشروتكب تر
  ) 83(.و وحدا الوطنيةأمنهاعلى استقرارها و

كذلك فالمحكمة  الجنائية  الدولية لا يكون لها أية اختصاص على الجرائم التي ترتكب في أراضي دول غير طرف في نظام 
روما الأساسي، كما أن انضمام دولة إلى هذا النظام لا يمكن  المحكمة  من النظر في الجرائم التي ارتكبت أو ترتكب فوق 

. يوم من تاريخ إيداع وثيقة التصديق 60وقد حددته المعاهدة ب . هذا النظام بالنسبة لهذه الدولة أراضيها  قبل بدء نفاذ
بل دولة عضو في النظام من قية الدولية من قبل مجلس الأمن أوما على المحكمة الجنائإلا أنه مع ذلك يمكن أن تحال قضية 

في اختصاص المحكمة، كذلك فيما يتعلق تدخل  تحقيق إذا كانت الجرائم المرتكبةهنا يمكن للمدعي العام فتح الأساسي و
خاصة في ظل وجود عقوبات للمحكمة الأساسي في النظام وص عليها في القوانين الداخلية وبإختلاف العقوبات المنص

 80لكن المادة و .ةثر في النظام الأساسي للمحكمالسجن المؤبد لا يوجد لها أالقوانين الداخلية كالإعدام وقاسية في 
  كذلك فيما يتعلقتي تولت مهمة متابعة ارمين، وهي اللدولة الوطنية تطبيق قوانينها مادامت حسمت الجدل حيث يحق ل

، فالمحكمة  الجنائية الدولية وضعت الوطنيةعلى فعل واحد الذي تنص عليه الدساتير بعدم جواز محاكمة الشخص مرتين 
  :عليه منها واوأن حوكمتخص محاكمة الأشخاص على فعل سبق استثناءات 
ته مساعدوالدوليةئية الجنا دف منها عدم إحالة الشخص للمحكمةقيام المحاكم الوطنية بمحاكمة صورية اله - 1

 .الإفلات من العقوبةعلى 
 )84(.الاستقلالية اللازمةعدم اتسام المحاكمة بالتراهة و- 2

حيث لا توجد إلا أربعة  ،ترفض أغلبية الدول العربية لحد الآن المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
  .2011، تونس 2006جزر القمر ،2002جيبوتي في ، 2002لأردن هي ادول عربية صادقت على نظام روما و

، عمان، سوريا، الإمارات العربية المتحدة و اليمن إيران، الكويت، المغرب ، حين أن كل من الجزائر، البحرين، مصرفي
نظام روما الأساسي  البعض السبب الرئيسي في ذلك لعدم اعترافاكتفت بالتوقيع على النظام الأساسي فقط و يرجع 

مما يسمح ...  من الدساتير العربية للرؤساء والمسؤولين في الدولةكالوزراء والنواب في البرلمان وبالحصانة التي تقرها الكثير
مذكرة اعتقال في حق  و ما يدفعنا إلى القول أن إصدار هو ،ام المحاكم الداخلية على الأقلن التحقيق أمفلاتمالإلهم ب

حيث تم اامه لم تراعي الحصانة التي يتمتع ا كرئيس، ،البشير، على خلفية أحداث دارفور وداني عمرالرئيس الس
هي القتل، إاء حياة السكان المدنيين، النقل القسري للسكان، التعذيب، رتكاب خمسة جرائم ضد الإنسانية وبا

نلم توجيه هجمات عسكرية ضد السكان المدنيين الذي اهموحرب  تعتبران جرائمينمت وجهت لهكما  ،الاغتصاب
 .).)85ب ثروام كما تم اامه بارتكاب جريمة الإبادةيشاركوا في التراع المسلح و
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 الخاتمة
  

، ىالعظمساهمتفيضمانمصالحالقوىنمإنالآلياتالتيتمتكريسهامنأجلحمايةحقوقالإنسانمنهامنساهمتفيتحصينحقوقالأفرادومنها
، ولمةحقوقالإنسانع(معالميثاقالأممي بعضها تعارضمنبالرغموذلك

 .السلموالأمنالدوليينىعلىلضمانالحفاظعالذييعتبرالعمودالفقريللتنظيمالدوليالمعاصرالذييس)التدخلالإنساني
واضحةللمعاييروسياسةالكيلبمكيالينفعلىسبيل المثال يةإنمواقفاتمعالدولياتجاهانتهاكحقوقالإنسانتظهرازدواج

الولاياتالمتحدةالأمريكية هنفسهالذيوجهتفيفيالوقت
انتقاداتواسعةللحكومةالسودانيةبخصوصوجودانتهاكاتوعملياتاغتصابوإبادةجماعيةفيإقليمدارفورتقومالولاياتالمتحدةالأمريكيةب

 .فيسجنغوانتناموامرائذاابارتكابج
، حيث فضلاعنأنالتدخلاتالتيتقومبهاالدولأصبحتتخضعللازدواجيةوالانتقائية

الامتناععنالتدخلفيدولتمارسأبشعصورالانتهاكاتفي حين تستخدممبرراتوهميةللتدخل في دول يتم
مرتبطة  أخرىوذلكراجعلاعتباراتسياسيةوإستراتيجية

أنالكثيرمنالآلياتالموجودةلضماناحترامحقعلما،ختلالالموجودفيمجلسالأمنبوجودحقالفيتوالذييتمتوظيفهلخدمةالمصالحأساسابالا
طوائفينتجعنهتقسيمهىإللبللعديدمنالدولإلاالمزيدمنالقتلوالخرابوالدماروالعنففضلاعنالانفلاتالأمنيوانقساماتمعلمتجنالإنساوق

 .إلىعدةدويلات
زيادة على ذلك فمشكلة المديونيةوفرضالمشروطيةالديمقراطيةأصبحتظاهرةسلبيةمدمرةلحقوقالإنسانمنخلال الدور الذي تلعبه 

طغيانالطابعالسياسيالمحضعلىالطابعالإنسانيلظاهرةالمديونيةهوحصولالعديدمنالدولالديكتاىعلدليلكبرىأالمؤسساتالدولية،ولعل
فحمايةحقوقالإنسانتعتبرالمبررالأخلاقيالقانونيلإسقاطا،توريةوالتسلطيةعلىقروضمنهذهالمؤسساتكماهوالحالبالنسبةللأرجنتين

، السعودية، فتاكلإخضاعالعديدمنالدولكماهوالحالبالنسبةللعراقلأنظمةالتيلاتتجاوبمعمصالح الدول الغربية،كماتعتبرالسلاحال
 .إيران

الذي سيادةالدولوبدايةتراجعمبادئالميثاقالأمميىعلعولمةحقوقالإنسانتعتبرتعديامباشر
علىاحترامسيادةالدولوعدمالتدخلفيشؤواالداخليةفضلاعنحقكلدولةفياختيارالنظامالسياسيوالاقتصاديوالاجتماعيالمناسبلينص
فال.السلموالأمنالدوليينىعلأيأناستقرارالوحداتالمشكلةللنظامالدولييضمنالحفاظ،وهذامايضمنالأمنوالاستقرارللنظامالدولي،ها

يدلوجيةواضحةالمعالم،ولاالنصوصالإسلاميةإذلديهالىعكثيرمنالدوللديهاتصورواضحلحقوقالإنسانكالدولالإسلاميةالتيتعتمد
ضرورةالتزامجميعالدولفي هيئة ى علالدوليكنعولمةحقوقالإنسانوإصراراتمع

هويةاتمعاتالغربيةوالتكريسوالأممالمتحدةباحترامحقوقالإنسانوفقالتصورالموجودفيالإعلانالعالمييعتبرطمسلهويةالعديدمناتمعات
هذا ، ووجوددولبدرجاتسياديةمتفاوتةىإللهدفمنذلكهوإلغاءالحدودوفتحالأسواقوهوماأدى

فهناك دول تكيفت ايجابيا وبقيت لديها .التكيفمعالمطالبالخارجيةفضلاعنمقوماتالقوةالتيتمتلكهاعلىةمرتبطبقدرةكلدول
سيادا في مجال معين هناك دول تكيفت سلبيا ما أدى ا إلى فقدان و،لدوليةامرونةللتعامل مع القضايا الداخلية و
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فقط تتمتعان بكامل فاتمع الدولي كما قال الفقيه الفرنسي موريس ديفرجيهيحتوي على دولتين .سيادا الاقتصاديةك
وأن باقي الدول تملك سيادة ناقصة  -روسيا حاليا - هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقاسيادما و

  )86(.تخضع للتنظيم الدولي
هذا الوضع القانوني لا زال ثابت ، ا يقول كريس براون وضع قانوني ومفهوم سياسيموبالتالي يمكن القول أن السيادة ك

ليس كأداة للسيطرة على السيادة كمسؤولية  وح الحديث عن طرأ عليه الكثير من التغيرات فأصبالسياسي المفهوم  في حين أن
ت الحديثة في العلاقات الدولية النظرياالانسان إذأن جل قوق خاصة في ظل الاهتمام الكبير بحفي اقليم معين الأفراد 

وضعها دى إلى تكييف حماية حقوق الانسان و وهو ما أالفرد كوحدة تحليل أساسيةالدراسات الأمنية أصبحت تركز على و
مفهوم السيادة  جعبالتالي تراو ،الأمن الدوليينخلال الربط بين انتهاك الحقوق والحفاظ على السلم و في قالب قانوني من

تحقيق مطالب  علىالدولة المتمثلة في السهر  مسؤولية تلقى على عاتق احصانة تمنح للدولة إلى اعتباره ااعتبارهمن 
أما السيادة النسبية  ،ق الانسانانتهاك حقوالتعسف والاستبداد ووهنا يمكن القول أن السيادة المطلقة أدت إلى . الأفراد

أن انتهاك الدول على لكن لابد من التأكيد و. فقد أدت إلى التعدي على سيادة الدول الضعيفة من أجل تحقيق المصالح
تحصين نفسها بخلق هذا يتطلب من الدول الضعيفة و ،لحقوق الافراد هو الذي يفسح اال للدول الكبرى لانتهاك سيادا

كبيرة كلما كانت سيادا سياسية لدولة قدرات اقتصادية واجتماعية وفكلما كانت ل ،عجلة التنميةدفع هوية للمجتمع و
  .كلما كانت الدول في تبعية للدول الاخرى كلما كانت سيادا شكليةمطلقة و

الهدف فعولمةحقوقالإنسان
في ةواقتصادالسوقالحرلتحقيقالتنميةالديمقراطيةالمشاركاتيوإعلاءالقيمالغريبةمنخلالالربطالعضويبينحقوقالإنسانمنها

 .فيينا ضفاءالطابعالعالميعلىمضمونإعلانلإمحاولة
مختلفالقضاياالدوليةوىعلتوجههافرضيمكنالتأكيدأبعدايةالحربالباردةوايارالاتحادالسوفيتيتمكنتالولاياتالمتحدةالأمريكيةمن

 1969 طهرانفيمؤتمركتحقيق ذلبعدعجزهاعن وهذا،هوماأدى لعولمةحقوقالإنسان
منخلالذلكلضمانالانفرادبالسيطرةعلىالعالموالحىتسعفيظلوجودمنظومةقيميةمتناقضةمعالمنظومةالليبراليةعلماأنالولاياتالمتحدة

 .منعبروزقوةمنافسةل،كما تسعىنفوذهافيكلالمناطقحفاظاعلىأمنهاوفاظعلىهيمنتها
فاتمعالدولي يركزفي حمايتهلحقوقالإنسانعلى 

،الأوبئة،فالمالبطالةكدمقرطةالأنظمةوضمانحريةالرأيوالتعبيربالرغممنمعاناةالأفرادمنالفقر،الجوع،المرض،الجهل،الحقوقالسياسية
ولكنهافينفسالوقتتسمحبانتشارالرأسماليةوتفتحاالأمامالاستثماراتوالمبادلاتالدوليتالأزماشروطيةالديمقراطيةمثلاتعمقجميعهذه

 .الأمريكيةةوهوماتصبوإليهالولاياتالمتحدة
النسبيحيثلمتعدالسيادةحصانةللدولةبلأصبحتللدولةمسؤوليةالحىإلتراجعسيادةالدولمنالمطلقىإلإنالحمايةالدوليةلحقوقالإنسانأدت

كمانصعليهالميثاقالأمميوباقيالمواثيقالتأسيسيةلميداخلمايةأيمسؤوليةالدولةفيمايخصاحترامحقوقأفرادها،وبالتاليفحقوقالأفرادلمتعدشأن
الدول على اتفاقيات حقوق بلأصبحتشأنعالمييسهراتمعالدوليعلى تكريسه،نتيجة مصادقة ،المنظماتالإقليميةختلف

جوهر الاتفاقيات ،مما يعني أا تخلت عن جزء من سيادا حيث تصبح ملزمة بتكييف القوانين الداخلية لتشمل الإنسان
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أن تنظيم شأن داخلي في معاهدة دولية يخرجه على الأمم المتحدة في هذه الحالة استقر العرف الخاص ب، والتي التزمت ا
  ، لنطاق الداخلي إلى النطاق الدوليمن ا

يجعلها من الدول بالتزاماا الدولية و يعتبر إخلال ارض مع ما تتضمنه هذه الاتفاقياتو أي سلوك يصدر من الدول يتع
  لأا تصبح مقيدة بالقواعد الدولية وهنا تصبح  السيادة نسبية . مطالبة بتحمل مسؤوليتها الدولية اتجاه اتمع الدولي

حقوق الإنسان يصبح مسؤولية تلقى على عاتق الدولة ذات السيادة و في حال عجزها أو إفراطها في  الي فموضوعو بالت
  . التعدي على حقوق مواطنيها تصبح مسؤولية حماية هذه الحقوق من اختصاص الهيئة الأممية

الإقراربأنحقوقالإنسانأصبحتشأندوليوليستشأنداخلييتطلبمراجعةالميثاقالامميالذييعدالدستورالعالميوأساسالتنظيمالدوليوذلكولكن
فاريات الدولية تكشف عن العديد من النقائص الموجودة فيه،فكل  ،لأنالنظريةلمتعدتنطبقعلىالواقع

تعتبرسلوكات تحركاتاتمعالدوليبالرغممنأاتتملأغراضإنسانيةفهي 
وتصرفاتغيرشرعية،ولكنفتحااللإجراءإصلاحاتفيالميثاقالأمميسوفيفسحاالأمامالعديدمنالدول للمطالبة 

كإفريقيا بإجراءإصلاحاتجذريةلاسيمافيمايخصصلاحياتمجلسالأمنوالأعضاءالدائمينفيهإذلايعقلعدموجوددولتمثلمختلفأنحاءالعالم
 .أمريكااللاتينيةو

  :فالحاجة لإجراء إصلاحاتفيمجلسالأمنترجع موعة من الأسباب منها كذلك
 1945أن تشكيلهفي-

 )87(.غطىعلىعيوبهوجمعبينوجودقوتينعظمتينمتناقضتينايدولوجيامماسمحللعديدمنالدولمنأنتكونتحتمظلةإحداهما
-

ألمانياعنالعضويةالدائمةفيالسولكنواليابانكلمنبغيامجرياتالتفاعلاتالسياسيةالدوليةلايعقلىعلةالاقتصاديوكذلكففيعصرالهيمنة
معذلكيمكنالتأكيدعلىأنواضعيالميثاقلميتركوامجالالذلكحيثأنالفصلالثامنعشرحصرتعديلالميثاقبموافقةمن سبعةإلى تسعة 

لذلك فمن غير الممكن أن يتولد عن نظام و)88(.أعضاءفيمجلسالأمنويكفياستخدامدولةواحدةحقالفيتولإسقاطالتعديل
 .غير ديمقراطي أنظمة محلية ديمقراطية و المطلوب هو إيجاد ميثاق أممي توافقي عالمي

كمايمكنالتأكيدأبعدايةالحربالباردةظهرتتحدياتجديدةمرتبطةأساساباختراقبعضالدولللميثاقالأمميالمؤسسللأمنالجماعيلاسيمامب
أنبعضالدولأصبحتتتجاوزالأممالمتحدةوتتدخللحلالأزماتدودأالمساواةفيالسيادةومبدأالامتناععنالتدخلفيالشؤونالداخليةللدولحيث

مريكتفويضمنمجلسالأمناقتناعامنالولاياتالمتحدةالأىعلنالحصولعليموافقةمجلسالأمنكتدخلالحلفالأطلسيفيكوسوفودونالحصول
  )89(.استخدامهما لحق الفيتو من أجل عرقلة صدور قرار يسمح بتدخل شرعيية بمعارضة الصين و روسيا و

التراعاتالداخليةانتقلالحديثمنأمنالدولةإلىأمنالأفرادأي وةالأهليالحروبونتيجة لكثرة  البارداية الحرببعد 
تغير قيمة الدور في العلاقات الدولية أدتلمسؤوليةالدولةالمتعلقة بحماية حقوق الأفراد خاصة في ظل بروز فواعل جديدة 

  .الذي يؤديه كل طرف
في المواثيق لمبادئ الواردة لخرق تعتبر نساني تؤدي للمساس بسيادة الدول وتدخل الإبالرغم من أن بعض الآليات كال

مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون على مبدأ المساواة في السيادة و نصذييالدولية والإقليميةكميثاق الأمم المتحدة ال
في نفس الوقت لا يمكن للمجتمع الدولي التزام  إلا أنهالأمن الدوليين اظ على السلم والداخلية للدول الأخرى للحف
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الصمت في ظل وجود أنظمة تسلطية ترتكب أبشع الجرائم الإنسانية بالرغم من وجود المبادئ السابقة التي تعتبر الدرع 
ط علما أن التدخل الإنساني يرتب، أمنهاو استقرارهاحفاظا على من التدخل في شؤوا الداخلية الواقي لحماية الدول 

من أجل الثروات الطبيعية  يتها الجيواستراتيجية أوالتي تسعى للسيطرة عليها سواء لأهم صالح الدول المتدخلة أو المواقعبم
 .التي تزخر ا أكثر من ارتباطها بالجانب الانساني

الدول  يمنة علىالههي تسمح للدول الكبرى بالسيطرة وتعتبر القوة الأداة الوحيدة المهيمنة على العلاقات الدولية ف
ها في ظل عجزها عن علي ع وتبعية للقوى المهيمنةتبقى الدول الضعيفة في حالة خضوالضعيفة لتحقيق مصالحها و

، تتجاوزها لتشمل القوة الاقتصادية،علما أن القوة لا تتمثل فقط في القوة العسكرية بل القوة اكتساب مقومات
القوى المهيمنة المؤسسات  لولايات المتحدة الأمريكية كإحدىتستخدم افعلى سبيل المثال . السياسية،الاجتماعية

  .الإبقاء على الدول في حالة تبعيةلمتعددة الجنسيات كوسيلة للضغط والشركات اصادية الدولية والاقت
تفهم رك وفي الأخير يمكن القول أن العلاقات الدولية تتجه نحو التركيز على البعد الإنساني ضمن خطاب عالمي مشت

، و لكن هذا الخطاب أصبح يوظف في بعض الأحيان لتحقيق المصالح نتيجة سعي القوى المهيمنة مفرداته الإنسانية جمعاء
في  الغربية الليبراليةقيم االلتوجيه بقية دول العالم نحو اقتصاد السوق الحر في ظل تآكل السيادة الوطنية للدول نتيجة لإعلاء 

إلى تراجع المبدأ الأساسي الذي بني عليه التنظيم الدولي وهو مبدأ المساواة في  ما أدىظل تسارع وتيرة العلاقات الدولية 
ف السيادة، الحكومة العالمية، تكي أفول السيادة، تراجع(السيادة، حيث أصبح النقاش في هذا اال يتمحور حول 

تفاعل دولية الجديدة لتجنب تفككها في ظل وجود عطيات التتكيف مع المتتغيرل ن السيادةوهنا يمكن القول أ) السيادة
اجتماعي دولي يصعب على الدولة التحكم فيه، وهو ما أدى وجود دول بدرجات سيادية متفاوتة نتيجة بروز ظواهر 

ةفي ظل تطور قواعد جديدة أصبحت تثير اهتمام اتمع الدولي ألغت فكرة قدسية الحدود التي أصبحت حدود افتراضي
 .القانون الدولي وتنامي دور الفواعل غير الدول في العلاقات الدولية
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